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، فهي تتولى مهمة الضبط الوظائف المختلفةید من المهام و الدولة الحدیثة بالعدالإدارة في تقوم 

قة مباشرة أو غیر یكما تتولى مهمة إدارة المرافق العامة سواء بطر  داري للمحافظة على النظام العامالإ

ولمباشرة هذه المهام تقوم ، وضمان تقدیم الخدمات للأفراد بهدف إشباع الحاجات العامةذلك و مباشرة 

القرارات  غیر أن ،أهمها القرارات والعقود الإداریةالعدید من الآلیات ستخدام باالإداریة  السلطات

تستمدها من القانون  يوالت الإدارةسلطة العامة التي تتمتع بها ال امتیازاتمن أهم مظاهر تعد الإداریة 

حاجة الا وأنشطتها المختلفة نظراً لانفرادها باتخاذها دون بوظائفهقیام ي الوهي وسیلتها المفضلة فالعام 

والقرارات الإداریة بهذه الصفة تختلف عن العقود الإداریة  .أو موافقة ذوي الشأن ارضل على لحصو ل

  .إرادتین بتوافقن هذه الأخیرة تنشأ إذ أ

هذه ف، الإداریةالقرارات  إصداربسلطة  ةاعترفت للإدار قد  والتنظیمات نكانت القوانیإذا و 

وهذا  أجل تنفیذ قراراتها إلى اللجوء لسلطة أخرى من الإدارةتتمتع بالطابع التنفیذي إذ لا تحتاج  الأخیرة

 .افتراض تمتعها بقرینة المشروعیةریة من امتیاز التنفیذ المباشر و به القرارات الإدا تتمتعلما بالنظر 

في اللجوء  للفرد بحقه أخرىالقوانین المختلفة اعترفت من جهة فان الدساتیر و لكن في المقابل  

نه الطرف الضعیف أخاصة و  الإدارة بمن جان یحدثوضع  حد لكل تعسف قد للقضاء لرد المظالم و 

  .اعتداء لیفرض بسط حمایة له من كالشيء الذي في العلاقة 

داریة مشروعیة القرارات الإمراقبة  من خلال یساهم القضاء الإداري بدور في غایة الأهمیة

یستمد و  .صله في القضایا المعروضة علیههذا من خلال فو  الأفرادحریات حمایة حقوق و بغرض 

من كونه الجهاز المكلف بفرض تطبیق القانون على جمیع الهیئات  الأهمیةالقضاء الإداري هذه 

هو ما یؤدي في و  ،على الأفرادطبیعتها كما یفرض حكم القانون داریة أیا كان مركزها وموقعها و الإ

لا یمكن تكریس هذه المفاهیم على والمؤسسات ودولة الحقوق والحریات و النهایة إلى إقامة دولة القانون 

 .داريللقضاء الإ وجودأرض الواقع دون 

 هو ما عمل إن مبدأ خضوع الإدارة للرقابة القضائیة یعد من أهم ضمانات بناء دولة القانون، و 

   :التي تنص المعدل 1996دستورمن  161المادة  الجزائري على تكریسه من خلال ستوريالمؤسس الد

 

 

 

  



 مقدمة

- 3 - 
 

من القانون  9المادة  تضمنت، كما 1»ةالإداریات ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلط« 

وى ایختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دع «:ما یلي 01-98العضوي رقم 

عن السلطات الإداریة المركزیة  تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرةوالتفسیر و الإلغاء 

   .المنظمات المهنیة الوطنیةوالهیئات العمومیة الوطنیة و 

 800كما تنص المادة ، 2»یختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةو 

  .یة العامة في المنازعات الإداریةجهات الولاهي المحاكم  الإداریة « : من ق إ م إ على

في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو  للاستئناف، بحكم قابل درجة أولتختص بالفصل في 

  .3»إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها البلدیة أوالولایة أو 

وتجسید لحمایة  یعتبر أكبر ضمانقرارات الإدارة أعمال و  على الرقابةممارسة  لهذا نجد أن

مبدأ المشروعیة ف .المحكومین للقانون بمعناه الواسعبأنه خضوع الحكام و  عرفیُ والذي  المشروعیة مبدأ

یؤخذ القانون و  ،سیادة حكم القانون بمعنى أن تكون جمیع تصرفات الإدارة في حدود القانون یقصد به

كان  أیاً و الشامل لجمیع القواعد الملزمة في الدولة سواء كانت مكتوبة أم غیر مكتوبة  هنا بالمعنى العام

خضوع الإدارة یعني فأما مفهوم مبدأ المشروعیة بمعناه الضیق  .مصدرها مع مراعاة التدرج في قوتها

ضمن دائرته لعمل او اریة سواء كانت قانونیة أم مادیة ممارسة أعمالها الإدبقیامها  وذلك أثناءللقانون 

أن تلتزم في جمیع أعمالها بكافة القواعد القانونیة الملزمة سواء كانت مكتوبة أم غیر إطاره العام و و 

  .مع مراعاة التدرج في قوتهامكتوبة 

تحدید وخضوع الإدارة للقانون و  الفصل بین السلطات أساسعلى مبدأ المشروعیة  یقوم 

كافة الهیئات بالنسبة ل یكون بشكل متوازيأن یجب  للقانونفالخضوع  ،الإداریة الاختصاصات

، كما أنه یجب على سواء في علاقاتها فیما بینها أو علاقتها بالأفراد السلطات العامة داخل الدولةو 

إن ، السلطات العامةبینهم أو في علاقتهم بالهیئات و  فیما في علاقاتهم سواء الخضوع للقانون الأفراد

                                                           
دیسمبر  7، مؤرخ 438- 96موجب المرسوم الرئاسي رقم الصادر ب ة الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریالجمھوریة دستور  - 1

دیسمبر  8، صادر في 76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء 1996
ر صاد ،25، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر عدد 2002أفریل  10، مؤرخ في 03- 02بموجب  القانون رقم  ومتمم ، معدل1996

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08القانون رقم بموجب  ومتمم ، معدل2002أفریل  14في 
، یتضمن التعدیل 2016مارس  6، مؤرخ في01-16بموجب القانون رقم  ومتمم ، معدل2008نوفمبر  16، صادر في 63عدد 

 .2016مارس  7، صادر في 14الدستوري، ج ر عدد 

، 37دد ، ج ر ععملھصات مجلس الدولة وتنظیمھ و، یتعلق باختصا1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم  -2

، ج ر عدد 2011جویلیة  26، مؤرخ في 13- 11القانون العضوي رقم متمم بموجب  ، معدل و1998جوان  1صادر بتاریخ 
 .2011أوت  3، صادر بتاریخ 43

 23في ، صادر 21الإداریة، ج ر عدد المدنیة ونون الإجراءات ، یتضمن قا2008فیفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  -3

 .2008 أفریل
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حریات حقوق و لحمایة المحكومین للقانون یحقق نتیجة بالغة الأهمیة فمن جهة یكرس و خضوع الحكام 

  .قرارات الإدارةمال و شرعیة أعل ضمانو  حمایة نفسه في الوقتو  الأفراد

 الأفرادسیادة حكم القانون بین المشروعیة یكمن في  أن جوهر مبدأ ىع ذلك تجدر الإشارة إلوم

 متساویةإذ أن العلاقات القانونیة فیما بین السلطات العامة هي علاقات ذات أطراف العامة، السلطة و 

بل تكون فیها  إذ لا تكون بین طرفین متساویین الإدارةنسبة للعلاقة بین الفرد و لكن الأمر مختلف بال

مما یعني أن الدولة  ،بهاتتمتع وذلك بموجب السلطة العامة التي أعلى من الفرد  على قدر الإدارة

لا یقف في وجه هذا و  حریات الأفرادحقوق و ب المساسو في مركز قوة یسمح لها بالتهدید تكون غالبا 

  .الإدارة العامةأعمال رقابة قضائیة على ل ما یقتضیه من تكریسو إلا مبدأ المشروعیة المساس 

فلا  ،مدى مطابقتها للقانونللتحقق من الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة  عملیة تهدف

كون هناك نظام بل یجب أن ی المختلفة الإداریة صلاحیات السلطاتو  اختصاصاتیكفي النص على 

إتاحة بتمكین و لن یتحقق إلا هذا ى شرعیة أعمال الإدارة العامة، و لمراقبة مد فعالرقابي قضائي قوي و 

القضائیة  الجهاتأمام  قرارات الإدارة على الاعتراضمن ممارسة حق الطعن و  للأفرادالفرصة 

  .المختصة

دعوى الإلغاء أو كما  يلقضائیة على القرارات الإداریة هأهم صورة تتجسد فیها الرقابة او 

أهم وسیلة  إذ تعتبر. داریةالتي یرفعها الأفراد ضد القرارات الإو  ها البعض دعوى تجاوز السلطةییسم

الدور  واضحفیها یبرز بشكل ات الإداریة المخالفة للقانون و القرار إجرائیة للوصول إلى إلغاء و  قانونیة

مدى و الإدارة  قراراتشرعیة  منالتحقق من خلال عملیة البحث و الذي یقوم به القاضي الإداري  الكبیر

في نفس و للإدارة  اقاضی باعتباره ر الذي یقوم به في غایة الصعوبةرغم أن هذا الدو  ،نمطابقتها للقانو 

ضمان من جهة حمایة و  اعتبارینلموازنة بین لفهو یسعى  ،حریات الأفرادحامي لحقوق و  هو الوقت

في مبدأ ضمان عمل  القانونيالتي تجد أساساها و  للأفراد تقدیم الخدمات العامةالإداري و فعالیة النشاط 

حریات حقوق و ل الفعالة القانونیة حمایةالضمان  أخرىمن جهة ، و استمرارو  بانتظامالمرافق العامة 

  .بموجب النصوص القانونیة المكفولة لهم الأفراد

أن  علیه یجب القرار الإداري بطالإب الحصول على حكم قضائي من الطاعنیتمكن حتى و 

 حالاتتمثل  التيو  ،العیوب التي تصیب القرار الإداريواحد أو أكثر من  عیب یؤسس طعنه على

في مخاصمته  المدعيالتي یرتكز علیها  الوسیلةهي  أخرىأو بعبارة  ةالإداری اتمشروعیة القرار  ملعد

مدى تقید الإدارة ب القاضي الإداري لغاء یراقدعوى الإ سطةافبو  .هبإبطالمطالبة ال لجر إداري من ألقرا
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في لیصل في النهایة إلى توقیع الجزاء المناسب  ةالإداری اتلقرار ا راصدلإ المطلوبة بالضوابط القانونیة

  .حالة مخالفة القانون

یقابله  الاختصاص، فركن أركانهمن  أكثرواحد أو القرار الإداري في  بالعیوب تصیهذه 

محل یقابله ركن الو  الإجراءاتات یقابله عیب الشكل و الإجراءركن الشكل و و  الاختصاصعیب عدم 

 الانحراف عیبأخیرا ركن الغایة یقابله الأسباب و  انعدامسبب یقابله عیب ركن العیب مخالفة القانون و 

لدولة من خلال قضاء مجلس اه العیوب أو أوجه عدم المشروعیة قد ظهرت هذو . السلطة استعمالفي 

تشمل و إلى عیوب عدم مشروعیة خارجیة  تصنف التيو ، عبر فترات زمنیة متلاحقةذلك و الفرنسي 

 انعداموعیوب عدم المشروعیة الداخلیة وتشمل عیب  جراءاتالإعیب الشكل و و  الاختصاصعیب عدم 

  .عیب مخالفة القانونالسلطة و  استعمالفي  الانحرافعیب الأسباب و 

على جمیع  یقوم أنیجب لكافة آثاره القانونیة  امنتجو ا القرار الإداري صحیحلكي یكون و 

ن لأ بالنظر على الإطلاق أهمهاأبرزها و من  الاختصاصالتي یعتبر ركن و  ،الأركان السابقة الذكر

 یعتبرلجهة إداریة معینة  الاختصاصتحدید ف ،الاختصاصفي مجمله على فكرة العام یقوم القانون 

 الاختصاصات ممارسة النتیجة المباشرة لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یقتضي أن تباشر كل سلطة

القضائیة تباشر المهام یذیة و التنفمن السلطة التشریعیة و  فكل .القانونو لها وفقا لأحكام الدستور  ةالمسند

بشكل واضح بدقة و تحدد  أنیجب  التنفیذیةحتى داخل السلطة و  المرتبطة بهاالصلاحیات و 

  .كون منهاتت التي الإداریة الهیئاتكل ل المُسندة الاختصاصات

د تحكمها قواعالمرفقیة  أوسواء المركزیة أو المحلیة  هیئاتهاو الدولة  إداراتن جمیع إ

ب على كل هذه القواعد یج ففي ضوء ،التنظیمو  القانونو  الدستورالمنصوص علیها في  الاختصاص

القرارات  فإنوتبعا لذلك  .بنطاق الاختصاصات المحددة لها قانونا الالتزامهیئة من تلك الهیئات 

فإذا  ،التي تختص بها الإداریةالهیئات الإداریة لكي تكون صحیحة ومشروعة یجب أن تصدر عن 

عدم  إلىذلك یؤدي  فإن صدارهلإالاختصاص ملك ت لا طرف سلطة إداریةمن  إداريصدر قرار 

 بالإلغاءقابلا للطعن فیه  ویكون الاختصاصبعیب عدم  مشوباً بالتالي ویصبح مشروعیة هذا القرار 

  .أمام الجهة القضائیة المختصة

ذلك و أهمیة معتبرة،  الاختصاصلقاضي الإداري على ركن یكتسي البحث في موضوع رقابة ا

المختلفة  للسلطات الإداریةتعطي القدرة القانونیة  هي التي يالإدار  القرارالاختصاص في قواعد  لأن

سبقة بهذا فهي تمثل ضمانة للإدارة بأن یكون موظفوها على درایة مُ و  لإصدار القرارات الإداریة
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تداخل في هذه دون أن یكون هناك  النصوص القانونیةبالصلاحیات القانونیة الممنوحة لهم بموجب 

الإداریة  الجهاتتسمح للأفراد بمعرفة  الاختصاصمن جهة أخرى فإن قواعد و  .الصلاحیاتالمهام و 

بالنظر في  بالنتیجة معرفة الجهة القضائیة المختصةو  المختصة بإصدار القرارات الإداریة المختلفة

  .في حالة مقاضاة الإدارة النزاع الإداري

ویتسم القرار  ر الإداري بعیب الاختصاصإصابة القرا الاختصاصیترتب على مخالفة قواعد 

لقانون لما كانت قواعد او  ،هالمخولة قانوناً بإصدار  الجهةغیر  جهة إداریة بهذه الصفة لصدوره عن

الأسس  لتبیانالمشرع محدوداً  تدخلیكون  أنمن الطبیعي ف الأساسب قضائي منشأالإداري ذات 

، اعنهالمترتبة النتائج و القضائیة خصوصا في جانب الرقابة  الاختصاص المعاییر التي ترتبط بركنو 

 تحكمالتي  الأحكامفي تقریر الكبیر  والدور الأثرفي هذا المجال كان له  ءالقضاو  لهذا فإن تدخل الفقه

  .في القرار الإداري الاختصاصع موضو 

 عدم لدفع المتعلق بعیبالإجرائیة ل قیمةالفي  الاختصاصتظهر الأهمیة البالغة لركن 

ول ما یبحثه أبالنظام العام و  امتعلق انه یعتبر دفعأ إذ، الإلغاءاء النظر في دعوى الاختصاص أثن

التحقیق في مواصلة البحث و غنیه عن یو  المعروض علیهن یحسم النزاع أ هث یمكنیبح الإداريالقاضي 

أهمیة ركن  یظهر مدى هذاالإداري، و القرار  لإبطالكافیة هذه الوسیلة أن اعتبار على الدعوى 

  . بالنتیجة العیب المصاحب لهفي القرار الإداري و  الاختصاص

للمهتمین الخصوص و  هللقضاة على وجبالنسبة  الموضوع العملیة لهذا الأهمیةتظهر كما 

قرارات قضائیة جزائریة و  أحكامعامة، بما حاولنا جمعه من  ةوباحثین بصفبمجال القانون من طلبة 

جمع بین لوهذا محاولة ل. هاممكن من عددحلیل أكبر القیام بتو  الدراسةذات الصلة بموضوع  أجنبیةو 

یجعلها أقرب إلى الواقع العملي بما یثري هذه المذكرة و  معا العمليالقضائي و النظري  الفقهي الجانب

حامي ال باعتباره القاضي الإداري یسمح بمعرفة مكانة ودورهذا ما و ، أكثر من مجرد عمل وصفي

في رقابته  هسلطات اتسعتفكلما  ،فس الوقت هو قاضي للإدارة العامةفي نحقوق وحریات الأفراد و ل

تكریس السلطة القضائیة و  استقلالیةكلما كان ذلك مؤشر على مدى  قرارات الإدارةأعمال و مشروعیة ل

  .الأفرادحریات حمایة القانونیة الفعالة لحقوق و لل

نظرا لعدم وضوح  من ناحیتها العملیة الاختصاصركن الرقابة القضائیة على لقد زادت أهمیة و 

موقف القاضي  وضوحعدم غموض و  في النصوص القانونیة في هذا الشأن وهذا ما تسبب بالنتیجة

الآثار التي و  الاختصاصقة بین درجات عیب عدم التفر  ، خصوصا على مستوىالجزائري الإداري
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كان دور  فإذا .المقارنالإداري نتائج تخالف ما هو مستقر علیه في القضاء إذ أنه قام بتقریر یرتبها 

القاضي الإداري في حالة غموض أو نقص التشریع یدخل في إطار وظیفته الاجتهادیة ودوره الإنشائي 

، فهو یقوم بدور مكمل لسد هذا عندما یتعرض لمسائل غیر منصوص علیها في القوانین المكتوبة

ة تعتبر شاقة وعسیرة موهذه المه ،النقص لیصل إلى تحقیق التوازن بین امتیازات الإدارة وحقوق الأفراد

في أي نظام سیاسي تلعب بالنسبة لباقي السلطات العمومیة ن موقع السلطة القضائیة جدا خصوصا وأ

  .في هذا المجال اً حاسم اً دور 

توضیح الاختصاصات التي تتمتع بها لتهدف  الاختصاصالمرتبطة بركن  القواعدإذا كانت 

ع المسائل المرتبطة به وجمی الاختصاصلركن  المكونةالعناصر تبیان و  المختلفة الإداریة السلطات

یكمن في التكریس الفعلي لهذه القواعد عن  من ذلكفإن الهدف البعید  ،كالتفویض والحلول والإنابة

الأثر المترتب على عدم مشروعیته ومدى جواز تصحیح لبیان  ،الرقابة القضائیة على هذا الركنطریق 

الجسیم لما في ذلك من و البسیط  بین عیب عدم الاختصاصالتمییز یر واستعراض معای هذا العیب

كل هذا ، ما یتعلق بانعدام القرار في حالة عیب عدم الاختصاص الجسیمأهمیة من جوانب عدة أبرزها 

الأهداف و  الاختصاصلتغطیة عیب عدم الإداري القضاء  ابتكرهامع إبراز الحلول القضائیة التي 

  .ذلك التي كانت وراءالعملیة 

في القرار  في موضوع الاختصاص ضاءالقدور  برازلإكما تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي 

 بالنتیجةو  الخصوصفي هذا  الجزائري معرفة المدى الذي وصل إلیه القاضي الإداريو  ،الإداري

رائدة في هذا مقارنة بالقضاء الإداري في الدول ال االتي یتبناه الاتجاهاتمحاولة التعرف على المعالم و 

تبنى نظام  على ةسن )20( نأكثر من عشری بعد مرور خصوصاً مصر، فرنسا و  :المجال مثل

 من خلال الحلول التي نراها مناسبة في هذا الإطار اقتراحمحاولة  و  ،الجزائرالازدواجیة القضائیة في 

و في مصر القضاء الإداري المقارن سواء في فرنسا أ سار علیهي الذالمرن  الدور القضائيتحلیل 

  .بعض المبادئ القانونیة استخلاصو 

یتحدد الإطار العام لهذه للدراسة في تناول جانب الرقابة القضائیة التي یقوم بها القاضي 

من أجل هذا و الإداري على ركن الاختصاص في القرار الإداري بمناسبة النظر في دعوى الإلغاء 

جانب الرقابة القضائیة التي علیه سوف أستبعد على مشروعیته وتقریر الجزاء المناسب لذلك، و الحكم 

  .یمارسها القاضي الإداري عن طریق دعوى المسؤولیة الإداریة أو كما تسمى دعوى التعویض
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 المنازعةبحكم خصوصیة التدخلات و عرضة للضغوط  القضاة أكثرهو  الإداريالقاضي  إن

مدیر السلطة الإداریة ومدیر الهیئة الوطنیة و یقف الوزیر  الإداريضي االق فأمامالمعروضة علیه، 

حد أطراف المنازعة الإداریة هو سلطة فأ .النفوذ أصحابیرهم من غلمدیر الولائي و اوالوالي و المستقلة 

غالبا ما ترفض هذه السلطات التسلیم بتجاوزها و  مرفقیة سلطة مركزیة أو محلیة أو إداریة سواء كانت

كما  في الموضوع الإداري محل النزاع، التدخلفي  اختصاصهاوتتمسك بحقها و  اختصاصاتهالحدود 

ي عكس القاضي المدني الذي یفصل فلاقة بالمصلحة العامة لة لها عأن موضوع النزاع یتعلق بمسأ

  .القانون الخاص أشخاصبین و  للأفراد مسائل تتعلق بالمصلحة الخاصة

 إما من خلال حكمه سوف یصلو ن القاضي الإداري إف الاختصاصلركن وعند التصدي 

یصرح بانعدامه مع كل ما یترتب على ذلك  أوهذا القرار  إبطالتأكید شرعیة وقانونیة قرار الإدارة وإما ل

بالنسبة عسیرة هذه المهمة تعتبر شاقة و  إن .على حد سواء ضاءالقو  الإدارةو  للأفرادمن نتائج بالنسبة 

 من خلال الإدارينه یبحث عن نقطة التوازن بین ضمان فعالیة النشاط أ على اعتبار الإداريضي القل

من  بین ضمان تكریس مبدأ المشروعیةفي ممارسة اختصاصاتها و  الجهات الإداریة ازیامت حمایة

  .حقوق وحریات الأفراد حمایةخلال 

یفرض بدور القاضي الإداري في الرقابة على ركن الاختصاص  الجیدة الإحاطة لذلك فإن

في بناء النظام القانوني  أن یساهم لقاضي الإداريل یمكنإلى أي مدى  :التساؤل حولعلینا البحث و 

 ؟بالنتیجة سلطاته في رقابة مشروعیتهفي القرار الإداري، و  الاختصاصلركن 

قمت بإتباع جملة من تماشیا مع طبیعة الموضوع و أجل الإلمام الجید بموضوع الدراسة  من

بعض المفاهیم من أجل التعرف على  المنهج الوصفي في دراستي هاته على اعتمدتفقد . المناهج

 ،الحلول ،، التفویضالسلطة التنظیمیة، قاعدة توازي الاختصاصات: المرتبطة بموضوع الدراسة مثل

مفهوم الموظف الفعلي، و  ةف الاستثنائیو طة التقدیریة والاختصاص المقید، نظریة الظر لالس، الإنابة

  .المنعدم الإداريالقرار 

المتعلقة  تحلیل النصوص القانونیةالتعلیق و الشرح و  بغرض المنهج التحلیلي على اعتمدتو 

 القضائیة الصادرة عن القضاء الإداريالقرارات الأحكام و التعلیق على و تحلیل ال كذاو  ،بموضوع الدراسة

من أجل التعرف على ذا هو ، يمصر الو  الفرنسي خصوصاالإداري المقارن  القضاء كذاو  الجزائري

 هأو إخفاق هتبیان مدى تمكنو  الاختصاصالرقابة على ركن في فعالیته مدى الجزائري و  اضيموقف الق
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بالمقارنة مع الجزائري  للقضاء الإداريیجاد مكانة لإ محاولةال تكریس هذه الرقابة، كل هذا من أجل في

  .المصري في هذا المجالالفرنسي و  لقضاءا التي وصل إلیها المكانة الكبیرةو  تطورال

في  الاجتهاد القضائيو  بین التشریع المنهج المقارن طریقةعلى هذه الدراسة في  اعتمدتكما 

إلا و في هذه الدراسة  المنهج ضروري جدا فهذا مصرفرنسا و هو موجود في كل من ما مع  الجزائر

 اجتهاداتالبحث في لولا  بهاالقیام  الاستطاعةي الغموض، لأنه لم یكن فبعض النقص و  هاااعتر 

طور الكثیر من النظریات و  ابتكرفهو من ، القضاء الفرنسيخصوصا المقارن القضاء الإداري 

غلب یعتمد علیها في أ، فطریقة المقارنة كأداة بحث مهمة الأفكار ذات الصلة بموضوع الدراسةو 

حتى في  علیها الاعتمادیتم إنما و  فقطهي لا تستخدم فقط في الدراسات المقارنة البحوث العلمیة و 

  .الدراسات غیر المقارنة

 الأفكارلبعض  التاریخي من أجل تتبع التطور المنهج التاریخيعلى بصفة جزئیة  اعتمدتو 

المقید، نظریة الظروف  الاختصاصفكرة السلطة التقدیریة و : المطروحة في الدراسة مثلقانونیة ال

  .في القرار الإداري الانعدام فكرةو  الاستثنائیة

القاضي الإداري في الرقابة  نظرا للأهمیة التي یطرحها موضوع الدراسة سأتناول صلة تدخلو 

رقابة مصادر ممارسة الاختصاصات  من خلال ذلكو  ،في القرار الإداري الاختصاص ركنعلى 

 فعالیة، ثم )الفصل الأول(الرقابة هذه تدخل القاضي الإداري في  الذي یصل إلیه مجالالكذا و  الإداریة

تشدد صرامة و  البحث في ذلك من خلالو  ،ركن الاختصاصالإداري في الرقابة تدخل القاضي 

الفصل ( المناسبجزاء الفي إقرار ه كذا سلطاتو  الاختصاصلقاضي الإداري في مواجهة عیب عدم ا

 .  )الثاني
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  :الفصل الأول

عن صلة القاضي الإداري في الرقابة 

  على ركن الاختصاص 
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 تجسد داریةیة التي یقوم بها القاضي الإداري أثناء نظره في المنازعة الإئعملیة الرقابة القضا إن

 ،حریات الأفراد ضد تعسف الإدارةو  حقوقتفعیل الحمایة القانونیة لو  لتجسیدوضع نظام قانوني ل محاولة

 یجب منحه سلطاتلإداري یتمكن هذا الأخیر من ممارسة رقابة فعالة على مشروعیة القرار ا فحتىوعلیه 

مقتضیات و  حریات الأفرادو  حقوقحمایة صلاحیات واسعة تسمح له بإقامة نوع من التوازن بین ضرورة و 

   .العمل الإداري

عیة القرار و شر ملرقابة على عملیة اممارسة القاضي الإداري من  یتمكن عن طریق دعوى الإلغاء

التي  الجوانب تمحیص لمختلفو  بحثالقیام بعملیة ي تقتضهذه الرقابة ، من ناحیة الاختصاص الإداري

 إذا كان مخالفا للقانون أو بالإبطالسواء  لحكم علیهللوصول ا هذا من أجلو  ،هذا الأخیر یتكون منها

ن ممارسة سلطة لأ ونظراً  .ي على أي من عیوب عدم المشروعیةلا ینطو  كانإذا  مشروعیته أكیدبت

للجهاز الإداري للدولة سواء  المكونة یة تكون موزعة على الجهات الإداریةالتقریر وإصدار القرارات الإدار 

ن هذه الجهات الإداریة لا تستطیع ممارسة اختصاصاتها ، فإالمرفقي على المستوى المركزي المحلي أو

  .یة إصدار قراراتها المختلفةوجود مصدر معین تستند علیه في عملبصورة قانونیة إلا ب

ن ركن الاختصاص، لأضوابط  عمقیدة بجمیتكون الإدارة  القرارات الإداریة وخلال عملیة إصدار

تمارس اختصاصاتها في  هابما ینص علیه القانون، كما أن الإدارةتمثل ضمانة حقیقیة لالتزام  الأخیرةهذه 

ة أو من الحریة من خلال ممارستها للسلطة التقدیری اً كبیر  اً إذ یعطیها القانون أحیانا قدر  مختلفةصور 

إلى أن  إضافةالقوانین،  علیهلا یكون في مقدورها سوى الالتزام بما تنص  بحث اختصاصها مقیداً  لیجع

في صورة منفردة أو مشتركة حسب  اختصاصاتها ةمارسمقد تفرض على الإدارة  ةالنصوص القانونی

زیادة على أنها  ،تلفةقطاعات النشاط الإداري المخمن ضرورة التكامل بین الأهداف التي یتوخها المشرع 

  . قد تمتنع عن ممارسة الاختصاصات التي منحها لها القانون

 الاختصاصركن  البحث في حت مجهر رقابته هویضعه القاضي الإداري ت ماأول نجد أن  ولهذا

 هذا للخصائص التي یتمیز بها وهذا نتیجة ،القضائیة ةلبدایة في عملیة الرقاباو  الانطلاقمثل نقطة یُ  الذي

السلطات الإداریة مصادر ممارسة من خلال البحث عن  المرحلة الأولى في عملیة الرقابة تظهر .الركن

المبحث ( الأساس القانوني لعملیة إصدار القرارات الإداریةالتي تمثل و  الإداریة لاختصاصاتهاالمختلفة 

ركن ل المكونة عناصرال ضیهاتقتبجمیع الضوابط التي  الالتزامكما یجب على السلطات الإداریة  ،)الأول

 یتطلبهذا ما و  ،صلاحیاتها التي تستطیع من خلالها الإدارة أن تمارسمختلف الصور  كذاو  الاختصاص

  .)المبحث الثاني( الاختصاصأثناء تصدیه لركن  القاضي الإداري تحدید مجال للرقابة التي یمارسها
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  تصاصرقابة القاضي الإداري لمصادر ركن الاخ :الأول المبحث

   سمبا تصرفات قانونیة معینةو  أعمال لممارسةالقدرة أو الكفاءة القانونیة  الاختصاص یمثل ركن

على ند تستَ  أن على السلطة الإداریة یجب حتى یكون العمل الإداري مشروعاو  ،لحساب السلطة العامةو 

  .الأعمال الموكلة لهاتستمد منه هذه الأخیرة قدرتها القانونیة على القیام بالتصرفات و معین  مصدر

، فإن أول ما ینطلق منه لتحدید الاختصاصعندما یمارس القاضي الإداري رقابته على ركن ف

ة في عملیة إصدار القرار علیه هذه الأخیر  استندتمدى مشروعیة قرار الإدارة هو رقابة المصدر الذي 

یبرر للسلطة الإداریة و  ص الذي یجیزفي النالذي یمثل الأساس القانوني لقرراها، بمعنى البحث و  الإداري

  .التدخل في موضوع إداري معین

قوتها و  مختلفة مع المراعاة في تدرجهاو  متعددة الإداریة الاختصاصاتممارسة  مصادرإن 

 یةالقانونو  یةالدستور  هذه المصادر تتوزع بین النصوص، نظمهامنزلة السلطة الإداریة التي تو  ةالقانونی

         المصادر المباشرة تمثل يوالت ،التي كرسها الاجتهاد القضائي للقانون ئ العامةالمبادو  یةالتنظیمو 

  .)الأول  المطلب( 

 اقتضى ضطراداو  بانتظامالمرافق العامة ضمان حسن سیر  مبدأ فإن الأصلوإذا كان هذا هو 

 أسالیبفي  أساسا تمثلت إصدار القرارات الإداریةفي  الاختصاصتعید توزیع  معینةقانونیة  أسالیبإیجاد 

  .)الثاني  المطلب(المصادر غیر المباشرة  التي تمثلو  ،الإنابةو  لالحلو و  التفویض

   الاختصاص لركنالمصادر المباشرة : الأول المطلب

نص  علىیستند یجب أن  ةالإداری اتمارسة سلطة إصدار القرار م العامحتى یستطیع الموظف 

ذلك و  القوة القانونیةو  النصوص القانونیة من حیث الأهمیة فلاختلانظرا و  ،ذلكبقانوني یرخص له 

هذا النص یمكن فإن  ،منزلة السلطة الإداریة التي تنظمهاو  حسب ترتیبها في هرم تدرج القواعد القانونیةب

، )الفرع الثالث(تنظیمیا  نصا أو ،)الفرع الثاني(تشریعیاً  نصا أو ،)الفرع الأول(یكون نصاً دستوریاً  أن

  .)الفرع الرابع(القضائي  الاجتهادكرسها  عامة للقانون عبارة عن مبادئ المصدركون هذا ی أنیمكن  كما

  :الدستور :الفرع الأول

بخصوص ممارسة السلطة العامة ما یقرره و  ینبع هذا المصدر من مبدأ الفصل بین السلطات  

التنفیذیة التي تتولى  ةنها السلطمو  السلطات الثلاث اختصاصاتیحدد الدستور عادة  إذ ،1داخل الدولة

                                                 
  .20 ، ص2009عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -1
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 تمنحعلى نصوص دستوریة  19962حتوي الدستور الجزائري لسنة ی الإطارفي هذا و  1الوظیفة الإداریة

توجد على الوظیفة الإداریة لجهات  نطاقالداخلة ضمن  الأعمالو  التصرفاتفي ممارسة  الاختصاص

   .)2(الوزیر الأول و  )1(هي رئیس الجمهوریة ، حتل هرم السلم الإداري في الدولةتو  المستوى المركزي

 من الجمهوریة ذات الطبیعة الإداریة رئیس اختصاصات تظهر :رئیس الجمهوریة اختصاصات :أولا

أخیرا و  ،ممارسة السلطة التنظیمیةو  ،العلیا في الدولةو  ظائف السامیةسلطة التعیین في الو خلال ممارسة 

  .الإداري العامممارسة سلطة الضبط 

تور الجزائري لرئیس الجمهوریة منح الدس :العلیا في الدولةو  سلطة التعیین في الوظائف السامیة - 1

ستور الجزائري من الد 91تنص المادة  إذ، السامیة في تعیین موظفي الدولة في المناصب الاختصاص

ه صراحة أحكام بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیا ،لع رئیس الجمهوریةیضطٌ  « :على 1996لسنة 

  ...:والصلاحیات الآتیة  بالسلطات، في الدستور أخرى

ین الوزیر الأول یُعتبر ی، فتع» ...ینهي مهامهو  الأغلبیة البرلمانیة، استشارةبعد  یعین الوزیر الأول - 5

منصباً سامیاً في الدولة إذ یكتسي أهمیة معتبرة على  باعتباره الحصري لرئیس الجمهوریة الاختصاصمن 

یسهر على تسییر الإدارة و  الوزیر الأول هو المكلف بتنفیذ مخطط عمل رئیس الجمهوریة أن اعتبار

العمومیة، كما یمكن أن یكون لهذا المنصب طابع سیاسي على اعتبار أن الوزیر الأول من المفروض أن 

ي نص یفرض ألى ان رغم أن الدستور لا یحتوي عیعین من الحزب الحائز على أغلبیة المقاعد في البرلم

   .الالتزامعلى رئیس الجمهوریة مثل هذا 

التي تتم في  التعییناتو  ،في الدولة العسكریةو  في الوظائف المدنیة رئیس الجمهوریة كما یعین

محافظ بنك  ،رئیس مجلس الدولة، الأمین العام للحكومة الرئیس الأول للمحكمة العلیا، مجلس الوزراء،

یعین  كما، 3المبعوثین فوق العادة إلى الخارج و  ، السفراءأجهزة الأمن، الولاةمسؤولو  ،الجزائر، القضاة

  .4الوزیر الأول استشارةبعد  )الوزراء( أعضاء الحكومة

                                                 
  .253، ص 2007القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  نواف، كنعان -1

  ."السلطة التنفیذیة" : المعنون 1996الفصل الأول من الباب الثاني من الدستور الجزائري لسنة  -2

  .، مرجع سابق1996من الدستور الجزائري لسنة  92 المادة أنظر -3

من الدستور  79المادة ، مرجع سابق، وهو نفس ما كانت تنص علیه 1996من الدستور الجزائري لسنة  93المادة  رأنظ -4

ل ظكانت في  19-08موجب القانون رقم قبل تعدیلها ب 79مع الملاحظة أن المادة  ،2016قبل تعدیل  1996الجزائري لسنة 

  .ة هو الذي یختار أعضاء حكومته ویقدمهم لرئیس الجمهوریة لتعیینهمتنص على أن رئیس الحكوم 438-96المرسوم الرئاسي رقم 
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 كما یعین أربعة، الأمةمجلس رئیس الجمهوریة ثلث أعضاء  من الدستور یعین 118طبقا للمادة و 

من  183طبقاً للمادة  نائب رئیس المجلسو  جلسمن بینهم رئیس المالمجلس الدستوري في أعضاء  )4(

من یشكلون المجلس الإسلامي الأعلى من الأعضاء الذین اً عضو ) 15(یعین خمسة عشرو  ،الدستور

  .من الدستور 196لمادة لطبقا بینهم الرئیس 

رئیس الجمهوریة في ممارسة سلطة التعیین توسع بشكل كبیر بصدور  اختصاصیلاحظ أن  

ن كذلك بمرسوم یعیٌ و  « :ة الأولى فقرة أخیرة منه على، حیث تنص الماد2401-99سي رقم المرسوم الرئا

مجلس  باستثناءلة، ، المصنفة وظائف علیا للدو رة أعلاهرئاسي في المناصب لدى المؤسسات المذكو 

امیة المذكورة المناصب الس المصنفة ضمن تلك المناصب غیربالمناصب العلیا للدولة  یقصدو ، »الأمة

، فهي مناصب نوعیة تتضمن ممارسة المسؤولیات )196 ،183 ،118 ،93 ،92 ،1 المواد(في الدستور

  .2تنفیذ السیاسات العمومیة للدولةو  بإعداد المتعلقة

التعیین في ممارسة سلطة  رئیس الجمهوریة أصبح یحتكر أنهذا المجال الملاحظة المهمة في 

 ،3لبلدیات مقر الولایات یینالعام ه أصبح یعین الأمناءتى أنح بشكل شبه كليولة المناصب العلیا في الد

رئیس الجمهوریة على  لاختصاصحثین مسألة توسیع مجال التعیینات التي تعود ابعض الب استحسنقد و 

هو ما یسمح لرئیس و  ،1996الذي تبناه دستور العمومیةأساس أنه یكرس مبدأ عدم تحیز الإدارة 

البعض الآخر هذا  انتقدبینما  ،المحیط السیاسي تجادباتعن  تعیین بعیداً الجمهوریة بإصدار مراسیم ال

  .4الشدیدالتوسع 

في الدولة  العلیاو  في الوظائف السامیة على الصعید العملي یمارس رئیس الجمهوریة سلطة التعین

رة إلى ة تصدر في الجریدة الرسمیة، حیث لا یكاد یخلو أي عدد منها من الإشاعن طریق مراسیم رئاسی

                                                 
عدد ، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، ج ر 1999أكتوبر  27، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم  -1

  .1999أكتوبر  31، صادر في 76

 16في ، صادر 46الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد  ، یتضمن القانون2006جویلیة  15مؤرخ في ، 03-06أمر رقم -2

العلیا هي  بالمناص. علیازیادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفین، تنشأ مناصب  « :على 10، ینص في المادة 2006جویلیة 

یة والتقنیة في المؤسسات وتسمح بضمان التكفل بتأطیر النشاطات الإدار . مناصب نوعیة للتأطیر ذات طابع هیكلي أو وظیفي

تنشأ وظائف علیا للدولة في إطار تنظیم المؤسسات والإدارات  «: من نفس الأمر على 15كما تنص المادة .»والإدارات العمومیة 

تتمثل الوظیفة العلیا للدولة في ممارسة مسؤولیة باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور وإعداد وتنفیذ  .العمومیة

  .»ات العمومیة السیاسی

  .، مرجع سابق240-99من المرسوم الرئاسي  12نقطة  8فقرة  3المادة أنظر  -3

  .196، ص 2007بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  -4
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 145-14في هذه المناصب، مثل المرسوم الرئاسي رقم التعیینات التي یجریها رئیس الجمهوریة 

 ،2المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 125- 15المرسوم الرئاسي رقم و  ،1المتضمن تعیین الوزیر الأول

- 12اسي رقم المرسوم الرئو  ،3المتضمن تعیین الأمین العام للحكومة 313-13المرسوم الرئاسي رقم و 

ن فإ الإداریة الاختصاصاتتطبیقا لقاعدة توازي و  .4یتضمن تعیین عضو في المجلس الدستوري 102

أي عن طریق مرسوم  لدولة یتم بنفس الأداة القانونیةالعلیا في او  إنهاء المهام من المناصب السامیة

  .5رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة

تعتبر السلطة التنظیمیة ظاهرة متمیزة في المنظومة  :نظیمیةممارسة رئیس الجمهوریة للسلطة الت - 2

لتنظیم ن ممارسة سلطة الأالسیاسي الرئاسي،  النظامذات  الأنظمةالقانونیة للدولة الحدیثة خصوصا في 

، وعلیه نتناول تعریف السلطة من السلطات الأخرى دون غیرهاممنوح للإدارة العامة  امتیاز عتبرت

  .مجالها ثم أخیرا نبحث في مدى خضوعها لرقابة القاضي الإداريتحدید و  التنظیمیة

مراكز و  بأوضاعإصدار قرارات إداریة تتعلق  التنظیمیةیقصد بالسلطة  :تعریف السلطة التنظیمیة -أ

تختلف من  أنهاإلا  تسمى تنظیمات انهعلى الرغم من أو  القواعدهذه  6ملزمةو  مجردةو  قانونیة عامة

القرارات التنظیمیة  أن، معنى هذا 7عن القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیةالناحیة الموضوعیة 

فهي قرارات تسري على جمیع الأفراد الذین تنطبق علیهم شروط  التجریدو  ل على قاعدتي العمومیةتشتم

الأفراد في نه ینطبق على كافة یز بها القرار التنظیمي لا تعني أقاعدة العمومیة التي یتمو  تطبیقها،

، فالقرارات بدواتهملیس أفراد معینین و  خصائص محددةو  بصفاتو  لكن الأمر یتعلق بفئة معینةو  المجتمع

                                                 
أفریل  30، صادر في 24الأول، ج ر عدد ، یتضمن تعیین الوزیر 2014أفریل  28، مؤرخ في 145-14مرسوم رئاسي رقم  -1

2014.  

ماي  18، صادر في 25، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج ر عدد 2015ماي  14، مؤرخ في 125-15مرسوم رئاسي رقم  -2

2015.  

، صادر في 44أمین عام للحكومة، ج ر عدد  ، یتضمن تعیین وزیر2013سبتمبر  11، مؤرخ في 313- 13مرسوم رئاسي رقم  -3

  .2013سبتمبر  15

، صادر 13، یتضمن تعیین عضو في المجلس الدستوري، ج ر عدد 2012مارس  4، مؤرخ في 102-12مرسوم رئاسي رقم  -4

  .2012مارس  4في 

، صادر 49، یتضمن إنهاء مهام الوزیر الأول، ج ر عدد 2012سبتمبر  3، مؤرخ في 324- 12مرسوم رئاسي رقم أنظر مثلا  -5

  .2012سبتمبر  9في 

  . 46، ص 2013القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ،فضیل كوسة -6

كنتاوي عبد االله، ركن الاختصاص في القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  -7

  .38- 37، ص ص 2011قاید، تلمسان، السیاسیة، جامعة أبو بكر بل
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هذا التشریع لا یكون مصدره  أنالتنظیمیة تعتبر تشریعاً فرعیاً یقوم إلى جانب التشریع العادي غیر 

 ي لا یستنفذ مفعوله بمجرد تطبیقه مرة واحدة، كما أن القرار التنظیمالسلطة التشریعیة بل السلطة التنفیذیة

   .لیتم تطبیقه مستقبلاً إنما یبقى قاما و 

 تنسیق العمل في المصالحو  عمل المرافق العامةو  تنظیم سیر بغرض الأنظمةتوضع هذه 

السلطة الإداریة تقوم  جدیدةإلى وضع تنظیمات  الحاجةبروز و  ، فعند تغیر الظروفات الحكومیةالإدار و 

  .1صدار تشریع من البرلمانق اللوائح التنظیمیة دون الحاجة إلى إعن طریي لهذه الأوضاع بالتصد

التنظیمي لرئیس  الاختصاصمجال  دلتحدی: التنظیمیةلسلطة ل ممارسة رئیس الجمهوریة مجال - ب

 الخاص بالتنظیم مجالالحدد  1996، لأن الدستور الجزائري لسنة یجب معرفة مجال التشریعالجمهوریة 

أن مجال التنظیم یتحدد بالمواضیع التي  القانون أو التشریع، أي لاختصاص تعودمجالات التي بمقابلته بال

 إذ، رئیس الجمهوریة بموجب أوامر االحالات التي یشرع فیهو  الذي یعود للبرلمان الاختصاصتخرج عن 

رئیس الجمهوریة یمارس  « :علىمن الدستور  الأولىفقرة ال 143المادة  الخصوصص في هذا تن

  .»السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون 

تطبیقاً لمبدأ الفصل بین و  التنفیذیةو  السلطتین التشریعیة حرصا على عدم تداخل الصلاحیات بینو   

التي و  1996من دستور  122 الدستوري مجال التشریع بموجب المادة المؤسسفقد حدد  ،السلطات

  .2التشریعفیكرس قواعد جدیدة خارج مجال  التنظیم أمانقطة،  على ثلاثین احتوت

انین التي تضاف من القو جدیدا  صنفاً  1996دستور  خلال منالمؤسس الدستوري  استحدث كما

 التعدیل من 140تقابلها المادة  (122مما یؤكد أن المادة  هي القوانین العضویة إلى مجال التشریع

مجال التشریع إلا بصفة جزئیة، فبالإضافة إلى التخصیص الأولي الذي  تحدد لم )2016 ي لسنةدستور ال

 141تقابلها المادة ( 1996من دستور  123، تأتي المادة مجالاً ) 30(حصر مجال التشریع في ثلاثین

بموجبها من  استفادالذي  بتخصیص آخر لصالح مجال التشریع) 2016التعدیل الدستوري لسنة من 

 أنأكثر لمجال التشریع دون  اتساعاحقق هذا ما یُ و  ،صصة للقوانین العضویةسبعة مجالات أخرى مخ

بالمقارنة  الأهمیةو  الثانیة من حیث الحجم في المرتبة اختصاصهإذ یبقى  یغیر ذلك في وضعیته الأساسیة

                                                 
، ص 2006دراسة مقارنة، طبعة مزیدة ومنقحة، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،النظریة العامة للقرارات الإداریةسلیمان،  الطماوي -1

502.  

أعید  1996دستور  من 122، مع الملاحظة أن المادة 197بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -2

المتعلقة  11نقطة بعدما حذف المؤسس الدستوري النقطة  29وأصبحت تحتوي على  2016ترتیبها في التعدیل الدستوري لسنة 

  .بالمصادقة على المخطط الوطني
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، بمعنى أن كل ما یخرج عن المجالات المحددة 1التنظیمي الذي یبقى في الصدارة الاختصاصمع 

المجالات المحجوزة للتشریع بموجب قوانین عضویة حسب ما جاءت به و  )نقطة 29( 140مادة بموجب ال

  . التنظیمي لرئیس الجمهوریة للاختصاصفهو یعود  141المادة 

الجزائري بنظیره الفرنسي الذي سبقه إلى تبني مبدأ حصر  يالدستور  المؤسستأثر  یلاحظ مدى

 اختصاصمجال  منه 34بمقتضى المادة  الأخیرهذا حدد  فقد، 19582مجال التشریع في دستور 

هذه المادة الموضوعات التي تدخل في  تضمنت إذعلى سبیل الحصر هذا و  التشریعمیدان في البرلمان 

 37في المادة  حددموضوعات، ثم الالبرلمان بحیث لا یكون بمقدوره التشریع في غیرها من  اختصاص

في بقیة الموضوعات الخارجة عن هذا النطاق  لطة التنظیمیةبممارسة السالسلطة التنفیذیة  اختصاص

السلطة التنفیذیة ممارسة السلطة یكون بمقدور ، بمعنى أنه الأنظمةذلك عن طریق و  المحدد للقانون

 .34عداد المجالات التي حددتها المادة تموضوع لا یدخل في  أيفي  بصفة مستقلةالتنظیمیة 

إحداث تغییر جدري في الكیان التشریعي على نحو یجعل  عملوا على 1958إن واضعي دستور 

فتكون السلطة  ،3بأمور التشریع كأصل عام للسلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة الاختصاص

لأن المؤسس و  ر،حددة لها في الدستو المُ و  بینةمختصة في حدود المجالات المُ ) البرلمان(التشریعیة 

السلطة  لاختصاصي تعود أي في المواد الت خارج هذه المجالات یقوم بالتشریع البرلمان أننع الدستوري مَ 

 حِسابعلي من مركزها على یُ و  الأولو  التنظیمیة المشرع العام السلطةفهو بذلك یجعل من  ،التنظیمیة

 .4الاستثنائي الاختصاصیمنحها و  التي یجعل منها السلطة الثانیة التشریعیةالسلطة 

                                                 
لماجستیر ، مذكرة لنیل شهادة ا1996شاشوه عمر، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائري لسنة  -1

مع  .121، ص 2013د معمري، تیزي وزو، في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولو 

في نصها  1996من دستور  122الدستور إذ نقل محتوى المادة  أعاد ترتیب مواد 2016الملاحظة أن التعدیل الدستوري لسنة 

  . 141التي أصبحت المادة  123ادة مر بالنسبة للمونفس الأ 140الأصلي لتصبح المادة 

2- « La constitution du 4 octobre 1958 définit donc de façon limitative le domaine de la loi, à l’article 34, et à 

l’article 37 que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire », 
LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, Droit administratif, 10ème édition, Dalloz, Paris, 2013, 
p 47. 
La constitution française du 4 octobre 1958, JORF n° 0238 du 5 octobre 1958, art 34 dispose: «  La loi fixe les 
règles concernant… ».www.Legifrance.gouv.fr     

-Art 37 dispose: « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire…». www.Legifrance.gouv.fr  

، » دراسة مقارنة: ة على مشروعیتهاالرقابة القضائی أثر تحدید الطبیعة القانونیة للأنظمة المستقلة على «عصام علي،  الدبس -3

  .304-303، ص ص 2010، 25مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، بغداد، العدد 

  .120ص   ،عمر، مرجع سابق شاشوه -4
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التشریعي  الاختصاص ،الاختصاصاتثة وجود نوعین من لطریقة الحدیقد نتج عن هذه او 

 التنفیذیة للسلطةهو مُخول و  التنظیمي الاختصاصو  مقید اختصاصنه سمته الأساسیة أو  المُخول للبرلمان

بهذا  الاضطلاعالجمهوریة في وهذا ما أدى إلى تضخم سلطة رئیس  ،1غیر مقیدو  موسع اختصاص هوو 

 .2لرئیس الجمهوریة التنظیمیةلك السلطة ذالمستقلة فتوسعت ب الأنظمةعن طریق  التنظیمي الاختصاص

ممارسة  اختصاصفإن الذي یحوز على  النظام السیاسي الفرنسيلمقارنة مع لكن ما یلاحظ أنه با

تكون فیها من  الاستثنائیة، إلا في الحالات الأولهو الوزیر  1958بعد صدور دستور لطة التنظیمیة لسا

بممارسة السلطة  الاختصاصمن الدستور الفرنسي تمنح  21المادة  إذ أن ،3رئیس الجمهوریة اصاختص

 رئیس الجمهوریة بموجب دستور الجمهوریة الخامسة لا یحوز علىبالنتیجة فإن و  الأولالتنظیمیة للوزیر 

 16ق المادة الناتجة عن تطبی الاستثنائیةإلا في حالات الظروف  ممارسة السلطة التنظیمیة اختصاص

 . 4من الدستور

لرئیس  الفرنسي داريالقضاء الإ اعترف )1958دستور (الجمهوریة الخامسة  قبل صدور دستورو 

كان و  ،الاختصاصحتى في حالة عدم وجود نص تشریعي یمنح له هذا  بممارسة السلطة التنظیمیة الدولة

 اً مرسوم الدولةر رئیس صدَ أ إذ Labonneذلك بمناسبة قرار مجلس الدولة الفرنسي الشهیر في قضیة 

سحبت  الذي Labonne، تضرر منه السید سحبهاو  تعلق بمنح رخصة السیاقةی 1899مارس  10بتاریخ 

عدم مشروعیة ب یطالب فیها مجلس الدولة الفرنسي مدعوى أما هذا الأخیر فرفع منه رخصة السیاقة

 المحافظ اختصاصن یم حركة المرور متنظ أنأسس دعواه على و  ،الدولةرئیس  اتخذهالمرسوم الذي 

 أي نص تشریعي إلى، مضیفا أن المرسوم لا یستند الدولةرئیس  اختصاصلیس من و  رئیس البلدیةو 

 .فیجب إلغاءه بالتاليو 

رئیس الجمهوریة له  أن على أساس Labonneالسید  دعوىمجلس الدولة الفرنسي رفض  قرر

 قضى بما إذ، أي تفویض تشریعي وجود ذلك بدونو  دولةالفي كامل إقلیم  الأنظمةتخاذ سلطة خاصة لا

                                                 
 ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون2008كیواني قدیم، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري لسنة  -1

  .15، ص 2012جامعة الجزائر،  ،المؤسسات، كلیة الحقوق

) 19-08بموجب قانون رقم (بن سریة سعاد، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر  -2

م السیاسیة، جامعة محمد بوقرة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلو 

  .126، ص2010بومرداس، 

  .24، ص 2004القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، لباد للنشر،  ،ناصر لباد - 3

4- LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, op.cit, pp 23-24. 
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، أن یحدد من بدون تفویض تشریعيو  ،الذاتیةو  لخاصةیعود لرئیس الدولة بمقتضى سلطاته ا « :یلي

 .1» الدولة إقلیم أن تطبق في كامل الأحوالالإجراءات الضبطیة تلك التي یجب في كل 

موضوعات  ماوي أن المشرع الدستوري قد حددسلیمان الط الأستاذفیقول  مصرأما الوضع في 

 ترك ماعدا ذلك مسكوتاً و  ،)تنظیمات(ح تنظیمها بموجب لوائح مواضیع أخرى أباو  ،حجزها للقانونو  بعینها

لا یكون للسلطة التنفیذیة في هذه و  فیها یتدخل أنالمسكوت عنها یجوز للمشرع هذه المجالات و  ،عنه

جرت  المشرع فقدفیها  یتدخلفي الحالة التي لا و  ذیة لما جاء به القانونئح التنفیالحالة إلا إصدار اللوا

 .2تتدخل السلطة التنفیذیة أنالعادة 

في الدستور الفرنسي الحالي، وظل وفیا  بالوضع الواردالدستوري المصري لم یتأثر  إن المؤسس

ظل الدساتیر السابقة على للعلاقة بین القانون واللائحة في ظل الوضع التقلیدي الذي كان سائدا في 

العلاقة التقلیدیة بین القانون واللائحة تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات  اعتنقنه أ أيالدستور الحالي، 

امة هي صاحبة الولایة العدي، وبذلك فإن السلطة التشریعیة ممثلة بمجلسي الشعب والشورى بمفهومه التقلی

 التشریع على سبیل الاستثناءالسلطة التنفیذیة تملك حق  في حین أن والاختصاص الأصیل في التشریع

 .3وفي نطاق ضیق ومحدود

ما  أوشكل تنظیمات السلطة التنظیمیة یمارسها رئیس الجمهوریة في  أن في الأخیر نشیر إلىو 

الحصري في و  المطلق الاختصاصصاحب  أنه إذ یصطلح علیه تسمیة السلطة التنظیمیة المستقلة،

یمارس رئیس و  ،1996من دستور 1فقرة  143حسب ما تنص علیه المادة ذلك و  لطةممارسة هذه الس

تتمثل أساساً في و  دون الحاجة إلى قانون تستند علیهتصدر  بواسطة مراسم رئاسیة الجمهوریة هذه السلطة

  .4تنظیمات الضبط الإداريو  تنظیمات المصالح العامة

المشروعیة  مبدأیقتضي  :لرقابة القاضي الإداري لرئیس الجمهوریة مدى خضوع السلطة التنظیمیة - ت

التصرفات الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة القضائیة كمبدأ عام إلا ما تم و  الأعمالضع كل خأن ت

أعمال كما یسمیها البعض و أعمال السیادة لطائفة أ من هذه الرقابة كما هو الشأن بالنسبة استبعاده

                                                 
1-« il appartient au chef de l’État, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs 

propres, de déterminer celle des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans 
l’ensemble du territoire », C.E,8 août 1919, Labonne, cité par : LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT 
Guy, DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Bruno, G.A.J.A,19ème édition, Dalloz, Paris, 2013, n°35, p 219.   

  . 486-480سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  الطماوي -2

  .308الدبس عصام علي، مرجع سابق، ص  -3

  .33و 25كیواني قدیم، مرجع سابق، ص  -4
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تعتبر  أنها أي الإداریةتصدر عن السلطة  أعمالكما سبق الذكر هي  ةالتنظیمی القراراتو  ،الحكومة

رقابة القاضي الإداري، لكن هذه لو  تخضع بالتالي لمبدأ المشروعیةو  إداریة بحكم المعیار الشكلي أعمالاً 

  .ةیالتي تمیز النصوص القانون الإلزامو  التجریدو  رات تحمل كذلك خصائص العمومیةاقر ال

، فإنه إذا كان تطبیق مبدأ شروعیة یتمحور حول ترتیب جزاء لمخالفة أحكامهأساس مبدأ المإن 

المشروعیة یهدف إلى خضوع السلطات العامة في الدولة للقانون بمعناه الواسع، فإن تطبیق هذا المبدأ 

الفائدة من الناحیة العملیة، و  دون وجود جزاء یترتب على مخالفته یجعل من هذا المبدأ عدیم الجدوى

دائما، والجزاء هنا یمثل ضمانة حقیقة لتطبیق أحكام  متلازمانفهما  زاء یجب أن یتلازم مع هذا المبدألجفا

  .هذا المبدأ

لقد أثار موضوع خضوع القرارات التنظیمیة لمبدأ المشروعیة نقاشا مستفیضا داخل الأوساط 

 VEDEL: منهو  نسيالفر أن أغلب الفقه  إذ، 1958الفقهیة في فرنسا خصوصا بعد صدور دستور 

RIVÉRO, CHAPUS, DE LAUBADÈRE هي بالأساس أعمالاً  الأنظمة، یقرر حقیقة مفادها أن

بالرغم من تحدید نطاق تشریعي محجوز لها دستوریاً،  هذاو  إداریة لا تعدو أن تكون كونها قرارات إداریة،

عن  ذلكو  لرقابة القاضي الإداريتبقى خاضعة و  فإن هذا التحدید الدستوري لا ینفي عنها الصفة الإداریة

بأن الأنظمة المستقلة تعتبر أعمالا  Marcel WALINEبینما یرى الفقیه . دعوى تجاوز السلطةطریق 

تتضمن عیبا من  أنلا یمكن  لأنها القضاء الإداري على مشروعیتهابالتالي لا تخضع لرقابة و  تشریعیة،

قانونیة مما لكونها تتضمن في ذاتها قواعد ) الضیق أي مخالفة القانون بمعناه(المشروعیة  عدم عیوب

  .1القانون بمخالفةللطعن فیها  استحالةیشكل 

 إذ في هذا الخصوص، الفقهي الاجتهادوصل إلیه بما  الالتزام قرر مجلس الدولة الفرنسيلكن 

مخالفة  عدمة قیدها بضرور و  ت إداریة عامة،على شكل قراراالمستقلة أعمالا إداریة تصدر  الأنظمة اعتبر

جاء  1959الصادر في جوان " Syndicat"في قرار هذا حیث أعلن عن موقفه المبادئ العامة للقانون 

 المبادئ تقرره لما أخرى لائحة كأي تخضع فإنها للقانون، لم تخضع وإن المستقلة اللوائح«  :فیه

                                                 
  .319-318الدبس عصام علي، مرجع سابق، ص ص  -1
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أن اللوائح المستقلة هي كغیرها  بما « :جاء فیهالذي " ERY"كذلك قراره في قضیة و  ،1» العامة القانونیة

  .2» من اللوائح تصدر عن السلطة الإداریة فهي تخضع لرقابة القضاء الإداري من ناحیة مشروعیتها

تؤكد على طبیعة اللوائح المستقلة بأنها أعمالا إداریة، معتنقا  التي أحكام المجلس بعد ذلك تتابعت

 القانونیة وضرورة خضوعها لما تقرره المبادئ القانون ي في التمییز بینها وبینفي ذلك المعیار العضو 

 التأكید أعاد فیه الذي 1982 جویلیة 26 في الصادر "Cadioy" ه في قضیةفي قرار  كان ذلكو  العامة،

مدى خضوعها لرقابة القاضي و  المستقلة الأنظمة بخصوص السابق اجتهاده علیه استقر ما على

  .3الإداري

، التنظیمو  الدستور المصري للعلاقة التقلیدیة بین القانون لاعتناق أما الوضع في مصر ونتیجة

لوضع لم یثر نون، هذا االمرتبة التي یتمتع بها القاو  مرتبة أدنى من القوةو  المستقلة تتمتع بقوة الأنظمةفإن 

خضوعها له، و  المستقلة للقانون الأنظمةحیث توافق الفقه في غالبیته على تبعیة أي خلاف أو جدل 

إقتداءً و هذا الفقه  أن إذ وفقا للمعیار العضوي،أعمال إداریة خاضعة لرقابة القضاء الإداري ها باعتبار 

  .4لأحكام المبادئ العامة للقانون الأنظمةفي غالبیته أقر خضوع هذه  بالفقه الفرنسي

، التنظیمو  ونفیما یتعلق بالمعیار الذي یعتنقه للتمییز بین القان المصري أما موقف القضاء الإداري

نظیره الفرنسي من حیث سیادة المعیار  اعتنقهالذي  الاتجاهنفس  فيسار  المصريمجلس الدولة  فإن

 مدى للتحقق منلرقابة القضاء الإداري  تخضعإداریة  أعمالاً  الأنظمة اعتبرو  العضوي في التمییز بینهما،

الإداري محكمة القضاء  ما جاء في حكم هذاو  المبادئ القانونیة العامةمشروعیتها، وقرر تقییدها بأحكام 

عن السلطة الإداریة خاضعة لرقابة القضاء  ةاللوائح الصادر  « :جاء فیه 1948دیسمبر  1الصادر في 

من حیث أن شراح و «: لمحكمة القضاء الإداريكما جاء في حكم أخر ، 5» ...الإداري على مشروعیتها

إلى إخضاع اللوائح المتقدمة الذكر بأنواعها  اتجهواسا قد فرنو  قضاة مجلس الدولة في مصرو  القانون،

                                                 
1-C.E, 26 juin 1959, syndicat des ingénieurs coneseills, R.D.P, 1959. 

  .321الدبس عصام علي، مرجع سابق، ص  :نقلا عن

2-C.E, 12 février 1960, société ERY, D, 1960. 

  .321عصام علي، مرجع سابق، ص  الدبس: نقلا عن

  .321، ص عصام علي، مرجع سابقالدبس  -3

عبد السلام عبد العظیم، العلاقة بین القانون واللائحة دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس  -4

  .322الدبس عصام علي، مرجع سابق، ص : القاهرة، نقلا عن

الدبس عصام علي، مرجع سابق،  :، نقلا عن106، ص 3السنة  قضائیة، 1، للسنة 200محكمة القضاء الإداري، قضیة رقم  -5

  .322ص 
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 القرارات الإداریة،و  القضاء أخدا بالمعیار الشكلي في التفرقة بین القرارات التشریعیة اختصاصإلى 

   .1»دام أن القرار صادر من السلطة التنفیذیة فهو قرار إداري جائز الطعن فیه أما هذه المحكمة ماو 

على أنها قرارات إداریة  الأنظمةحكام یتبین أن القضاء المصري تعامل مع من خلال هذه الأ

لو كانت و  ، حتىهذا للتحقق من مدى مشروعیتهاو  دعوى الإلغاءعن طریق  ضائیةرقابة القلتخضع ل

  .نصوص القانونیةمرتبة قریبة من ال تحتل

رئیس الجمهوریة للسلطة  أما الوضع في الجزائر فإنه بالتمعن في أحكام الدستور نجد أن ممارسة

  :نوعین من المراسیمة تظهر من خلال یالتنظیم

التي تتضمن و  داریة الصادرة عن رئیس الجمهوریةهي القرارات الإو :المراسیم الرئاسیة التنظیمیة -

المتضمن  عمل مشابه للعمل التشریعي هيو  بذاته، لا تخص مركزا قانونیا محدداو  مجردةو  قواعد عامة

المتضمن تنظیم الصفقات  247- 15الرئاسي رقم مثال ذلك المرسوم و  ملزمة،و  مجردة قواعد عامة

  .2تفویضات المرفق العامو  العمومیة

 المناصب السامیة في الدولة التي تتم في بالتعییناتالخاصة  القراراتهي و :المراسیم الرئاسیة الفردیة -

  . صیة معینة بذاتهاهي تخص مراكز شخو  رئیس الجمهوریة، لاختصاصالتي تعود و 

السؤال الذي یطرح نفسه في هذا المجال هل المراسیم الرئاسیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة تخضع و 

الذي و  بمعنى آخر هل المعیار العضوي الذي كرسه المشرع الجزائري في ق إ م إو  لرقابة القضاء الإداري،

كافي للقول بخضوع مثل هذه  -اریة مركزیةوهو هنا سلطة إد -ر القرار الإداري یعتمد على صفة مُصدِ 

  ؟ الأعمال للرقابة القضائیة

قرارات إداریة سواء و  سیة هي أعماللقول أن المراسیم الرئایجیب الأستاذ بعلي على هذا التساؤل با

مجلس الدولة  متصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أما فهي المعیار العضوي أو الموضوعي،بحسب 

   من 901المادة و  01-98من القانون العضوي رقم  9لنص المادة  تطبیقاً  نهائیاو  تدائیاابلیفصل فیها 

    .3ق إ م إ

                                                 
الطماوي سلیمان، النظریة : نقلا عن، 125، السنة التاسعة، ص 1954دیسمبر  20محكمة القضاء الإداري، حكم مؤرخ في  -1

  .473 العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر 2015 سبتمبر 16، مؤرخ في 247- 15مرسوم رئاسي رقم  -2

  .2015سبتمبر  20في ، صادر 50عدد 

  .96، ص 2012بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -3
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 901بالرجوع لمحتوى نص المادة  حسب رأي أحد الباحثین تكون التساؤلهذا لكن الإجابة على 

 لإلغاءأخیرة، بالفصل في دعاوى او  یختص مجلس الدولة كدرجة أولى «: من ق إ م إ التي تنص على

  .» تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیةو  التفسیرو 

وصفها بأنها الأعمال الصادرة عن و  معنى ذلك أن المشرع لما ذكر عبارة القرارات الإداریةو 

دخل ضمن ممارسة التي تكانت له نیة مغایرة للمقصود بالمراسیم الرئاسیة  المركزیة الإداریةالسلطات 

الذي یتأكد من خلال  الأمرهو و  .فهو كان یقصد القرارات الإداریة فقط دون المراسیم ،السلطة التنظیمیة

شرع لما غیر محتوى نص المادة عدم وجود أي أثر لقرار قضائي صادر ضد مرسوم رئاسي، لأن الم

رقابة القاضي الإداري، هذا  هو في منأى عن الرئاسي منه أن المرسوم القصدكان من ق إ م إ  901

علیه و  على القرارات الإداریة التي تكون في درجة أقل من المرسوم الرئاسي، في رقابته الأخیر یقتصر

القرارات الإداریة في و  یمكن القول أن المشرع فرق بین المراسیم الرئاسیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة

  .1مدى خضوعها لرقابة القضاء الإداري

أن المشرع الجزائري سواء من خلال القانون  على أساس الأخیر أقرب إلى القبول رأيال هذا

إلى حصر رقابة القضاء الإداري التي یختص بها  اتجهق إ م إ  من خلال أو 01-98رقم العضوي 

 مجلس الدولة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة فقط دون اللوائح التنظیمیة،

 إذ، 01- 98 رقم من القانون 9المادة  نص التعدیل الذي أدخله المشرع على خلال من یظهر هذا

 التفسیرو  أخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاءو  یختص مجلس الدولة كدرجة أولى « :أصبحت تنص على

لعمومیة الهیئات او  تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیةو 

 « :المادة في صیاغتها الأصلیة تنص علىهذه بینما كانت  ،» المنظمات المهنیة الوطنیةو  الوطنیة

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة : نهائیا فيو  ابتدائیایفصل مجلس الدولة 

   .2» المنظمات المهنیة الوطنیةو  الهیئات العمومیة الوطنیةو الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

                                                 
دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود  بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة -1

  .253- 252، ص ص 2011معمري، تیزي وزو، 

  .، مرجع سابق01-98قانون عضوي رقم  -2
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تنظر الغرفة الإداریة  « :علىتنص من قانون الإجراءات المدنیة القدیم  274كما كانت المادة 

الطعون بالبطلان في القرارات التنظیمیة أو القرارات الفردیة الصادرة  - 1:نهائیاو  ابتدائیابالمحكمة العلیا 

  .1»...من السلطة الإداریة المركزیة

من جهة أخرى نقول أن حصر المشرع للرقابة القضائیة على القرارات الإداریة دون اللوائح  لكن

بل یمتد لكل السلطات  ة التي یمارسها رئیس الجمهوریةیلا یقتصر فقط على السلطة التنظیم ،التنظیمیة

 901لمادة ن نص الأ وذلك ،هذه السلطةمثل ممارسة  باختصاصالأخرى التي تتمتع الإداریة المركزیة 

 بدون تحدید لدرجةو  جاء عاما 01-98رقم  العضوي المعدلة من القانون 9كذا نص المادة و  من ق إ م إ

  .اریة المركزیةالسلطة الإدومنزلة 

أي  حمل في حقیقة الأمرالمذكورة سابقا لم تعلى النصوص القانونیة  ةالوارد تالتعدیلا ن هذهإ

 اختصاص كانت توحي بإمكانیة التيو  السابقة القانونیة وصالنصل ظفي  أنه حتى اعتبارجدید، على 

القضاء الإداري للنظر في الطعون ضد القرارات التنظیمیة، فمن الناحیة العملیة لم نعثر على حكم أو 

، كما هو مكرس في الأنظمة القضائیة المقارنة الأنظمةالرقابة القضائیة على  یجسد فعلیاً قرار قضائي 

ي تخرج عن نطاق یعتبر اللوائح التنظیمیة من طائفة أعمال السیادة الت الجزائري ائيالقضالنظام  فكأن

خضوع الإدارة و  سیادة القانون مبدأیتناقض مع و  هذا الوضع ینتقص من مبدأ المشروعیة .الرقابة القضائیة

  .العامة للرقابة القضائیة

س بقصد المحافظة على النظام العام البولی أو الإداري تصدر لوائح الضبط: سلطة الضبط الإداري - 3

تنطوي على تقیید  یةالتنظیم اللوائح هذه، السكینة العامةو  الصحة العامة ،الأمن العام :الثلاثةبعناصر 

العام في  الأمنفحفاظاً على  ،2الغالب عقوبات لمن یخالف أحكامها تتضمن فيو  حقوق الأفرادو  لحریات

 التدابیر اتخاذ صلاحیةلضبط الإداري الوطني لسلطة اممارسته  مهوریة في إطاریملك رئیس الج الدولة

  .3الترتیبات الكفیلة لضمان تطبیقهاكذا و  الإجراءات المناسبةو 

                                                 
، 1966جوان  09، صادر في 47، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 1966جوان  08، مؤرخ في 154-66أمر رقم  -1

  )ملغى. (معدل ومتمم

  . 505وي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص الطما -2

  . 238، ص2012بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -3
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، فإن الاستقرارو  المجتمع بالهدوء داخلفطالما تمیز الجو العام  للظروف العادیة نظامها القانونيو 

لهم  یضمنهاالحریات التي و  بالحقوق الأفرادتمتع كما ی بمهامها بشكل طبیعي تضطلعكل مؤسسة دستوریة 

  .1القانونو  الدستور

فإن الدستور  ،جانب السلطات التي یمارسها رئیس الجمهوریة في المراحل العادیة إلى لكن

، الاستثنائیةالعام أثناء المراحل الإداري  الضبطیس الجمهوریة بممارسة ئلر  اعترف 1996الجزائري لسنة 

حالة و  الاستثنائیةالحالة ، الحصار، جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطوارئ اذاتخحیث خول له 

توسع سلطات رئیس الجمهوریة و  تتجسد في زیادة هامة إداریةإن هذه الوضعیات لها نتائج  .الحرب

رئیس  اختصاصإن  ،2الضروریة على الصعید الإداري الإجراءاتكل  باتخاذبصورة كبیرة تسمح له 

لدستور الشكلیة حددها او  بممارسة هذه الصلاحیات مشروط بجملة من القیود الموضوعیة الجمهوریة

  .19963 الجزائري لسنة

مقید بشروط  استخدامهافي  )رئیس الجمهوریة( الإدارة بأن حق الأنظمةیمتاز هذا النوع من 

كما هو  بسلطة تقدیریةإلى تطبیقها  اللجوءبالتالي لا تتمتع الإدارة في و  ترد في صلب الدستور،مفصلة 

لكن یقابل هذا و  في هذا الصدد مقید إلى حد كبیر، اختصاصهابل إن  الأخرىللتنظیمات الشأن بالنسبة 

  .4فهي في قوة القانون قوة كبیرة لهذا النوع من الأنظمةالإدارة  اختصاصالتقیید في 

مصر و  اء الإداري في فرنساالقض استقرفقد  الأنظمةأما بالنسبة لرقابة القاضي الإداري على هذه 

بالتالي و  إنما هي قرارات إداریة عادیةو  وائح لها قوة القانون، فإنها لیست قانوناً للا هذه إن كانتو  على أنه

هذا ما جاء في حكم محكمة القضاء و  إذا ما كانت غیر مشروعة،یجوز إلغاؤها أمام القضاء الإداري 

لما كان لا نزاع في جواز و  « :فیه الذي جاءو  1954 ربدیسم 22تاریخ الإداري المصریة الصادر ب

 الانعقادلتنفیذیة فیما بین دورى الصادرة عن السلطة ا) لوائح الضرورة( المطالبة بإلغاء المراسم بقوانین

القرارات و  قرارات إداریة أخذا بالمعیار الشكلي في التفرقة ما بین القانون باعتبارهاأو في فترة الحل 

  .5»الإداریة

                                                 
  . 199بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1

  . 26ناصر، مرجع سابق، ص  لباد -2

  . ، مرجع سابق1996من دستور  109، 107، 106، 105المواد  -3

  .508الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4

الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع  :نقلا عن، 1954دیسمبر  22محكمة القضاء الإداري، حكم بتاریخ  -5

  .517-516سابق، ص ص 
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فإن الطعن في هذه القرارات بسبب ) الرقابة الدستوریة( بعد إنشاء القضاء الدستوريو غیر أنه 

 یعود الفتها الموضوعیة لأحكام الدستورأحد الشروط الدستوریة لإصدارها أو بسبب مخ افتقادها

 ة الدستوریة، أي أن هذه اللوائح تخضع مثلها مثل القوانین للرقاب1 المحكمة الدستوریة العلیا لاختصاص

الشروط التي تنظم عملیة الرقابة على دستوریة و  المجلس الدستوري من خلال الإجراءات طریق عن

  .القوانین

صلاحیات و  باختصاصاتالوزیر الأول في النظام الجزائري  یتمتع :الوزیر الأول تااختصاص :ثانیا

یین في هي سلطة التعو  ،مهوریةالتي تعود لرئیس الج الاختصاصاتحد كبیر  إلىكثیرة تشبه و  متعددة

  .سلطة الضبط الإداريو  التنظیمیة ةممارسة السلطو  وظائف الدولة

دون المساس  الوظائف في الدولةیعین الوزیر الأول في مختلف  :وظائف الدولةسلطة التعیین في  - 1

ائري لسنة من الدستور الجز  99تنص في هذا الشأن المادة  إذ، من الدستور 92و 91بأحكام المادتین 

صراحة أحكام أخرى في  یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه «: على 1996

دون و  ،لدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریةیعیٌن في وظائف ا -5 : ...، الصلاحیات الآتیة الدستور

الوزیر الأول  ارسةممر لمقر ، بمعنى أن المجال ال2» السابقتي الذكر 92و 91المساس بأحكام المادتین 

الحصري  للاختصاصالتي تعود  العلیاو  السامیة الدولة یكون خارج الوظائف وظائفلسلطة التعین في 

  .من الدستور 92و 91 تینصت علیها المادالتي نو  یس الجمهوریةئلر 

 التعین في الوظائف السامیةیكون خارج إطار  في هذا المجال الأولالوزیر  اختصاص كما أن

نه نتج عن صدور هذا أإلى مع الإشارة ، 2403- 99لیها المرسوم الرئاسي رقم ع نصلعلیا التي او 

التعیینات التي تعود رئیس الجمهوریة على حساب  لاختصاصدائرة التعیینات التي تعود  اتساعالمرسوم 

كان یعینهم في  صحةالو  النقلو  لمراكز الجامعیةاو  مدراء التربیة أن، فعلى سبیل المثال نجد الأوللوزیر ل

  .رئیس الجمهوریة الآنصار یعینهم و  )الأولالوزیر (رئیس الحكومة  التسعیناتبدایة 

حتى  )الوزیر الأول( لرئیس الحكومةبالنسبة  للتعییناتتكریس مجال أوسع  الأفضلكان من 

لكن هذا ، 4الفقهاءهو ما دعى إلیه بعض و  یتمكن من تنفیذ برنامج حكومته الذي صادق علیه البرلمان

                                                 
  .517سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  الطماوي -1

   .، مرجع سابق1996الدستور الجزائري لسنة  -2

  . ، مرجع سابق240-99مرسوم رئاسي رقم  -3

  . 241بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  -4
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الذي قلص بشكل كبیر من  20081سنة لالطرح كان یصلح للمناقشة قبل إقرار التعدیل الدستوري 

 هو الوضعو  مهوریة على مجمل الجهاز التنفیذي،كرس هیمنة مطلقة لرئیس الجو  الأولصلاحیات الوزیر 

   .2016الجدید لسنة  بعد التعدیل الدستوريالموجود  نفسه

تظهر السلطة التنظیمیة للوزیر الأول من خلال الدور  :لأول للسلطة التنظیمیةممارسة الوزیر ا - 2

هذا ما و  إشرافه على تسییر جهاز الإدارة العمومیة،و  الأنظمةو  الكبیر الذي یقوم به في تطبیق القوانین

  . یطرح التساؤل حول خضوع هذه الأعمال لرقابة القاضي الإداري

 1996ل دستور ظالسلطة التنظیمیة في  ممارسة إن :سلطة التنظیمیةلل ممارسة الوزیر الأول مجال -أ

فقرة  99دة الماو  2فقرة  143بمقتضى المادة  الأولیختص الوزیر حیث  ،لا تعود لرئیس الجمهوریة وحده

 :على 2فقرة  143المادة  الخصوصفي هذا  تنص إذ، 2ارسة صلاحیات في المجال التنظیميممب 4و 2

 « :على 99، كما تنص المادة » وانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأولیندرج تطبیق الق «

یاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إ

  .» یوقع المراسیم التنفیذیة -4 ...،التنظیماتو  یسهر على تنفیذ القوانین -2 : ...الصلاحیات الآتیة

 الأنظمةكذلك و  یذ القوانین الصادرة عن البرلمانفي تنف هر السلطة التنظیمیة للوزیر الأولتظ

  :اتجاهینتفسر في  الأولبالتالي فالسلطة التنظیمیة للوزیر و  ،3الصادرة عن رئیس الجمهوریة

  .لشكل الكلاسیكي للسلطة التنظیمیةهو او  تنفیذ القوانین :الأول الاتجاه

یرتبط قراره  أندون  اختصاصه الأول، حیث یمارس الوزیر سلطة التنظیمیة المستقلةال :الثاني الاتجاه

  .4بتنفیذ نص تشریعي

لا یمارس صلاحیاته التنظیمیة إلا  الأولالوزیر  أصبح 2008بعد التعدیل الدستوري لسنة و 

لكن في  .5الجمهوریةعون سیاسي تابع لرئیس مجرد بالتالي أصبح یعتبر و  ،ةرئیس الجمهوری موافقةب

نص من و  عاد 2016لسنة  الجدید يالدستور التعدیل من خلال و  المقابل یلاحظ أن المؤسس الدستوري

                                                 
  . 2008نوفمبر  16، صادر بتاریخ 63، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08قانون رقم  -1

  . 27ناصر، مرجع سابق، ص  لباد -2

  .117كوسة فضیل، مرجع سابق، ص  -3

 قدیم كیواني :، نقلا عن244، ص 2005بوقفة عبد االله، آلیة تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومه، الجزائر،  -4

 ،فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون2008السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري لسنة 

  .46، ص 2012جامعة الجزائر، 

یة، الجزائر، عباس عمار، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري، دار الخلدون -5

  .11، ص 2010
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المراسیم التنفیذیة  على توقیعالب الاختصاصالوزیر الأول یمارس  أنعلى المذكورة أعلاه  99خلال المادة 

 التي كانت موجودة في " على ذلك موافقة رئیس الجمهوریة بعد "بصفة مستقلة، حیث حذف عبارة 

   .1996من دستور  85لمادة النص الأصلي ل

عن ما هو موجود في  بعض الشيء الوضع مختلفنجد أن  يالفرنس الدستوريالنظام  في

هذا حسب نص و  ممارسة السلطة التنظیمیة اختصاصهو الذي یحوز على  الأوللأن الوزیر  ،الجزائر

لوزیر ل اعترافبأنها من طرف الفقه الفرنسي فسرت دائما مادة الهذه  ،19581دستور سنة من  21المادة 

عن  ، بمعنى سلطة البتٌ السلطة التنظیمیة العامةممارسة  اختصاصعلى ذي یحوز هو ال بأنه الأول

هذا ما أكده مجلس و  ،2الاختصاصفي غیاب نص قانوني یعطیه صراحة هذا  ىطریق قواعد عامة حت

Sté Rapidépannage قضیةّ  في هقرار كذلك و  Heyriès 3ر في قضیة الشهی الفرنسي في قراره الدولة
4. 

من الدستور الفرنسي لسنة  21الإجرائیة المحددة في المادة و  الإداریة سلطاتهیمارس الوزیر الأول 

 ،5التنظیمیة اللوائح عن طریقذلك و  یقع في إطار هذه الصلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیةو  ،1958

 من الدستور 13ات المادة نطاق السلطة التنظیمیة للوزیر الأول مع مراعاة مقتضی حددت 21فالمادة 

د على وحدة السلطة التنظیمیة ، كما أن المجلس الدستوري الفرنسي شدٌ التي تخص رئیس الجمهوریة

 السلطة  ممارسة اختصاصیحوز على  هو الذي الأول الوزیر أن الأمرخلاصة و  .6الممنوحة للوزیر الأول

                                                 
1-La constitution du 4 octobre 1958, op.cit, article 21 dispose : «Le Premier ministre dirige l’action du 

Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois .Sous réserve des 
dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civiles et militaires », 
www.Legifrance.gouv.fr 

-2  « Cette formule a toujours été interprétée comme conférant à son titulaire le pouvoir réglementaire 

général, c’est-à-dire le pouvoir de statuer par voie général même lorsqu’aucun texte ne vient expressément lui 
donner cette compétence »,WALINE Jean, Droit administratif, 25ème édition, Dalloz, Paris, 2014, p 70. 

-3 C.E, 28 juin1918, Heyriès, G.A.J.A, op.cit, n°31, p 192. 

4-« Considérant qu’en donnant compétence au législateur pour fixer les règles concernant les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, l’article 34 de la Constitution 
n’a pas retiré au chef du Gouvernement les attributions de police générale qu’il exerçait antérieurement; qu’à 
ce titre, il appartient au premier ministre d’adopter par voie réglementaire les mesures propres à assurer la 
sécurité des personnes sur les autoroutes… », C.E, 25 sept 2013, Sté Rapidépannage 62, A.J.D.A, 2013, p 
2506, note Clément Benelbaz. 

، مجلة دراسات علوم الشریعة »نةالمركز الدستوري لرئیس الوزراء في النظام الدستوري الأردني دراسة مقار  «اللیمون عوض،  -5

  . 501، ص 2012، 2، العدد 39والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد 

6-« Le Conseil constitutionnel pose en règle générale qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous 
réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. Il a 
toujours interprété, notamment depuis sa décision du 2 décembre 1976, l'article 21 alinéa 1 de la Constitution 
comme désignant le titulaire du pouvoir réglementaire général », LUPPI Philippe, « L'unité du pouvoir 
réglementaire du Premier ministre et son caractère ab initio », A.J.D.A, 2007, p 1643.  
Voir par exemple C.const, 14 décembre 2006, n°2006-544-D6, loi de financement de la sécurité sociale pour 
2007, A.J.D.A, 2007, p 1643, note Phillipe Luppi. 
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  .1أخرىلسلطة إداریة  الاختصاصعندما لا تمنح النصوص القانونیة  تنظیمیةال

المراسیم التنفیذیة التي المذكورة أعلاه یتبین أن و  من الدستور الجزائري 99بتحلیل نص المادة 

 محتواها المادي قیمة القرارات الإداریة،و  التي تفوق في قیمتها الأعمالهي مجموعة من  نصت علیها

التي عبرت عن أعمال الإدارة و  قبل تعدیلها 01- 98من القانون العضوي  9نة بین محتوى المادة بالمقار و 

، بینما جاء التي یمارسها مجلس الدولة القضائیة إخضاعها للرقابة تحاولو  التنظیمیةبالمراسیم المركزیة 

مراسیم إلى تعبیر من تعبیر ال للاختصاصغیر المعیار الموضوعي بت قامو  من ق إ م إ 901المادة  نص

ذیة الصادرة عن الوزیر هذا ما یقودنا إلى التساؤل حول المكانة القانونیة للأعمال الإداریة التنفی ،القرارات

   .2ل ممارسته لأعماله الإداریة التي یقوم بتوقیعها في شكل مراسیم تنفیذیةظالأول في 

السلطة التنظیمیة  تظهر :الإداري لرقابة القاضي للوزیر الأولمدى خضوع السلطة التنظیمیة  - ب

   :للوزیر الأول من خلال شكلین

مراسیم تنفیذیة لها طابع  هي أعمال إداریة صادرة عن الوزیر الأول في شكل: مراسیم تنفیذیة تنظیمیة -

 ،مجردة تصدر من أجل تنظیم أحد المجالات التي تخضع للإدارة العامةو  تضمن قواعد عامةت تنظیمي

 الامتحاناتو  المتضمن كیفیات تنظیم المسابقات 194- 12لك المرسوم التنفیذي رقم ذكمثال على و 

   .3الإدارات العمومیةو  في المؤسسات الفحوص المهنیةو 

رئیس  استشارةیمارس الوزیر الأول سلطة التعیین في وظائف الدولة بعد : مراسیم تنفیذیة فردیة -

هذا عن طریق المراسیم التنفیذیة التي و  من الدستور، 92و 91 المادتیندون المساس بأحكام و  الجمهوریة

هي نوع من الأعمال التي تخاطب به الإدارة فردا معینا بذاته یتم ذكره في و  تتمیز بالطابع الفردي،

كمثال و  ،بذواتهاالمحددة المرسوم التنفیذي، كما قد یكون المرسوم التنفیذي مشتملا لمجموعة من الأسماء 

   .4المتضمن تعیین أعضاء لجنة مراقبة عملیات الخوصصة 246-02لتنفیذي رقم على ذك المرسوم ا

التي من ق إ م إ  901المادة و  01-98من القانون العضوي رقم  9بالعودة إلى محتوى المادة 

تعبیر  ىإل " التنظیمیة القرارات" التعبیر عن المعیار الموضوعي من تعبیر  الجزائري غیر فیها المشرع

                                                 
-1  WALINE Jean, op.cit, p 70.  

  .253بوجادي عمر، مرجع سابق، ص  -2

والامتحانات والفحوص المهنیة في  كیفیات تنظیم المسابقات، یحدد 2012أفریل  25، مؤرخ في 194-12مرسوم تنفیذي رقم  -3

  . 2012ماي  3، صادر في 26المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائها، ج ر عدد 

، ج ر عدد ، یتضمن تعیین أعضاء لجنة مراقبة عملیات الخوصصة2002دیسمبر  17، مؤرخ في 446-02مرسوم تنفیذي رقم  -4

  . 2002دیسمبر  18، صادر في 84
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بالرقابة  الاختصاص، فهو لا یطبق على المراسیم التنفیذیة التي لم تنل حقها من "الإداریة القرارات"

لا و  تنفیذیاً لا بالإلغاءالدلیل على ذلك عدم وجود أي حكم قضائي یتناول مرسوماً و  القضائیة الإداریة،

سواء كانت رئاسیة أو ذلك إلى تصنیف المراسیم  السبب في ربما یعودو  ،لا بتقدیر المشروعیةو  بالتفسیر

التي تتمتع بها الإدارة العامة، لأن  الامتیازاتالتي تعتبر من أخطر  السیادیةتنفیذیة في خانة الأعمال 

عدم أعمال السیادة یقتضي بالضرورة  طائفة یندرج ضمنبأنه التسلیم بأن عمل من أعمال الإدارة 

   .1 القضائیة خضوعه لأي شكل من أشكال الرقابة

 التنظیمیة عیة المراسیمو شر ما وصل القاضي الإداري إلى فرض رقابة كاملة على في فرنس

الذي یحوز على  فرنسا، إذ أنو  للفارق الموجود بین الجزائر، مع ملاحظة التنفیذیةالصادرة عن السلطة 

، حیث یراقب هو الوزیر الأولكما سبق الذكر و  بصفة أساسیة ممارسة السلطة التنظیمیة اختصاص

القانونیة و  شرعیة المراسیم التنفیذیة من حیث مراعاتها للنصوص الدستوریةالدولة الفرنسي مجلس 

التنظیم، إن التطبیقات القضائیة لهذه و  ة لكل من مجال التشریعبالحدود المقرر  الالتزامخصوصا من حیث 

 سواء التنفیذیة حیث كثیرا ما ألغى مجلس الدولة المراسیم القضاء الإداري الفرنسيالصورة عدیدة في 

  .3أو بصورة كلیة 2بصورة جزئیة

أكتوبر  5وهذا أمر ثابت في النظام القضائي الفرنسي منذ قرار مجلس الدولة الشهیر في تاریخ 

م مبدأ علنیة المناقشات القضائیة كمبدأ قانوني عا أن إذ قرر المجلس  Dame Davidفي قضیة  1973

حكومي لأنه المرسوم الفي حكمه بعض نصوص  سألغى المجل جةمستقر علیه لا یجوز المس به، وبالنتی

 Group d’information et deفي قضیة  1978دیسمبر  8، وكذلك في حكمه بتاریخ خرق هذا المبدأ

soutien des travailleurs immigres et autres   حیث قرر مجلس الدولة أنه من حق الأجانب المقیمین

كما من حقهم أن یستحضروا زوجاتهم  ،عیشوا حیاة طبیعیة مثل الفرنسیینفي فرنسا بطریقة شرعیة أن ی

                                                 
  .254ع سابق، ص بوجادي عمر، مرج -1

-2 C.E, 20 février 2013, Fédération Chimie énergie CFDF, req n°360307, A.J.D.A, 2013, p 443, observation 

Séverine Brondol. C.E, Sect, 31 octobre 2008, Section français de l’Observatoire international des prisons, req 
n°293785, A.J.D.A, 2008, p 2092, observation Séverine Brondol. R.F.D.A, 2009, p 73, conclusions Mattias 
Guyomar. 

-3 C.E, Ass, 3 octobre 2008, Cne d’Anncy, req n°297931, A.J.D.A, 2008, p 1852. R.F.D.A, 2008, p 1147 

conclusions Yann Aguila, R.F.D.A, 2008, p 1158, note Laetitia Janicot. C.E, 5 janvier 2005, Cne de Verssailles, 
req n°232888, A.J.D.A, 2005, p 604, conclusions Chauvaux. 

   .174 – 173ص ص من هذه المذكرة  لاحقالمراجعة هذه القرارات أنظر 
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ن الحكومة لتعارضه مع عوقد ألغي المجلس في هذا الحكم مرسوم صادر . وأبنائهم القصر لیعشوا معهم

   . 1 المبدأ المذكور أعلاه

في  الأول وزیرال اختصاصبصفة صریحة إلى  الدستوریة الأحكام شِرتُ لم  :الضبط الإداري ةسلط - 3

بمقتضى الأحكام  لهالتي تعود  التنظیمیةطة للكن یمكن إقرارها على أساس الس مجال الضبط الإداري

من و  ،الأولتكون تحت سلطة الوزیر  حین قیامها بالمهام الموكلة لها الإدارة العمومیة كما أن، 2الدستوریة

داري سیر العمل الإو  لضمان حسن تنظیم له أن یصدر مختلف التعلیماتو  هاتنظیم اختصاصتم یعود له 

داري سلطة الضبط الإ یملكالأول الوزیر  أن زیادة على ،3الإدارة العمومیة جهاز في مختلف قطاعات

  .4السكینة العامة و  الأمنسهره على الحفاظ على  أثناء

   :التشریع :الفرع الثاني

أن  إذ 5القواعد الدستوریةمن  أوسع تطبیقا الاختصاصكمصدر من مصادر  تُعتبر القوانین

لهذا نجد أن و  الوزیر الأول،و  رئیس الجمهوریة: هما فقط جهتین إداریتین اختصاصاتنص على  الدستور

  .من القوانین المختلفة اختصاصاتهاتستمد في الدولة أغلب السلطات الإداریة 

 ااختصاصهفي نطاق  ةالداخل ةالإداری اتفي إصدار القرار  اسلطته ةالإداری الجهاتستمد ت علیهو 

 الهیئات اختصاصاتو  ن توزیع أعمالفي شأمختلفة  ضوابطما تقرره من و  ،6من مجموع القواعد القانونیة

علیه یعتبر التشریع المصدر  وبناءً  ،7المتفرعة عنها القانونیة الأشخاصو  الأجهزة فمختلو  الإداریة

  .زیة منها أو المحلیة أو المرفقیةالمركالعدید من السلطات الإداریة سواء  اختصاصالأساسي لتحدید 

                                                 
فتاوى مجلس و  فقهیة لأحكامو  ةوفقاً للمنهج القضائي دراسة تحلیلیضوابط مشروعیة القرارات الإداریة  محمد ماهر أبو العینین، –1

محاور ضبط مشروعیة القرارات الإداریة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، و  الدولة، الكتاب الأول، القاضي الإداري

  .19، ص 2013

  . 27ناصر، مرجع سابق، ص  لباد -2

من الدستور  99تنص المادة  .207-206لإداري، مرجع سابق، ص ص بوضیاف عمار، الوجیز في القانون ا - 3

ي یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى ف «: على 1996الجزائري لسنة 

  .» یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة -6:...الدستور، الصلاحیات الآتیة

  . 117كوسة فضیل، مرجع سابق، ص  - 4

  . 297ء الإداري دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص بعلي محمد الصغیر، القضا - 5

  . 254كنعان نواف، مرجع سابق، ص  - 6

  . 20وطلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري - 7



  ركن��ختصاص�عن�صلة�القا�����داري����الرقابة�ع���                                                     �ول الفصل�

- 32 - 
 

علیه فمن الصعوبة و  ،متنوعةو  عدیدةالإداریة  الاختصاصاتالتي حددت  النصوص التشریعیة إن

بعض  اختصاصأمثلة على القوانین التي نصت على كتفي بذكر لهذا أ ذكرها كلها في هذه الدراسةالبالغة 

نتقل ة، ثم أقیو المرفأالمحلیة أو المركزیة  العمومیة سواءالإدارة  مستویاتالسلطات الإداریة على جمیع 

  . الجهات الإداریة لرقابة القاضي الإداري هذهللبحث في مدى خضوع القرارات الصادرة عن 

من الصعوبة البالغة حصر  :بعض الجهات الإداریة اختصاصاتالقوانین التي تضمنت النص على  :أولا

ركز أعلیه سوف و  ،داریةالإجهات لمعینة ل اختصاصاتها على منح في مواد نصتجمیع القوانین التي 

الجهات الإداریة بعض  اختصاصالتي نصت على و  فقط على إعطاء بعض الأمثلة من القوانین المختلفة

  . المحلیة أو المرفقیة وأ سواء المركزیة

من  لأجانباد اللأفر بمنح الجنسیة الجزائریة  الاختصاصقانون ال لقد جعل :قانون الجنسیة - 1

 ...یمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي «: منه على 12تنص المادة  إذ صلاحیات رئیس الجمهوریة

«
ة یكون بموجب قرار القانونی الشروط، بمعنى أن منح الجنسیة الجزائریة للأجانب الذین تتوفر فیهم 1

في  اختصاصهالأخیر  ، فیستمد هذاشكل مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة إداري یتجسد في

  .الاختصاصلا یمكن لجهة إداریة أخرى ممارسة هذا و  مباشرة من قانون الجنسیة ممارسة هذه الصلاحیة

نوع شهد النصف الأخیر من القرن الماضي میلاد  لقد :قوانین إنشاء السلطات الإداریة المستقلة - 2 

أطلق علیها تسمیة  بارزةو  مكانة متمیزة تحتل للدولةداخل الجهاز الإداري المركزي جدید من الإدارة 

خصوصا في  معتبرةسلطات و  امتیازاتتحوز على تتمتع بالاستقلالیة كما  ،السلطات الإداریة المستقلة

  .2مجال ممارسة السلطة التنظیمیة

إنشاء فئة جدیدة  1990من سنة  بتداءً ا رغم تأخرها النسبي في هذا المجال لكنها عرفتو  الجزائر

 ة، هذه الأخیر الضبط الإداریةأطلق علیها تسمیة السلطات الإداریة المستقلة أو سلطات  اتمن السلط

هذه من بعض الخاصة من خلال تخویل ، تیة التقلیدیة في جملة من المجالاالسلطة التنفیذ حلت محل

ة ما جاء به قانون المنافس تلك السلطات أهممن  .السلطة التنظیمیةممارسة ب الاختصاص السلطات

في  اختصاصاتهاتسمح لها بممارسة  إداریة مستقلة تتمتع بسلطة قمعیةالجزائري الذي تضمن إنشاء هیئة 

 الإداریة المستقلة إن بروز هذه السلطات .هي مجلس المنافسةو  وجه أحسنمراقبته على و  ضبط السوق

                                                 
دیسمبر  18، صادر في 105، یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، ج ر عدد 1970دیسمبر  15، مؤرخ في 86-70أمر رقم  -1

  . 2005فیفري  27، صادر في 15، ج ر عدد 2005فیفري  27، مؤرخ في 01-05الأمر رقم  بموجب معدل ،1970

-2  LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, op.cit, p 133.  
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 بالكفاءة زها عن ضبطهابعدما أثبتت الإدارة التقلیدیة عججاء  مهمة ضبط القطاعات الحساسةتكلیفها بو 

  .1الفعالیة المطلوبة و 

مثل ممارسة  یلاحظ أن فإنه ،خصوص ممارسة السلطات الإداریة المستقلة لسلطة التنظیم في

یبقى من  إذالمحتكر الوحید لسلطة التنظیم،  هيحیث تبقى  للدولة سیادیا امتیازاعتبر ی هذه السلطة

یتم هذا في و  على المنافسة،المنظمة للقطاعات المفتوحة  القواعدو  تحدید الإطار المعیاري اختصاصها

هذا رغم تحویل و  الحكومة،و  الدولة بواسطة هیئاتها السیادیة ممثلة في البرلمان تدخلالعادة عن طریق 

رغم أن مفهوم و  .داریة المستقلةسلطات الإالبعض من لممارسة السلطة التنظیمیة ل اختصاصجزء من 

 تفویض جزء من صلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیة لصالح هذه السلطات الجدیدة الدولة الضابطة یستلزم

هو العكس تماما،  على الصعید العملي بوضع القواعد العامة التي تحكم السوق، إلا أن الملاحظ اكتفائهاو 

إصدار النصوص  اختصاصو  التنظیمیة تحتكر سلطةو  إذ لازالت الدولة عن طریق سلطتها التشریعیة

  .2المنافسةو  طرة للسوقالمؤ 

هیئات الوظیفة العمومیة و  یستمد الهیكل المركزي للوظیفة العمومیة :قانون الوظیفة العمومیة - 3

المتضمن القانون الأساسي  03- 06من الأمر رقم  59و 56في ممارسة مهامهم من المواد  الاختصاص

لى السلطة المختصة بتوقیع العقوبات ع نفس القانونمن  165كما تنص المادة ، العام للوظیفة العمومیة

تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین بقرار مبرر  «: التأدیبیة في مجال الوظیفة العمومیة بقولها

   .الثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعنيو  العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى

الرابعة بقرار مبرر، بعد و  ت التأدیبیة من الدرجة الثالثةتتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین العقوبا

، 3»... أخد الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأدیبي 

 منللسلطة الإداریة التي تملك صلاحیة التعیین في الوظیفة العمومیة  الاختصاصهذه المادة أعطت 

  .اً رارات التي تتضمن العقوبات ضد الموظف الذي یرتكب خطأ تأدیبیمختلف الق رصداأجل إ

                                                 
: أعمال الملتقى الوطني ،» إلى الدولة الضابطةآلیة للانتقال من الدولة المتدخلة : سلطات الضبط المستقلة «صلیحة،  نزلیوي -1

سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 

  )منشور. (19، ص 2007ماي  23/24

ة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكر  -2

 .122-121، ص ص 2007العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

في ، صادر 46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 2006جویلیة  15مؤرخ في ، 03-06أمر رقم  -3

          .2006جویلیة  16



  ركن��ختصاص�عن�صلة�القا�����داري����الرقابة�ع���                                                     �ول الفصل�

- 34 - 
 

الجهات الإداریة جراءات الجبائیة على من قانون الإ 71تنص المادة  :قانون الإجراءات الجبائیة - 4

 توجه الشكاوى المتعلقة بالضرائب أنیجب  « :بقولهاالتظلمات الإداریة و بدراسة الشكاوى  المختصة

إلى المدیر الولائي للضرائب  ،حسب الحالة أعلاه، 70الغرامات المذكورة في المادة و  قالحقوو  الرسومو 

، هذه 1» أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضریبة

 بي،التحصیل الضری أوالمتعلقة بمادة الوعاء  الإداریة المختصة بدراسة الشكاوى الجهات حددتالمادة 

خلال المرحلة الإداریة من بالضریبة  المقصود بها استیفاء إجراء التظلم الإداري التي یرفعه المكلفو 

  . قبل اللجوء إلى السلطات القضائیةتسویة المنازعة الضریبیة 

 11-91مكرر من القانون رقم  12دة تنص الما :قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة - 5

یتم إقرار المنفعة العمومیة  «: جل المنفعة العمومیة علىالمتعلقة بنزع الملكیة من أ قواعدالمحدد لل

 ، 2»إستراتیجي و  بعد وطنيو  عمومیةإنجاز البنى التحتیة ذات منفعة  لعملیاتبمرسوم تنفیذي بالنسبة 

من دستور  99نص علیه المادة تالاختصاص بتوقیع المراسیم التنفیذیة یعود للوزیر الأول حسب ما إن 

أي أن الجهة الإداریة المختصة بإصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة في حالة إنجاز مشاریع  19963

   .خیر یعلن عنها بموجب مرسوم تنفذيهذا الأ لوزیر الأولهي ا واستراتیجي ذات بعد وطني

متضمن التوجیه ال 25- 90من القانون رقم  01فقرة  40 ةأعطت الماد :قانون التوجیه العقاري - 6

  :بقولها الحیازة شهادةصدار القرار المتضمن لإرئیس المجلس الشعبي البلدي ل الاختصاصالعقاري 

الحیازة رئیس المجلس الشعبي البلدي بناءًا على طلب الحائز أو الحائزین طبقاً  ةشهاد سلمی  « 

  .4 » لكیفیات تُحدد عن طریق التنظیم

                                                 
یة، ئجراءات الجباوالذي یتضمن قانون الإ 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22، مؤرخ في 21-01م قانون رق -1

 www.joradp.dz : الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة ، معدل ومتمم2001دیسمبر  23، صادر في 79ج ر عدد 

، 21، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر عدد 1991أفریل  27، مؤرخ في 11-91قانون رقم  -2

، ج 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  29، مؤرخ في 21- 04القانون رقم بموجب ، متمم 1991ماي  8صادر في 

، یتضمن قانون المالیة 2007دیسمبر  30، مؤرخ في 12- 07انون رقم القبموجب  ، متمم2004دیسمبر  30، صادر في 85ر عدد 

  .2007دیسمبر  31، صادر في 82، ج ر عدد 2008لسنة 

یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى  «: على 1996من دستور  99تنص المادة  -3

  .  »...قع المراسیم التنفیذیةیو  - 4: ... في الدستور، الصلاحیات الآتیة

، 1990نوفمبر  18في  ، صادر49، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر  18، مؤرخ في 25-90قانون رقم  -4

  .1995سبتمبر  27، صادر في 55، ج ر عدد 1995سبتمبر  25، مؤرخ في 26-95الأمر رقم  بموجب معدل ومتمم
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 یةالتشریعالنصوص  الإداریة عن طریق الاختصاصاتز مثال لتحدید أبر : البلدیةو  قانون الولایة - 7

رئیس  الإداریة التي یمارسها ختصاصاتالایظهر من خلال قانون البلدیة الذي نص على مختلف 

الذي قانون الولایة ل بالنسبة الشأن كذاو  ،1ممثلاً للدولة أو البلدیة باعتبارهس الشعبي البلدي سواء المجل

  .2الولایة أوممثلاً للدولة  باعتباره سواء الوالي اتاختصاصعلى نص 

  :مدى خضوع القرارات الصادرة عن هذه الجهات الإداریة لرقابة القاضي الإداري - ثانیا

من حیث فهي  المذكورة أعلاه، السلطات الإداریة مختلف التي تمارسها للاختصاصاتبالنسبة 

أساس المعیار العضوي سواء على  القاضي الإداري یث خضوعها لرقابةطرح أي إشكال من حتلا المبدأ 

المذكورة تلك من ق إ م إ أو  800سلطات الإداریة المركزیة المذكورة في المادة إذ أن الأو الموضوعي، 

تكون منازعاتها من اختصاص القاضي الإداري على أساس  01-98من القانون العضوي  9في المادة 

 أو على أساس المعیار الموضوعيمشرع الجزائري كقاعدة عامة، العضوي المكرس من طرف الالمعیار 

  .3الإداریة السلطاتي الإداري بالنظر في القرارات الإداریة الصادرة عن هذه الذي یشمل اختصاص القاض

كما اعتمد المشرع على نفس المعیار بالنسبة للسلطات الإداریة المحلیة، إذ كرس المعیار 

هذا من خلال و  قاضي الإداري للنظر في المنازعات التي تكون طرفا فیهاالعضوي كأساس لاختصاص ال

، دون أن المتعلق بالمحاكم الإداریة 02- 98المادة الأولى من القانون رقم و  من ق إ م إ 800 المادة

الذي و  صدر عن هذه السلطات الإداریةالتي یقوم على طبیعة النشاط الذي ی الموضوعيیهمل المعیار 

   .4من ق إ م إ  801خلال المادة  نص علیه من

بالنسبة للسلطة التنظیمیة التي تتمتع بها بعض السلطات الإداریة من  الإشكال مطروحاً یبقى 

یث خضوعها لرقابة القاضي الإداري، إذ نجد أن البعض من هذه السلطات تتمتع باختصاص إصدار ح

 لجنة تنظیم عملیاتو  القرضو  جلس النقدم :خصوصا ضمن فئة السلطات الإداریة المستقلة مثلالأنظمة 

القرض على و  المتعلق بالنقد 11- 03من الأمر رقم  65/1تنص في هذا الشأن المادة  حیث، البورصة

   .5المنشور لا یكون موضوع طعن إلا من طرف الوزیر المكلف بالمالیةو  أن النظام الصادر

                                                 
  .2011جویلیة  3في صادر ، 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان  22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  -1

  .2012فیفري  29، صادر في 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم  -2

   .وما بعدها 217بوجادي أعمر، مرجع سابق، ص  -3

   .وما بعدها 13ص  ،المرجع نفسه -4

 27في ، صادر في 52، یتعلق بالنقد والقرض ج ر عدد 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03ن الأمر رقم م 65/1أنظر المادة  -5

  .2010سبتمبر  1، صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 04-10قم ر الأمر بموجب ، معدل ومتمم 2003أوت 
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لإبطال  الإلغاءع دعوى أن المشرع قد ضیق الخناق على صاحب المصلحة في رف یلاحظ

 رفع، وبالتالي لا یمكن فقطلمالیة الوزیر المكلف باوخص بها  القرضو  مجلس النقدالصادرة عن  الأنظمة

یوما  )60( في أجل ستینذلك و  ضد هذا النوع من القرارات إلا من قبل الوزیر المذكور، طعن بالإلغاءال

غیره  لوزیر المالیة دون ن، فهو اختصاص ممنوح حصراً للأشكال المقررة في القانو  وفقاو  من تاریخ نشرها

حال  س بمراكزهم القانونیة فيالأنظمة تم ت هذهحتى ولو كان الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین من

  .1اتطبیقه

لكن یمكن بالمقابل أن تكون هذه الأنظمة محل لدعوى تقدیر المشروعیة، حیث یطلب الطاعن 

فیمكن ، المطعون فیه عیة القرار الإداريو شر معیة أو عدم و شر ممدى بمن القاضي الإداري التصریح 

صادر عن سلطة إداریة مستقلة ) قرار تنظیمي( مشروعیة ضد أي إجراء إداري جماعيالالدفع بعدم 

لكنها لا و  ظاهر النصوص التشریعیةو  تمارس صلاحیة وضع قواعد معیاریة عامة تأخذ في تطبیقها أبعاد

  .2الإصدارو  ویتصبسبب عدم استیفائها لإجراء الت یادةتأخذ وصف أعمال الس

 لة أولیةأ تتم إثارته إلا إذا كان ذلك مسن الدفع بعدم المشروعیة مثل الدفع بعدم الدستوریة، لاإ

الطعن الأثر المترتب على  كما نجد أن .لفصل في الخصومة على الفصل فیهاضروریة یتوقف أمر او 

على الحالة المعروضة على  حد التصریح بعدم قابلیته للتطبیقعند  بعدم مشروعیة نص تنظیمي یتوقف

یتجاوز في رقابته لعیب عدم  أن استجابة للدفع المثار من قبل المتقاضین، ولا یمكن للقضاء القضاء

الصلاحیة ممنوحة في نظامنا  إلى حد التصریح بإلغاء النص المشوب بهذا العیب، لأن هذه المشروعیة

  .3فقطالدستوري  السیاسي للمجلس

  التنظیم : الفرع الثالث

القائمة المجردة في الدول الحدیثة و  ةالقواعد القانونیة العام السلطة المختصة بعملیة إصدارن إ

اللوائح حق إصدار علیه فإن منح الإدارة و  السلطة التشریعیة، هيالفصل بین السلطات  مبدأعلى 

  !التساؤلیدعو إلى  ةمیالتنظی

                                                 
ة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع القانون خلالف خالد، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط الإداریة المستقل -1

  .20، ص 2012تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،  ،العام

هاد القضائي، كلیة الحقوق ، مجلة الاجت»رقابة القضاء الإداري لمشروعیة عمل السلطات الإداریة المستقلة  «قریمس عبد الحق،  -2

  .241، ص 2006، 3والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 

  .241المرجع نفسه، ص  -3
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اللازمة لتطبیق التفصیلات و  هو إبراز الجزئیات ممارسة السلطة التنظیمیةلغرض من االحقیقة أن 

فسر الترخیص الممنوح للسلطة التنفیذیة في إصدار هذا ما یُ و  م التي تتضمنها النصوص التشریعیةحكاالأ

بینما  المفروض أن یستمر لمدة طویلة،و  دوره على وضع المبادئ العامة القانون یقتصر، إذ أن الأنظمة

فیذ بتفصیلاتها في صلب القانون ظروف تنفیذه قد تتغیر بسرعة بحیث لو وضعت شروط التنو  طبیعة

یحول دون و  الأمر تغییر القوانین في فترات متقاربة، مما یزید من عبء السلطة التشریعیة لتطلب

 أكبربصورة تكون مؤهلة  ستمِر بالجمهورالمُ  اتصالهابحكم ة التنفیذیة علیه فالسلطو  .التشریعي الاستقرار

هي المكلفة دستوریا بالسهر  أنها كما عامة موضع التنفیذعلى وضع التفصیلات اللازمة لهذه المبادئ ال

  .1بها للإدارة في جمیع الدول معترف یةالتنظیم اللوائح ن سلطة إصدارلهذا نجد أو  على تنفیذ القانون،

 تنظیم اختصاص العدید من موادها على إحالةنص في نجدها ت المختلفةلى القوانین إبالرجوع و 

 الأنظمةهذا بغض النظر عن شكل هذه و  ،التنظیمیةو الأفراد إلى النصوص الهیئات المكونة لها أاللجان و 

أبرز كتفي هنا بذكر أمثلة على أ .2یةو تنفیذیة أو قرارات وزار سواء كانت في شكل مراسیم رئاسیة أ

  . التنفیذیة و المراسیمأالمراسیم الرئاسیة سواء من الإداریة  جهاتالالتي تستمدها بعض  الاختصاصات

 ة المستمدة من المراسیم الرئاسیة نجدالإداری الاختصاصاتمن أمثلة  :مجال الصفقات العمومیة :أولا

تفویضات المرفق و  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  8نص المادة 

المختصة  لا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطةو  لا تصح الصفقات «: تنص على التيو  العام

رئیس المجلس الشعبي  - الوالي  -الوزیر  - مسؤول الهیئة العمومیة  - :المذكورة أدناه، حسب الحالة

ة السلطة الإداریة المختص حددت، هذه المادة 3»المؤسسة العمومیة  المدیر العام أو مدیر - البلدي

مها الإدارات العمومیة في الدولة، إذ بالتوقیع على العقود الإداریة المتضمنة للصفقات العمومیة التي تبر 

   .حتى یدخل العقد الإداري حیز التنفیذلتوقیع على الصفقات العمومیة ل لهذه السلطات الاختصاصأعطت 

 الاختصاص ة العمومیة یكونفي مجال نزع الملكیة من أجل المنفع :الأملاك الوطنیةمجال  :ثانیا

 10تنص المادة  إذ، مختلفة ثلاث جهات إداریة اختصاصمن التصریح بالمنفعة العمومیة  قراربإصدار 

الذي یحدد القواعد  11- 91كیفیات تطبیق القانون رقم  الذي یحدد 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 

                                                 
  .471-470، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص سلیمان لطماويا -1

  .119فضیل كوسة، مرجع سابق، ص  -2

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر 2015سبتمبر  16، مؤرخ في 247- 15مرسوم رئاسي رقم  -3

  . 2015سبتمبر  20، صادر في 50عدد 
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بقرار  - :رح بالمنفعة العمومیة حسب الآتيیص «: المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة على

وزیر المالیة، إذا و  الجماعات المحلیةو  وزیر الداخلیةو  مشترك أو قرارات مشتركة بین الوزیر المعني

  .عدة ولایات كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها في تراب ولایتین أو

لممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المذكورة واقعة في تراب ولایة بقرار من الوالي إذا كانت ا -

  .واحدة

، یصرح والاستراتیجي البعد الوطنيو  أما بالنسبة لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات المنفعة العامة

  .1» فعة العمومیة بمرسوم تنفیذينبالم

عمومیة في إطار عمیلة نزع بإصدار قرار التصریح بالمنفعة ال الاختصاصهذه المادة أعطت 

موقع الأرض المراد من جهة حسب معیارین،  ذلكو  لثلاث جهات إداریة مختلفة ةالملكیة للمنفعة العام

بموجب قرار وزاري مشترك إذا كانت  وزیر المالیة معاً و  وزیر الداخلیةل الاختصاصهنا یعود فنزع ملكیتها 

یصدر القرار من طرف الوالي إذا كانت  أو ،داریة لولایتینالمراد نزع ملكیتها تقع في الحدود الإ الأملاك

الهدف منها و  من جهة أخرى حسب طبیعة عملیة نزع الملكیةو  الأملاك تقع في النطاق الجغرافي لولایته،

عن طریق مرسوم تنفیذي  الأولبالمنفعة العمومیة للوزیر  دار قرار التصریحبإص الاختصاصفهنا یعود 

إستراتیجي مثل إنجاز خطوط السكة و  عملیات ذات بعد وطنينزع الملكیة بإنجاز عملیة  ارتبطتإذا 

الصالحة للشرب، مراكز نقل الكهرباء ذات  ، مشاریع التزوید بالمیاهالطریق السیار، بناء السدود یة،الحدید

   .الضغط العالي

یتخذ  وميالجمهوریة لأعضاء الجهاز الحكالمستوى المركزي نجد أنه بعد تعیین رئیس  على

 هو عونالوزیر  ذإ، 2الوزیر الأول مراسیم تنفیذیة یحدد من خلالها لكل وزیر الصلاحیات الخاصة به

من و  اسي ینتمي لحزب مشارك في الحكومةفهو من جهة رجل سیدولة له صفتین أساسیتین، لل إداري

  .3وزراء بدون حقیبةباستثناء حالة ال مسؤول عن قطاع حكومي معینو  سلطة إداریةیمثل جهة أخرى هو 

                                                 
أفریل  27، المؤرخ في 11-91، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993جویلیة  27، مؤرخ في 186-93مرسوم تنفیذي رقم  -1

 بموجب، متمم 1993أوت  1، صادر في 51د یة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر عد، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملك1991

المرسوم  بموجب، متمم 2005جویلیة  10، صادر في 48، ج ر عدد 2005جویلیة  10، مؤرخ في 249-05المرسوم التنفیذي رقم 

  .2008جویلیة  13، صادر في 39، ج ر عدد 2008جویلیة  7، مؤرخ في 202-08التنفیذي رقم 

، یحدد صلاحیات وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، ج ر 2013جانفي  30، مؤرخ في 77- 13مرسوم تنفیذي رقم : أنظر مثلاً  -2

، یحدد صلاحیات وزیر العمل 2001أكتوبر  28، مؤرخ في 338-01مرسوم تنفیذي رقم . 2013فیفري  6في ، صادر 8عدد 

  . 2001أكتوبر  31ي ، صادر ف64والضمان الاجتماعي، ج ر عدد 
3- WALINE Jean, op.cit, pp 72-73. 
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السلطة  باشر بهذه الصفةوزارته فإنه یُ لى في الرئیس الإداري الأعن الوزیر هو من أ انطلاقاو  

، النقل، التثبیتالتعیین، (بإصدار قرارات فردیة  الاختصاصهذا ما یعطیه و  السلمیة العلیا في قطاعه

 القرارات إصداریملك الوزیر  علیه في القطاع الذي یشرف الجیدغرض التحكم بو  .)الترقیة التأدیب

المهام و  ، هذا فضلاً عن الصلاحیاتالمذكرات لتنظیم مختلف مجلات قطاعهو  المناشیرو  التعلیماتو 

 .1من تحدید صلاحیات كل وزیر من الطاقم الحكوميالمتضمنة في المرسوم التنفیذي المتضالخاصة 

 ، فإن الوزیر بصفة عامة لا یتمتعظیمیةالتنممارسة السلطة الوزیر ب باختصاصفیما یتعلق أما 

   رئیس الجمهوریة اختصاصالسلطة هي من  هذهن مثل السلطة التنظیمیة لأممارسة  باختصاص

فقد  2قرارات تنظیمیة إلا عندما یسمح له القانون بذلك اتخاذلا یستطیع فالوزیر  ،فقط الوزیر الأولو 

القرارات  اتخاذنه في إمكان الوزراء توضح أ اً الأحیان أحكام بعضفي النصوص القانونیة تتضمن 

  .3التنظیمیة اللازمة لتطبیق النصوص القانونیة

في ممارسة السلطة التنظیمیة إلا  بامتیازلا یتمتع الوزیر بصفة عامة  الفرنسي القانونيالنظام  في

 هذه السلطة عندما یوجد نص قانوني صریح یعطیه الصلاحیة القانونیة لممارسة مثل الأولى: حالتین

  .4ممارسة سلطة التنظیم داخل قطاعه الحكوميعن مسؤول و  بصفته رئیس مصلحةة والثانی

إجراءات متعلقة  تخاذبافوزیر الداخلیة مثلاً یستطیع ممارسة السلطة التنظیمیة من خلال قیامه 

-94نفیذي رقم من المرسوم الت 5في هذا الإطار المادة  نصت إذ 5بالضبط الإداري على المستوى الوطني

تتمثل مهمة وزیر الداخلیة في مجال حالة  «: الذي یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة على 247

 یقترحهو  الهویةو  یبادر بالتنظیم المتعلق بالحالة المدنیة - 1 :تنقلهم، فیما یأتيو  الأملاكو  الأشخاص

                                                 
 .212انون الإداري، مرجع سابق، ص بوضیاف عمار، الوجیز في الق -1

-2  SEILLER Bertrand, « Acte administratif (II Régime) », Répertoire de contentieux administratif, janvier 2010, 

Dalloz, 2015, p 6, n° 17. 

  .30 – 29ناصر، مرجع سابق، ص ص  بادل -3

-4  « Les ministres (ya compris le ministre de l’intérieure) n’ont pas le pouvoir réglementaire c’est-à-dire le 

pouvoir de statuer par voie générale, à la réflexion cela n’est pas illogique puisque le pouvoir réglementaire 
général appartient au premier ministre. Le ministre ne dispose d’un pouvoir réglementaire que dans deux 
cas: -tout d’abord pour l’organisation de ses services-en second lieux lorsqu’un texte le lui confère 
expressément, ce n’est pas rare ( par exemple pouvoir donné au ministre des Transports de prendre les 
règlements relatifs aux transports », WALINE Jean, op.cit, p 74.  

 .30لباد ناصر، مرجع سابق، ص  -5
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 - 3 .یسهر على تطبیقهو  یقترحهو  الأشخاصیبادر بالتنظیم المتعلق بتنقل  -2 .یسهر على تطبیقهو 

  .1» ...یسهر على تطبیقهو  یقترحهو  یبادر بالتنظیم المتعلق بالأملاك

مارسة م بالاختصاص في منذ زمن بعید للوزراء اعترف مجلس الدولة الفرنسي نجد أنفي المقابل 

ن كاو  ،عة تحت سلطتهمالموضو  الإداریةهذا من أجل ضمان السیر الحسن للمصالح و  السلطة التنظیمیة

حیث أنه حتى في الحالات التي  من «: فیهجاء  الذيو   JAMART بمناسبة قراره الشهیر في قضیة ذلك

 اتخاذتنظیمیة من أي نص تشریعي، فلهم ككل رؤساء المصالح  ةلا یستمد فیها الوزراء أیة سلط

ر لكن ممارسة الوزی ،2» التدابیر الضروریة لضمان حسن سیر المصالح الموضوعة تحت سلطتهم

أن  :مجلس الدولة الفرنسي بتوافر شرطین اجتهادرئیس مصلحة مقرون حسب  باعتبارهللسلطة التنظیمیة 

أن تقتصر الإجراءات و  ،ضرورة ضمان عمل المصالح العامة الدافع لممارسة هذه السلطة هو كونی

   .3الذي یشرف علیه الوزیر المعني الوزاري المتخذة على القطاع

في حالة  الإداریة لرؤساء المصالححتى  ن مجلس الدولة الفرنسي قد سمحنجد أ في هذا المجال

كما أقرها حكمه الشهیر في  - داریة ممارستهم لسلطاتهم في تنظیم مصالحهم الإفي إطار و  الاستعجال

 ات التي یختص بهاكما حدد الصلاحی ،4ین طرق تنظیم العقوبات الإداریةبتعی - "JAMART" قضیة

فالقاضي الإداري  .5لنقابة العمال الاجتماعداریة من أجل تأطیر عملیة ممارسة حق سؤول المصلحة الإم

أن یمارس السلطة  مثل المدیر العام لمؤسسة عمومیة سمح حتى للمسؤول الإداري الأقل درجة من الوزیر

ي فالإجراءات الضروریة  اتخاذعن طریق ، الموضوعة تحت إشرافه المصالح الإداریة التنظیمیة داخل

   .عمل المرافق العامة استمراریةضمان هذا من أجل و  الاستعجالحالة 

 القضاء الإداريمن طرف  المُكرسةالعامة  المبادئ: الفرع الرابع

 ادر مكتوبةمص ذكره على النحو السابق تعتبرالتنظیمیة و  التشریعیةو  الدستوریة النصوصإن 

المبادئ التي كرسها  في حین أن ة،الإداری اتر في إصدار القرا اختصاصه الإداري الموظف ایستمد منه

                                                 
لاح ، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإص1994أوت  10، مؤرخ في 247-94مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .1994أوت  21، صادر في 53ج ر عدد الإداري، 

2- « Considérant que même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un 
pouvoir réglementaire, il appartient, comme à de l’administration placée sous leur autorité, et s’ils peuvent 
notamment, dans la mesure où l’exige l’intérêt du service… », C.E, 7 février 1936, JAMART,G.A.J.A, op.cit, 
n°47, p 300. C.E, 10 janvier 1986, Fédération national des travailleurs de l’État CGT, n°62161, Rec CE, 
n°1,1987; C.E, 13 février 2002, Syndicat national Force ouvrière des personnels de préfecture, R.F.D.A, 2002, p 
448. 

3- Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Jean SIRINELLI, op.cit, p 129. 

4- C.E, 19 novembre2013 M
me 

Roussel, req n°353691, A.J.D.A, 2013, p 2345, observation Carine Biget.   

5-C.E, 27 novembre 2013, syndicat SUD travail affaires sociales, req n°359801, A.J.D.A, 2013, p 2405. 



  ركن��ختصاص�عن�صلة�القا�����داري����الرقابة�ع���                                                     �ول الفصل�

- 41 - 
 

لم إذا  هذاو  لجهة إداریة معینة بالنسبة الاختصاصكون مصدراً لممارسة ت أنیمكن  1القضائي الاجتهاد

 فهناالجهة المختصة على القانون صراحة  نصأما إذا  ،الاختصاصالنصوص القانونیة صاحب  تحدد

  .2نصمع وجود  اجتهادفلا  قواعد القانونیةلتي تنص علیها الا الأحكامیجب تطبیق 

یقوم القاضي الإداري إذ  ،تكملة النقص التشریعي من خلال المبادئ هذهل الدور الكبیر یبرز

 ،الاختصاصاتیتوافق مع هذه لمن یراه  إصدار القرارات الإداریة في الاختصاصلمنح علیها  بالاستناد

  .3القانون روحو  عبر عن ضمیر المشرعتُ  باعتبارها هذاو 

 استمراریةقاعدة ، الاختصاصاتقاعدة توازي : أساسیة هي تظهر هذه المبادئ في ثلاثة صور

في القضائي  الاجتهادل ضمن ما كرٌسه تدخ ، هذه القواعدلسلطة الرئاسیةقاعدة او  سیر المرافق العامةو 

 الاختصاصات ممارسة درمص علیه فإنو  ،محددة لاعتباراتمعینة للإدارة  اختصاصاتإطار منح 

سه القاضي الإداري من مبادئ عود في الواقع لما كر یعود لنص قانوني بل یلا  داریة في هذه الحالةالإ

  .عامة

تتمتع السلطة الإداریة المختصة بإصدار قرار إداري معین بمقتضي  :الاختصاصاتقاعدة توازي  :أولا

ا لم یعهد المشرع م أو المضاد ناقضالقرار الإداري الم اتخاذبصلاحیة  الاختصاصاتقاعدة توازي 

قاعدة  « :بأنها الاختصاصقاعدة توازي  علیه یمكن تعریفو  ،جهة إداریة أخرىل بصلاحیة إصداره

قضائیة تتمتع بمقتضاها السلطة الإداریة المختصة بإصدار قرار إداري معین بصلاحیة إصدار قرارات 

نص قانوني  غیاب یقتضي من الناحیة العملیة القضائیة هذه القاعدة تطبیقإن  ،4»تعدیله أو إلغائه إداریا

                                                 
-1  Frank MODERN, « Actualité des principes généraux du doit », R.F.D.A, 1998, p 495. Frank MODERN, 

« Légitimité des principes généraux et théorie du droit », R.F.D.A, 1999, p 722. 

ص  ،ن.س.ب ،، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریةء الإلغاءمصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة قضا -2

650.  

نجد أحیانا أن النصوص القانونیة هي التي تحدد الجهة القضائیة المختصة بإصدار وإلغاء القرار الإداري، حیث تنص في هذا الإطار 

، معدل 2003جویلیة  20، صادر في 43یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد ،2003جولیة  19مؤرخ في  ،03-03أمر رقم من  25المادة 

، معدل ومتمم 2008جویلیة  02في  ، صادر36، ج ر عدد 2008جوان  25، مؤرخ في 12- 08القانون رقم بموجب متمم و 

یعین رئیس المجلس  «: على ،2010أوت  18صادر في  ،46ج ر عدد ، 2010أوت  15، مؤرخ في 05-10القانون رقم بموجب 

  .»تنهى مهامهم بالأشكال نفسهاو  .، بموجب مرسوم رئاسيس المنافسةونائبا الرئیس والأعضاء الآخرون لمجل

  .20 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص -3

، كلیة الشریعة والقانون، مجلة »دور القضاء الإداري في تحدید المصدر الحقیقي للقرار المطعون فیه  «، شنطاوي علي خاطر -4

  .316-315، ص ص 1999، 12الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد 
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فتدخل القاضي الإداري یكون من  1لجهة الإداریة المختصة بإصدار القرارات المضادةل اتحدید یتضمن

  .2أجل سد هذا النقص في النصوص القانونیة

على  ،الإداريیستند علیها القاضي  غیر مكتوبة أهم قاعدة الاختصاصاتتوازي  قاعدة تعتبر

 إلغائها،أو  ةالإداری اتسواء أثناء تعدیل القرار الاختصاص ممارسة من مصادر  اً مصدر  اعتبارها أساس

 الإداریة السلطة بواسطة سحب أو إلغاء القرار الإداري إلاٌ تعدیل أو تعني أنه لا یجوز أن یقوم ب والتي

له نفس الطبیعة القانونیة للقرار  ضادالقرار الجدید أو الم أن یكونو  ،3التي أصدرته أو سلطة أعلى منها

 الشكلیاتنفس  الإدارة بإتباع التزامعن قاعدة توازي الأشكال التي تعني تختلف  هذه القاعدة. 4الأصلي

  .5القرار الأصليالتي صدر عن طریقها الإجراءات و 

على مبدأ توازي  بالقیاسو  فإنه قضاء مجلس الدولة الفرنسيفي  علیه ما هو مستقرحسب و 

السلطة  اختصاصبإصدار القرار المضاد لا یكمن أن یكون إلا من  فالاختصاص الإجراءاتو  الأشكال

في مجلس الدولة لا یمكن أن تعدل عن  المتخذةفمثلا المراسیم  ،6وليالقرار الأ لاتخاذداریة المؤهلة الإ

ى مجلس لد مفوض الحكومة الفرنسیةالتي قدمها  الاستنتاجاتأن كما  ،7طریق مرسوم عادي

القرار الإداري مسألة في  الاختصاصأن تؤكد  Fourré-Cormeray في قضیة  HEUMANNالدولة

ممارسة بمعنى أن  ،8مطلقو  طابع إلزامي اله الاختصاصاتقاعدة توازي فبالنتیجة و  علقة بالنظام العاممت

نتائج المترتبة على ال افةدة توازي الاختصاص تنطبق علیها كالإدارة لاختصاصاتها بالاستناد على قاع

  .اعتبار ركن الاختصاص مرتبط بالنظام العام لا یجوز بأي حال الاتفاق على مخالفته

جاء  الذي 2001جانفي  22 المؤرخ فية في قراره قد طبق مجلس الدولة الجزائري هذه القاعدل

 جراءات المدنیةالفقرة الثانیة من قانون الإ 295على أحكام المادة  یعتمدونحیث أن المدعون  « :فیه

                                                 
  .316، ص ، مرجع سابقشنطاوي علي خاطر -1

2- LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean , op.cit, pp 238-239. 

3- SEILLIER Bertrand, op.cit, p 10, n°42 

  .366ناصر، مرجع سابق، ص لباد -4

-5  WALINE Jean, op.cit, p 425. 

-6  C.E, 8 août 1919, Labonne, Rec CE, p 737. 

-7  C.E, 20 mai 1996, Syndicat nationale des enseignants du second degré, D, 1997, p 276, cité pas LEGRAND 

André, « Incompétence », Répertoire de contentieux administratif, 2001 (dernière mise à jour: juin 2014), 
Dalloz, 2015, p 9, n°29. 

-8  « la compétence ayant un caractère d'ordre public, le parallélisme présente un caractère obligatoire et 

absolu… »,  C.E 10 avril 1959, Fourré-Cormeray, D, 1959, p 210. 
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حیث أن القطعة  :أولاً : لكنو  ،1994نوفمبر  23مؤرخ في  ،143/94یستظهرون مقرر بلدي رقم و 

العقاریة لبلدیة سیدي عیش بموجب مقرر صادر عن والي ولایة  الاحتیاطاتالأرضیة تم إدماجها في 

ار الصادر عن الوالي لا توازي الأشكال فإن القر  ةطبقاً لقاعدو  ، حیث1988نوفمبر  30بجایة بتاریخ 

  .داریةإلا بقرار صادر عن نفس الهیئة الإلغي یُ 

  .1» ...ثر قانوني بالنسبة للقرار الولائي لمستظهر یُعد بدون أحیث أن القرار ا

قاعدة  بخصوصا قضاة مجلس الدولة طبقوا القواعد المُستقر علیه أنما یلاحظ على هذا القرار 

الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیة في بإلغاء قرار الدمج  الاختصاصبجعل هذا و  ،الاختصاصاتتوازي 

تنص في  إذ ،صدارهالذي سبق له إ الواليفي هذه الحالة  يهو  أصلاً  طة الإداریة المختصة بإصدارهللسل

 استغلالإن قائمة الأراضي التي هي موضوع  «: على 26- 74من الأمر رقم  12هذا الشأن المادة 

العقاریة البلدیة تُحدد في كل سنة بموجب قرار من الوالي  الاحتیاطاتبغي إدراجها في التي ینو  فلاحي

نص ، 2» ...، وذلك قصد الحیازة التدریجیة للأراضي الفلاحیةالمجلس التنفیذي للولایة اقتراح بناء على

العقاریة  الاحتیاطاتالسلطة الإداریة المختصة بإصدار قرار الدمج في  بشكل صریح حددالمادة  هذه

  . السلطة الإداریة المختصة بإلغاء مثل هذا القرار أو لم یعیننص لم ی للبلدیة لكنه

لما هو موجود في  اً سلیم اً تطبیقو  صحیحاً  یعتبر ريالقاضي الإداري الجزائ طرف منهذا الموقف 

 "ي الأشكالقاعدة تواز " مصطلح  استعملأن منطوق القرار  أخرىلكن یلاحظ من ناحیة  ،القضاء المقارن

في إصدار  الاختصاصالتي تحدد  لقواعدیتعلق با الأمر لأن الاختصاصاتقاعدة توازي  الصحیح هوو 

جراءات التي صدر بها القرار توازي الأشكال تعني إتباع نفس الإ قاعدةأن  في حین، المعاكسالقرار 

  .الاختصاصلیس ركن و  الإجراءاتو  هي متعلقة بركن الشكلو  الأصلي

 الفراغلتكمل بها  الاختصاصاتمصریة قاعدة توازي محكمة القضاء الإداري ال تطبق كما

قد خلت من النص  1940لسنة  49أن نصوص القانون رقم  من حیثو « :إذ جاء في حكمها القانوني

الأحوال التي یجوز فیها  موظف بالذات دون سواه بإصدار قرارات إبعاد الأجانب في اختصاصعلى 

الجنسیة هي الإدارة المختصة بالإشراف على كافة شؤون الأجانب و  نت إدارة الجوازاتلما كاو  ،إبعادهم

                                                 
كوسة فضیل،  :نقلا عن، )قرار غیر منشور(، الغرفة الثالثة، 2001جانفي  22، مؤرخ في 00145مجلس الدولة، قرار رقم  -1

  .121مرجع سابق، ص 

 5، صادر في 19تیاطات عقاریة لصالح البلدیات، ج ر عدد ، یتضمن تكوین اح1974فیفري  20، مؤرخ في 26-74أمر رقم  -2

  )ملغى( .1974مارس 
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، فإن القرار الصادر من المدعى علیه الأول بوصفه رئیس قلم مراقبة مراقبةو  إبعادو  سفرو  من إقامة

، هذا القرار صادر من به بشأن تسویة إقامته الأجانب بإبعاد المدعي إثر رفض الطلب الذي تقدم

  .1» وظف مختص بإصدارهم

من حیث أن القانون  الاختصاصاتقاعدة توازي  أنه كرس بشكل صریح الحكمهذا  فيیلاحظ 

إبعاد الأجانب عن تراب  ة الإداریة المختصة بإصدار قرارلم ینص على الجه 1940 لسنة 49رقم 

الجنسیة و  رة الجوازاتیعود لإدا الاختصاصهذا  الإقلیم المصري، فأكدت محكمة القضاء الإداري على أن

  .بالإشراف على كل ما یتعلق بشؤون الأجانب هي المختصة ةأن هذه الأخیر  اعتبارعلى 

یجعل  بأنبتعطیلها  یقضي نص صریح یوجد لا هو أنو  امه القاعدة یرد علیه قید هتطبیق هذ أنإلا  

دة بمعنى أن هذه القاع ،2 غیر جهة إصدارهبإلغاء القرار الإداري لجهة إداریة أخرى  الاختصاصالمشرع 

داریة المُختصة بإصدار القرار المعاكس معینة بموجب نص قانوني لا تطبق عندما تكون السلطة الإ

صریح، فالمحافظ یكون مختصاً بإصدار قرار سحب رخصة الإقامة للأجنبي المقیم داخل إقلیم محافظته 

ى حیث كان المعني یمتلك رخصة حتى لو كانت هذه الرخصة مُسلمة من طرف محافظ محافظة أخر 

  .3إقامة بها

لا تطبق إلا في حالة  الاختصاصاتأن قاعدة توازي  Charles DEBBASCHكما یقول الأستاذ و 

إصدار ب كان الأمر یتعلق فعلاو  معیناً  اختصاصانح لجهة إداریة معینة مسكوت النص الأصلي الذي ی

4المعاكسالقرار المضاد أو 
سواء  المعاكسة للقرار الأصلي الإجراءات باتخاذ لقاعدةایتحدد مجال هذه إذ . 

القرار الأصلي من طرف السلطة  اتخاذولكن لا تطبق في حالة رفض  الإلغاء أو السحب لتعدیل أوبا

   .5المختصة بإصداره

                                                 
القضاء الإداري مصطفى أبو زید فهمي،  :نقلا عن، مجموعة السنة الربعة، 231محكمة القضاء الإداري المصریة، قرار رقم  -1

  .238قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  ،ومجلس الدولة

  .258الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  القانون الإداري،نواف كنعان،  - 2

3-C.E, 19 janvier 1996, Ministre d’ État Ministre d’intérieur c/Mme Diallo, Rec CE, p 6 cité pas LEGRAND 

André, op.cit, p 9, n°30. 

4- DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric, Droit administratif, 7
ème

 édition, Economica, paris, 2004, p 426. 

5- « Le parallélisme des compétences ne concerne que l’édiction de mesures contraires et de même, nature 

que l’acte initial, modification, abrogation ou retrait , mais ne vise pas le cas de refus de prendre une 
décision », PÉANO Didier, « Recours pour excès de pouvoir – Contrôle de la légalité externe », JurisClasseur 
Administratif, Cote 01, Fasc n°1150, 2007, p 23, n°49.  
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 قانونیة حكامفي غیاب أ إذ، طبیق هذه القاعدةقانون الوظیفة العمومیة المجال الخصب لت یمثل

 الاختصاصفیعود  عموميالوظف للم بالنسبة خدمةالإنهاء قرار  تخاذباالسلطة المختصة صریحة تحدد 

   .1للسلطة المُخول لها صلاحیة التعیین بممارسة هذه الصلاحیة

الملاحظ أن قانون الوظیفة العمومیة الجزائري قد نص في أحكامه على أن السلطة التي لها 

ص المادة تن إذ، یقاف عن ممارسة الوظیفةالتسریح أو الإقرار  باتخاذهي المختصة  التعیینصلاحیة 

، » الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیة التعیین تتخذ « :على 03- 06من الأمر رقم  162

ؤدي الموظف خطأً جسیماً، یمكن أن یُ  ارتكابفي حالة  « :على من نفس الأمر 173كما تنص المادة 

، 2» ...فوراعن مهامه  ، تقوم السلطة التي لها صلاحیة التعیین بتوقیفهإلى عقوبة من الدرجة الرابعة

قرار  اتخاذ اختصاصالسلطة الإداریة التي تملك لأن  الاختصاصاتي فهنا لا مجال لتطبیق قاعدة تواز 

هذا بموجب النصوص و  تعیینه اختصاصعود لها ة الموظف العمومي هي نفسها التي یإنهاء خدم

  .الاختصاصاتقاعدة توازي  لتطبیقدون الحاجة و  القانونیة مباشرة

 دوراً مهما في التوازن بین سلطات رئیس الجمهوریة الاختصاصاتفي فرنسا تلعب قاعدة توازي 

المرسوم المُتخذ في أن  إذ، 1958من دستور  21و 13 ادتینالمنصوص من هذا یستنج  الوزیر الأولو 

یجب أن یوقع من طرف رئیس  هذه المداولةمثل وني نص قان حتى عندما لا یتطلب أي مجلس الوزراء

 الاختصاصاتقاعدة توازي إن  .3مرسوم مُتخذ في مجلس الوزراءولا یمكن تعدیله إلا بواسطة الجمهوریة 

، إذ یعود لهذه الأخیرة جدیدةإداریة سلطة اتخاذ القرار الأصلي إلى سلطة  انتقالتطبق حتى في حالة 

   .4القرار الذي اتخذه صاحب الاختصاص الأصلي الاختصاص بممارسة سلطة سحب

فهو  إلى وجود نص تشریعيالمبدأ لا یحتاج تقریره  إن هذا :عمل المرافق العامة استمراریة قاعدة :ثانیا

 یمكن أن یشكلو  ،5نص علیهیتم الفي النظام القانوني للمرافق العامة دون حاجة لأن  نفسهیفرض 

  .الإداریة لاختصاصاتاماً لممارسة بالمقابل مصدرا مه

                                                 
1- SEILLIER Bertrand, op.cit, p 10, n°42. 

  .، مرجع سابق03-06أمر رقم  -2

-3  « Le parallélisme des compétence joue un rôle important dans l’équilibre des pouvoirs entre le président 

de la République et le Premier: il résulte des articles 13 et 21 de la Constitution de 1958 qu’un décret délibéré 
en Conseil des ministres, alors même qu’aucun texte n’imposait cette délibération, doit être signé du président 
de la République et ne peut être modifié que par décret délibéré en Conseil des ministres », Bertrand 
SEILLIER, op.cit, p 10, n°44. 

-4  C.E, 7 Octobre 1994, Joly, A.J.D.A, 1994, p 863, cité par SEILLIER Bertrand, op.cit, p 11, n°45. 

  .53، ص 2012حماده عبد الرزاق حماده، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -5
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لم ینص علیها  اختصاصاتة مجلس الدولة الفرنسي لبعض السلطات الإداریة بممارس اعترف لقد

مبدأ أساس  ى، فعلالاستثنائیةالظروف  أوب و الحر  فتراتمثل  الطارئةهذا أثناء بعض الفترات و  القانون

دمات العمومیة یمكن للقاضي الإداري تقدیم الخ استمراریةو  عمل المرافق العامة استمراریةضرورة ضمان 

ما لجهة إداریة معینة  اختصاصبتفویض ممارسة  - القواعد العامةعلى عكس و  -ضمنیا  لوو  عترفأن یَ 

 نسير هذا ما كرسه مجلس الدولة الف ،1حتى في حالة عدم النص علي هذا التفویض بموجب نص قانوني

Chambre d'agriculture de la Charente في قضیة من خلال قراره
2.  

مستقیلة في تصریف القضائي المتعلق بعمل الحكومة ال الاجتهاد یمكن تفسیرعلى هذا الأساس 

المرافق العامة یكون بشكل فوري لا یقبل  مبدأ ضمان سیر أنففي بعض الحالات نجد  ،الأمور الجاریة

انوني سوى ضرورة ضمان فعمل الحكومة المستقیلة في الحقیقة لا یستند على أي أساس ق ،3التأخیر

الأساس تبنى كل القرارات القضائیة المتعلقة بتنظیم  نفسعلى و  .4عمل المرافق العامة في الدولة استمراریة

نظریة الموظف و  لوظیفة العامةفي مجال ا الاستقالةتنظیم حق و  مارسة الإضراب في المرافق العامةحق م

 عمل المرافق العامة انتظامو  مساساً بمبدأ دوامتتضمن ، فكل هذه الصور 5الاستثنائیةالظروف و  الفعلي

 من شأنههذا و  تقدیم الخدمات للجمهور استمراریةو  خسارة فادحة بالاقتصاد الوطنيهو ما یمكن أن یلحق و 

  .من المجتمع ككلأو  استقراریؤثر على  أن

اریة الإد لبعض الجهات إجازته من خلالتدخل القاضي الإداري یكون  فعلى هذا الأساس

 التي تملكها الاختصاصاتفي  التوسیعأو  التنظیم وأ القانونفي  ص علیهاینلم  اختصاصاتبممارسة 

   .الجهات الإداریة هذه

المرافق العمومیة ینبع من تصور  استمراریةإن مبدأ  « :محمد بوسوماح الأستاذكما یقول و 

بالتالي و  التوقف،و  الانقطاعلا على  تظامالانو  الأجهزة التابعة لها یقوم على الدوامو  یجعل عمل الدولة

أن ینقطع، لأن توقفه قد تنجر  ینبغيلا و  المجموعة الوطنیة لحیاةفإن نشاط المرفق العمومي ضروري 

                                                 
-1  LEGRAND André, op.cit, p 9, n°31. 

-2  C.E, sect, 5 octobre 1979, Chambre d'agriculture de la Charente, Rec CE, p 362. 

-3  LEGRAND André, op.cit, p 9, n°33. 

-4 Conclusions Delvolvé sur C.E, 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie, S, 1592,3, p 49, cité 

pas DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric, op.cit, p 426. 

  .54 -53حماده عبد الرزاق حماده، مرجع سابق، ص ص  -5
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هي من  الاستمراریة: هذا حسب ما جاء في العبارة المكرسةو  عنه عواقب وخیمة على حیاة المجتمع،

  .1» روح المرفق العمومي

 اختصاصاتو  سلطاتبصلاحیة ممارسة  الرئیس الإداري الأعلىیتمتع  :الرئاسیةسلطة القاعدة  :ثالثا

 وجود نص قانوني صریحلیتمتع الرئیس الإداري بهذه السلطة دون حاجة و  ،مأعمالهو  معینة إزاء مرؤوسیه

في عملیة  الاختصاصمصدراً من مصادر  أنهافضلا على  فهي من المبادئ العامة للقانون علیها ینص

  .صدار القرارات الإداریةإ

 الأوامرأن یصدر  هذه السلطةیمكن للرئیس الإداري الأعلى بمقتضى  ى هذا الأساسعلو 

معین أو بیان كیفیة القیام بعمل إداري، كما تخوله صلاحیة عمل أو للامتناع عن عمل التوجیهات للقیام بو 

 الإلغاءو  القواعد المحددة لفكرة السحب احتراممرؤوسیه شریطة  من طرفسحب أو إلغاء القرارات الصادرة 

لسلطته  الإداري القانوني لممارسة الرئیسو  الطبیعي حیث تعتبر الحقوق المكتسبة الحد ،الإداري

المرؤوس و  الخضوع بین الرئیس الإداري الأعلىو  علاقة من التبعیة ینتج عنهافهذه الفكرة  ،2الرئاسیة

  .مرؤوسیه بغرض تنفیذها كما أنه یراقب هذا التنفیذ تجعل الأول مختصاً في إصدار الأوامر إلى

بالنظر للأهمیة الكبیرة التي یحتلها الرئیس الإداري الأعلى في الهرم الإداري فقد تقررت له و 

وفق التقسیم التقلیدي الذي وضعه الأستاذ  هذه السلطةتتكون و  أعمالهم،و  سلطة رئاسیة على مرؤوسیه

EISENMANN هذاو  العمل الإداري عن طریق إصدار الأوامر الإداریة للموظفینیه توجو  من سلطة إدارة 

رئاسیة على القرارات الإداریة التي یتخذها هؤلاء ة یسلطة رقابو  ،القیام بالعمل الإداريبیان كیفیة و  یحلتوض

   .3الساریة المفعول عدم مخالفتها للقواعد القانونیةو  ضمان مشروعیتهالالمرؤوسین 

 بتعدیلیكون من حیث المبدأ مُختصاً  السلطة الرئاسیة التي یتمتع بها بمقتضىو  فالرئیس الإداري

ارات هذا في إطار القواعد المتعلقة بنظریة سحب القر و  ار الإداري المتخذ من طرف مرؤوسهإلغاء القر و 

التي یمنحها  الاختصاصاتفي المقابل لا یستطیع أن یحل محل مرؤوسه في ممارسة  هلكنو  الإداریة،

  .4لقانون لهذا الأخیرا

                                                 
-1  BOUSSOUMAH Mohamed, Essai sur la notion juridique de service public, R.A.S.I, n°3, 1992, p 467. 

  .150نقلا عن لباد ناصر، مرجع سابق، ص 

  .315-314شنطاوي علي خاطر، مرجع سابق، ص ص  -2

  .330- 329المرجع نفسه، ص ص  -3

-4  LEGRAND André, op.cit, p 10, n°37. 
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عدم و  أن یبحث عن المُصدر الحقیقي للقرار الإداريیجب على القاضي الإداري السبب  لهذا

التوقیع، فالتوقیع على القرار الإداري لیس شكلیة بالمظاهر الخارجیة للقرار المطعون فیه لاسیما  الاكتفاء

یملك  جمیع مظاهر القرار السلیم تصاصالاخفإذا تجمعت للقرار الموقع من صاحب  .إشارة مادیة سوى

یستهدف هذا البحث و  ،صدره الحقیقي في حالة الطعن فیهالقاضي الإداري رغم ذلك البحث عن مُ 

لهذا  ،القرار جاء تعبیرا عن إرادته وحده أنو  القضائي التأكد من أن الموُقع على القرار هو مُصدره الحقیقي

القرار  اتخذ الاختصاصأن صاحب إذا تبین للقاضي الإداري  الاختصاصیعتبر القرار مشوبا بعیب عدم 

  .1المطعون فیه بناءً على أمر صادر عن سلطة إداریة علیا غیر مختصة

الإداریة،  الاختصاصاتمبدأ توزیع و  وثیقة بین فكرة السلطة الرئاسیةو  توجد هناك صلة واضحة

لة التي یمارسها الوزراء في مسألة التنظیم حیث تندرج ضمن هذا المفهوم فكرة السلطة التنظیمیة المستق

 حتى في حالة عدم وجود أي نص قانوني أو تنظیمي یمنح لهم هذه السلطة، 2الداخلي للمرافق العامة

كل التدابیر الضروریة لضمان  باتخاذ الاختصاصله و  هذا على أساس أن الوزیر هو رئیس مصلحةو 

  .3حسن سیر المصالح الموضوعة تحت سلطته

  الاختصاصلركن  المصادر غیر المباشرة: الثاني لبالمط

بصورة  في إصدار القرارات الإداریة امتیازها إن السلطات الإداریة المختلفة لا تستطیع أن تمارس

فالقانون  ،المقررةالقانونیة منتجة لآثارها القانونیة ما لم یَصدر هذا التصرف في حدود الضوابط و  صحیحة

لزمة بحیث لا یمكنه بصورة م هذاو  اختصاصاتهداري یمارس من خلالها ف الإیحدد دائرة معینة للموظ

  .الاختصاصاته ممارسة هذ التنازل عن

    ف الإداري من صلاحیاتما تفرضه على الموظو  المُتشعبةو  ة الإداریة المعقدةلكن واقع الحیا

د توزیع عیتُ و  صل العاممحددة تسمح بالخروج عن الأ 4قانونیة أسالیبفرضت وجود  متعددة اختصاصاتو 

                                                 
  . 331 صشنطاوي علي خاطر، مرجع سابق،  -1

-2  LEGRAND André, op.cit, p 10, n°36. 

-3  C.E, 7 février 1936, Jamart, précité.  

التفویض والحلول والإنابة ضمن الاستثناءات الواردة على العنصر الشخصي في ركن الاختصاص،  هناك من الفقهاء من درس -4

بوضیاف عمار، . اوما بعده 318لإداریة، مرجع سابق، ص الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات ا: أنظر في هذا المعنى

- 299، ص ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة الوسیط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة

لممارسة  بینما یوجد من الفقه من أدرجها ضمن المصادر غیر المباشرة .361-358د ناصر، مرجع سابق، ص ص لبا. 303

سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  :الاختصاص، أنظر في هذا المعنى

   . 22 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقافه، مرجع سابق، ص. وما بعدها 604، ص 2004



  ركن��ختصاص�عن�صلة�القا�����داري����الرقابة�ع���                                                     �ول الفصل�

- 49 - 
 

جزء منه  أو الاختصاصأن یمارس  الظروف المتغیرة اقتضتإذا ذلك و  ،بصورة مؤقتة الاختصاصات

الفعالة في أداء الجهاز و  تحقیق السرعةبهدف هذا و  ،غیر السلطة المختصة أصلا سلطة إداریة أخرى

  .من جهة أخرىات المرافق العامة في تقدیم الخدم استمراریةلضمان و  من جهة الإداري

أسلوب  أخیراو  ،)الفرع الثاني(الحلول أسلوب  ،)الفرع الأول(التفویضیتعلق الأمر بكل من أسلوب  

  .)الفرع الثالث(  الإنابة

 یجب لركن الاختصاصالتفویض كمصدر غیر مباشر  بأسلوبللإحاطة  :التفویض: الفرع الأول

  .تهمارسة القاضي الإداري لشروط مرقابثم  هالتعرض لتعریف

ذلك الأسلوب الإداري الذي یستطیع  الاختصاصبالتفویض في ممارسة یقصد  :التفویضتعریف  :أولا

مباشرة  ،منه أدنىفي مستوى  أوفي نفس مستواه الوظیفي  آخرلموظف أن یُفوض  موظفمن خلاله 

ممارسة عندما یجیز نص قانوني ذلك و  مدها من النصوص القانونیةالتي یست اختصاصاتهمن  بعضال

 الأصلي الاختصاصلصاحب دون العودة المفوض إلیه بممارسة تلك الاختصاصات  ، لیقوم1التفویض

  .2المُفوض فیها الاختصاصاتالنتائج التي تترتب على ممارسة عن  تبقى مسؤولیته قائمة أنعلى 

 داریةلتراكم المسؤولیات الإ ض وُضع كحلالتفوی أسلوب أن نستنتجهذا التعریف خلال من 

تباشر سلطة  أنمن الناحیة العملیة  من المستحیل إذ، استمرارو  فق العامة بانتظاملمرالسیر ا اً ضمانو 

نظام  إلىفكان من الضروري اللجوء  المخولة لها الاختصاصاتجمیع  اریة معینة كالوزیر مثلاَ إد

القضایا و  ن المسائلالقرار الإداري إلى السلطات الأقرب م اتخاذسلطة نقل و  كما أن تحویل .3التفویض

من السلطة  الاختصاصإلى إمكانیة تفویض یؤدي  هذا ماو  ،سرعةو  ساعد على معالجتها بإتقانالجاریة یُ 

 .4الأصلیة

  التفویض في ةبصفة صریحو أصبحت تنظم النصوص القانونیة  نجد أن الاعتبارلهذا و   

  :مثل 5السلطات الإداریةمستویات  بالنسبة لجمیع الإداریة الاختصاصات

                                                 
  .23نعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد الم -1

  .249بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  -2

-3  « Il est serait matériellement impossible à certaines autorités administratives - par exemple le Ministre - 

d’exercer elles mêmes effectivement l’ensemble de leurs compétences. Pour que le système puisse fonctionner, 
il est donc indispensable de recourir au système des délégations », WALINE Jean, op.cit, p 425. 

-4  « Le transfert du pouvoir de décision à des autorités plus proches des affaires favorise leur traitement plus 

avisé et plus rapide .Le bon sens conduit donc à aménager la possibilité d’une délégation de ses compétences 
par le titulaire de principe », Bertrand SEILLIER, op.cit, p 12, n°50. 

  .359جع سابق، ص مر  لباد ناصر، -5
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، تفویض 4الوالي تفویض، 3راء، تفویض الوز 2الأول تفویض الوزیر ،1تفویض رئیس الجمهوریة 

تفویض المصالح الخارجیة  ،6المصالح الإداریة، تفویض مسؤولي 5البلديرئیس المجلس الشعبي 

  .8، تفویض المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري7للوزارات

                                                 
 438-96في صیاغتها الأصلیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم  1996من الدستور الجزائري لسنة  6نقطة  77تنص المادة  -1

یمكن رئیس الجمهوریة أن یفوض جزءاً من صلاحیاته للوزیر الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة  «: على

السالفة الذكر لم تنص على  77والمقابلة للمادة  2016من التعدیل الدستوري الجدید لسنة  91ظ أن المادة یلاح ،»من الدستور 87

  .حالة تفویض رئیس الجمهوریة للوزیر الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة

، 40ج ر عدد ، یحدد صلاحیات مصالح رئاسة الجمهوریة وتنظیمها، 2001جویلیة  22، مؤرخ في 197-01مرسوم رئاسي رقم  -

یؤهٌل مدیر الدیوان والأمین العام لرئاسة الجمهوریة والأمین العام  «: منه تنص على 15، المادة 2001جویلیة  25صادر في 

للحكومة، في حدود صلاحیاتهم وفي إطار ممارسة هذه الصلاحیات، للتوقیع بإسم رئیس الجمهوریة على جمیع الوثائق والقرارات 

  .» المراسیم والمقررات باستثناء

، 27، یتضمن مهام مصالح رئیس الحكومة وتنظیمها، ج ر عدد 2003أفریل  15، مؤرخ في 176-03مرسوم تنفیذي رقم  -2

  :یُكلف مدیر الدیوان على الخصوص بما یأتي «: منه تنص على أنه 5، المادة 2003أفریل 16صادر في 

  .» ....مي، بالاتصال مع الأجهزة والهیاكل المعنیةیتولى بتفویض من رئیس الحكومة، متابعة العمل الحكو  - 

مدیر الدیوان ورئیس الدیوان مؤهلان للتوقیع، في حدود صلاحیات كل منهما،  «: من نفس المرسوم على أنه 7كما تنص المادة 

  .»باسم رئیس الحكومة، على كل الوثائق والقرارات والمقررات

، 26، یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات، ج ر عدد 1990وان ج 23، مؤرخ في 188- 90مرسوم تنفیذي رقم  -3

  .»یفوض الوزیر إلى مدیر الدیوان ورئیس الدیوان الإمضاء في حدود صلاحیاتهما «: تنص على 16، المادة 1990جوان  27صادر في 

، صادر 49تفویض إمضائهم، ج ر عدد  ، یرخص لأعضاء الحكومة2012سبتمبر  6، مؤرخ في 331-12مرسوم تنفیذي رقم  -

یجوز لأعضاء الحكومة أن یفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم  «: ، ینص في مادته الأولى على2012سبتمبر  9في 

   .»ین لهم رتبة مدیر على الأقل، توقیع القرارات الفردیة والتنظیمیةلذالمركزیة ا

یمكن الوالي تفویض توقیعه لكل موظف حسب الشروط  «: على 126 مادةال، مرجع سابق، ینص في 07-12قانون رقم  -4

  .»والأشكال المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

، 48، یضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها، ج ر عدد 1994جویلیة  23، مؤرخ في 215-94مرسوم تنفیذي رقم  -

على تفویض الوالي لرئیس الدیوان ورئیس الدائرة وأعضاء مجلس  28و 10، 9، 8: الموادنص في ، ی1994جویلیة  27صادر في 

  .  الولایة

أعلاه، یمكن رئیس المجلي الشعبي البلدي  86في إطار أحكام المادة  «: على 87، مرجع سابق، ینص في مادته 10- 11قانون رقم  -5

  .» ...ن والمندوبین الخاصین وإلى كل موظف بلدي وتحت مسؤولیته، تفویض إمضائه للمندوبین البلدیی

جویلیة  6، صادر في 27، ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ج ر عدد 1988جویلیة  4، مؤرخ في 131-88مرسوم رقم  -6

تصدیق على كما یجب أن تفوض إلى أكبر عدد من الموظفین المعینین قانونأً سلطة ال «: على 2فقرة  27 المادةینص في  1988

  . »مطابقة الوثائق لأصولها وعلى صحة توقیع الموقعین 

لمدیر الضرائب بالولایة صلاحیة تفویض كل سلطة قراراه  «: على 1فقرة  78 المادةینص في  ، مرجع سابق21- 01قانون رقم  -7

  .»لأقل أو جزء منها، لقبول أو رفض الشكاوى، للأعوان المعینین الذین لهم رتبة مفتش رئیسي على ا

، یحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 2003أوت  23، مؤرخ في 279-03مرسوم تنفیذي رقم  -8

، ج ر عدد 2006سبتمبر  27، مؤرخ في 334-06المرسوم التنفیذي رقم بموجب متمم و ، معدل 2003أوت  24، صادر في 51
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 السلطة الإداریة ممارسة التفویض حتى تستطیع :التفویض ممارسةشروط رقابة القاضي الإداري ل :ثانیا

 یراقب حیث ،التي لا یجوز مخالفتهاالشروط و  بمجموعة من الضوابط لا بد أن تتقید بصفة قانونیة

  : التحقق من توافر الشروط التالیة مشروعیة قرار التفویض من خلال القاضي الإداري

 لأسلوبیجب أن تستند السلطة الإداریة عند ممارستها  :نص قانونيإلى  یجب أن یستند التفویض - 1

 اً أودستوریالأخیر یمكن إن یكون نصاً هذا  ،نص قانوني علىالإداریة  الاختصاصاتالتفویض في 

على مجرد التفویض  لا یجب أن یرتكزو  ،1بممارسة التفویض یسمح صراحةو  یجیز تشریعیاً أو تنظیمیاً 

بل یجب أن یعین بدقة في النصوص  لسلطة الإداریة إلى المُفوض إلیها من للاختصاصاتتحویل 

لا التفویض  ي الذي ینظم عملیةبعض الأحیان نجد أن النص القانونلكن في و  ،2القانونیة مجال التفویض

في تفویض جمیع داریة لكن هذا لا یعني إطلاقاً حریة السلطة الإو  ل التفویضمجا بدقة یحدد

 .3هو ما یتعارض مع القواعد العامة للتفویضو  ذا یُعد تنازلاَ منهالأن ه اختصاصاتها

 28 مؤرخ فيالة الجزائري مجلس الدولذلك من خلال قرار و  القواعدهذه طبق القضاء الإداري  لقد

المتعلق  30-86من المرسوم رقم  77و 76أن مقتضیات المادة ... «: جاء فیه 2000فیفري 

  .4»نصان على إمكانیة تلقیه تفویضاً بالإمضاء لهذا الغرض من الوالي ت ، لابصلاحیات رئیس الدائرة

تفسیر النصوص القانونیة التي تجیز ممارسة و  تطبیق فيیمكن أن یكون هناك خطأ  لكن

من خلال إصدار قرارات غیر وذلك المعینة له  للاختصاصاتقد ینتج عنه تجاوز المفوض له  ،التفویض

                                                                                                                                                         

رئیس الجامعة مسؤول عن التسییر العام للجامعة مع احترام صلاحیات  «: على 27 لمادةا، ینص في 2006، صادر في أول أكتوبر 61

  :...هیئات أخرى، وبهذه الصفة یتولى ما یأتي 

  . »حقات، عند الاقتضاء لیصدر تفویض إعتمادات التسییر إلى عمداء الكلیات ومدیري المعاهد والم - 

ویتلقى بهذه الصفة تفویضاً بالإمضاء ... عامة للجامعة تحت مسؤولیة أمین عام توضع الأمانة ال « :على أنه 30كما تنص المادة 

  .» من رئیس الجامعة

، یحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة وتنظیمها 1997دیسمبر  2، مؤرخ في 465-97مرسوم تنفیذي رقم - 

المدیر مسؤول عن تسییر المؤسسة  « :على 19 المادة، ینص في 1997دیسمبر  10، صادر في 81وسیرها، ج ر عدد 

  : ...الاستشفائیة المتخصصة، وبهذه الصفة 

  .»یمكنه تفویض إمضائه، على مسؤولیته ، لصالح مساعدیه- 

1- WALINE Jean, op.cit, p 426. 

-2 LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, op.cit, p 237. 

ي للتفویض الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم خلیفي محمد، النظام القانون -3

  .54، ص 2008السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

) قرار غیر منشور( ضد والي ولایة تیزي وزو،) أ.ش(، قضیة 2000فیفري  28، مؤرخ في 880321مجلس الدولة، قرار رقم  -4

  .251ص  ،دعوى الإلغاء، مرجع سابق ،بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري :قلا عنن
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جانفي  7هذا ما قضى به مجلس الدولة الجزائري في قراره المؤرخ في و  ض،تلك الواردة في قرار التفوی

أن والي و  1936لخص وقائع النزاع في أن المستأنف علیها تملك منزلا بعین البنیان منذ سنة تت ،2003

تضمن تحویل ملكیته لصالح الوكالة  1183قراراً تحت رقم  06/12/1993بتاریخ  اتخذولایة تیبازة 

لمحلیة بالشراقة، مما أدى إلى رفع دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر التي العقاریة ا

تحت  24/11/1998الوزیر المحافظ للجزائر قراراً بتاریخ  اتخذحیث بناء على ذلك  ،أصدرت قرار بإلغائه

أصدر  27/09/1999ألغى بموجبه قرار والي ولایة تیبازة السالف الذكر، غیر أنه بتاریخ  1062رقم 

حیث بالنسبة للدفع الثاني،  « :ألغى بموجبه قرار الوزیر المحافظالأمین العام لمحافظة الجزائر قراراً آخر 

المتمثل في حصول الأمین العام بالنیابة لمحافظة الجزائر على تفویض بالتوقیع، فإنه یلاحظ على 

 باسمض أنه لا یخول له الإمضاء المستظهر به من طرف العار  1997جویلیة  30 القرار المؤرخ في

لا یمتد إلى القرارات الأخرى المنشئة و  الوزیر المحافظ إلا على الوثائق المتعلقة بالأمانة العامة فقط

  .1» ...لوضعیات قانونیة معینة 

في هذا القرار الصادر عن مجلس الدولة نجد أنه بالرغم من أن الأمین العام لمحافظة الجزائر 

 فيمجال هذا التفویض یقتصر فقط  ى تفویضاً بالتوقیع من طرف الوزیر المحافظ، لكنالكبرى قد تلق

لا یشمل التوقیع على و  التوقیع على الوثائق الإداریة المتعلقة بالأمانة العامة لمحافظة الجزائر الكبرى

خاص بتحویل الو  غیرها من القرارات التي تنشأ عنها وضعیات قانونیة مثل القرار المتعلق بهذه القضیة

جعل و  لهذا فالأمین العام لمحافظة الجزائر الكبرى تجاوز حدود التفویض بالتوقیعو  عقار،الطبیعة ملكیة 

للأساس القانوني  افتقدتمن طرف القاضي الإداري لأن ممارسته للتفویض  للإبطالقراراه بالتالي عرضة 

  .الذي یجیز ذلك

 مجلس الدراسات العلیا « :بما یلي هذا الشأن المحكمة الإداریة العلیا في مصر في قضتكما 

، فإذا فوض على طلب مجلس الكلیة اجستیر بناءً بإلغاء قید طالب المالبحوث هو المختص قانوناً و 

البحوث في إصدار مثل تلك و  البحوث نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیاو  مجلس الدراسات العلیا

                                                 
: نقلا عن، )قرار غیر منشور(، 10، فهرس رقم 2003جانفي  7، مؤرخ في 006348مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم  -1

  .127كوسة فضیل، مرجع سابق، ص 
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لا یجوز للسلطة الإداریة  الاختصاصاتبمعنى أنه توجد بعض ، 1»القرارات كان هذا التفویض غیر جائز

  .ل هذا التفویض تعتبر غیر قانونیةكل القرارات التي تبنى على مثو  أن تفوض فیها

تقل مرتبته الإلزامیة عن مرتبة  ن لاأیرخص بممارسة التفویض و  یشترط في النص الذي یسمحو 

الذي یتقرر بنص  فالاختصاص، لاختصاصاتهایة رسة السلطة الإدار نظم مماالنص الذي یقرر أو یُ 

عادي لا یجوز  تشریعيبنص  یتقررالذي  الاختصاصو  یجوز التفویض فیه إلا بنص دستوريدستوري لا 

  .2التفویض فیه إلا بقانون أو نص دستوري

یعتبر بمثابة تخلي  اختصاصاتهالكل السلطة الإداریة إن تفویض  :جزئیاً یجب أن یكون التفویض  - 2

 أسلوبمع الحكمة المقررة من یتنافى  ذلكو  ها قانوناالموكلة ل اتالاختصاصیر جائز منها عن ممارسة غ

التفویض ، فمثل هذا 3رة لوظیفتهاصادَ مُ و  الاختصاصجهة الإداریة صاحبة لشٌل لو  التفویض الإداري

الموظف  صاتاختصاذلك أن التفویض لو جاء كلیاً في جمیع السبب في و  الكلي أو الشامل هو باطل

  .4 یاً قمر غیر مقبول منطهذا أو  اختصاصبدون  الأصیل لأصبح هذا الأخیر

 لیس جمیعهاو  الاختصاصاتأي في بعض  كون دائماً جزئیاً ن یفإن التفویض یجب أعلیه و 

 صلاحیات السلطةهذا التفویض  أن لا یشمل كما یشترط ،5محددة بدقة اختصاصاتبصدد قرارات أو و 

 .7السیاسات العامةوضع و  الأهداففي تحدید أو صلاحیاتها  6ارسها بصفة شخصیةالتي تمالإداریة 

لصحة قرار التفویض فإنه یتعین أن  :الأصیل الاختصاصصاحب  نم یجب أن یكون التفویض - 3

أي السلطة الإداریة  القرارر صدِ الأصلیة لمُ  الاختصاصات محل هذا القرار من الاختصاصاتتكون 

 اختصاصممارسة  في ، بمعنى أن هذه الأخیرة لا تستطیع أن تفوض8صليالأ الاختصاصصاحبة 

  .لا تختص به بموجب القانونو  معین لا یعود إلیها

                                                 
عبد العزیز عبد المنعم  :نقلا عنالقضائیة،  35، للسنة 200، قضیة رقم 1990ة جویلی 8المحكمة الإداریة العلیا، حكم في  -1

  .30خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص 

2-« Une délégation n’est légale que si elle est prévue et autorisée par un texte ayant une valeur au moins 

égale à celle du texte auquel elle déroge. Si une compétence a pour origine un décret, seuls une loi ou un 
décret peuvent prévoir sa délégation », C.E, 17 février 1978, Rec. CE, 1978, p 83. 

  .32نفیذه، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف ت -3

  .149قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  ،محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري -4

5-C.E, 8 février 1950, Chauvet, Rec CE, P 85.  

6- C.E,17 octobre 1990, préfet Guadeloup, n° 67719, Rec CE 1990, p 283.  

  .149قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  ،محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري -7

8-C.E, 3 avril 1998, Dpt de la vendée, A.J.D.A, 1998, p 537. C.E 21juin 2000, Commune de Charvieu –

Chavagneux, n° 198237, R.F.D.A 2001, p 1082. 
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یجوز للمُفوض إلیه أن یقوم بدوره  مهمة تقضي بأنه لاقضائیة توجد في هذا الخصوص قاعدة 

 نص قانوني بذلك هل التي آلت إلیه بطریق التفویض ما لم یسمح الاختصاصاتبتفویض غیره في 

المفوض  الاختصاصاتلیس في و  الأصلیة للمُفوض الاختصاصاتالتفویض یكون في  أن، إذ صریح

   .1 فیها

 بالأمر المفوضة الاختصاصاتالتفویض في  اعتبارالمصري على  الإداريقضاء ال استقرقد و 

كما  ،2 ذه الحالة منعدماً التفویض في ه اعتبرلقانون بل أن قضاء المحكمة الإداریة العلیا المخالف ل

المفوض لها بالتوقیع لا یمكن لها أن تفوض التوقیع مرة  الإداریة السلطة بأنمجلس الدولة الفرنسي  قضى

  .4لكن هذا ممكن إذا سمح به نص قانونيو  3لو سمح لها بذلك قرار التفویضو  حتىأخرى لسلطة  أخرى

كل  أصبح إذ ،التوقیع لأعضاء الحكومة تفویضب یتعلق مرسوم لاحظة أنه صدر في فرنسامالمع 

على  یحوز) رؤساء المصالحو  ،، المدیر المركزيالأمین العام( للوزارة زیةالمرك في الإدارة أساسي مسؤول

 ،في الجرید الرسمیة مرسوم تعیینهنشر والي لمن الیوم الم ابتداء له یتبع الذي ع من الوزیرتفویض بالتوقی

 سمح نفس المرسومفوق ذلك و  .المراسیم باستثناءالقرارات الإداریة لتوقیع على كل بغرض ا هذاو 

 التوقیع الذي سبق لهمویض بتفبالقیام مرة أخرى  نظرا للوظائف التي یشغلونهاو  هملیإللأشخاص المفوض 

یكون بطیعة الحال تحت رقابة كل هذا  ،5وضوعین تحت مسؤولیتهمغیرهم من الأعوان المأن تلقوه لو 

  .6لسلطة الإداریة المفوض إلیهالصحیح یتحقق من أن التفویض قد منح بشكل ري الذي ي الإداالقاض

 الأولىینص في مادته الذي  331-12المرسوم التنفیذي رقم نظم بإصدار مفي الجزائر قام ال

یفوضوا بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزیة الذین لهم  أنیجوز لأعضاء الحكومة  «   :على

، كما تنص المادة الثانیة من نفس المرسوم » التنظیمیةو  على الأقل، توقیع القرارات الفردیةرتبة مدیر 

                                                 
  .414سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -1

عبد العزیز عبد المنعم  :نقلا عن، 1986دیسمبر  18قضائیة، مؤرخ في  30لسنة  1090المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  -2

  .33خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق ، ص 

-3 « Un Délégataire ne lui possible subdéléguer la signature, alors même que l’acte de délégation initial lui en 

donne l’autorisation… », C.E ,29 juillet 1994, Sté de transit Martiniquais, Rec CE, p 745. 

-4 Décret n° 2005-850, du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, 

JORF n°174, du 28 juillet 2005. Art 3 dispose: « Les personnes mentionnées aux 1°et 3° de l’article 1
er

 peuvent 

donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles sont elles - mêmes reçu 
délégation… ». www.Legifrance.gouv.fr 

-5  Ibid. 

-6 C.E 26 mars 1999, Société Hertz-France et autres, R.F.D.A, 1999, p 977, Note Dominique Pouyaud.  
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یجوز لأعضاء الحكومة أن یفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزیة الذین  « :على

  .1» ...لهم رتبة نائب مدیر على الأقل

لا یسمح  331- 12 رقم المرسوم التنفیذي أعلاه یتضح أنالمذكورة  القانونیة النصوصمن خلال 

، لأنه نص فقط على تفویض 850- 2005 بتفویض التوقیع مرة أخرى على عكس المرسوم الفرنسي رقم

التنظیمیة أو تفویض و  التوقیع من الوزیر إلى المدیر المركزي لوزارته بخصوص توقیع القرارات الفردیة

من المرسوم  2نصت علیها المادة  محددة وص قراراتالوزیر لنائب المدیر المركزي في وزارته بخص

، بمعنى أن المرسوم الجزائري ضیق بشكل كبیر من إمكانیة تفویض التوقیع مرة 331- 12التنفیذي رقم 

 أخرى على عكس المرسوم الفرنسي الذي وسع من هذه الإمكانیة لأكبر عدد ممكن من أعوان الإدارة

  . المركزیة

یتم اللجوء إلیه عند الضرورة  التفویض إجراء مؤقت بطبیعته :لمدة محدودة یجب أن یكون التفویض - 4

یعتبر  محددةجعله لمدة غیر  هي أنالحكمة من جعل التفویض مؤقتاً و  ،2الإداري لمواجهة ظروف العمل

 ،3المستمدة من القانون اختصاصاتهاغیر مشروع من السلطة الإداریة المفوضة عن ممارسة  تنازلاً 

كما یجوز للسلطة الإداریة المُفوِضة إنهاء  ،4لیس التخلي عنهو  الاختصاصیسمح بنقل  فالتفویض

   .5المدة المحددة في قرار التفویض انقضاءالتفویض في أي وقت حتى قبل 

قرار التفویض یجب أن یكون منشوراً لكي یكون قابلاً للتنفیذ في  :منشوراً  یجب أن یكون التفویض -  5

بالنسبة لبعض الفئات من  ذا النشر ناتج عن الطابع التنظیمي لمثل هذا القرارهو  ،6مواجهة الجمیع

نشر في الجریدة الرسمیة مثل ما مقرر یُ یتم منح التفویض عن طریق  إذ 7المسؤولین الإداریینو  الموظفین

 .سابقاالمذكور  850-2005 من المرسوم الفرنسي رقم الثانیةتنص علیه المادة 

                                                 
، صادر 49، یرخص لأعضاء الحكومة تفویض إمضائهم، ج ر عدد 2012سبتمبر  6، مؤرخ في 331-12مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .2012سبتمبر  9في 

  .415سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2

، 193، ص 1979جامعة عین شمس، مصر  ،بشار جمیل یوسف، التفویض في الاختصاص، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق -3

  .32یقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إ :نقلا عن

-4 SEILLIER Bertrand, op.cit, P 13, n°58. 

  .150محمد رفعت عبد الوهاب، الكتاب الثاني، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص -5

-6  C.E ,28 juillet 2000, Association .Fo consommateur, n° 212115 212135, Rec CE, p 352. 

-7 C.E,26 juin 1990, de Marin, n° 86148, A.J.D.A, 1990, p 830, note Jacques Moreau. 
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لجهة الإداریة المستفیدة من التفویض أن تستعمل ل أن یسمح داريلقاضي الإل لكن یمكن

لكن بشرط أن تكون القرارات و  حة لها حتى قبل نشر قرار التفویضالممنو  الاختصاصاتو  الصلاحیات

  .1 منشورة تصدرهاالتي 

  الحلول : الفرع الثاني

  .ممارستهروط شرقابة القاضي الإداري ل یجب التطرق لتعریفة ثمل الحلو  أسلوبلدراسة 

یب صاحب المطبق في حالة تغ الأسلوبجال الإداري یقصد بالحلول في الم :تعریف الحلول :أولا

یباشر جمیع و  فیحل من تعینه النصوص القانونیة محل الأصیل لمانع الأصیل أو تعرضه الاختصاص

الحلول قد یكون  أسلوبهذا المانع الذي یكون سببا في تطبیق  ،2المخولة لهذا الأخیر الاختصاصات

 ،المرضو  یكون بدون إرادة كالوفاةوقد  الاستقالةو  ة العطل بأنواعهاكما هو الوضع في حالبصفة إرادیة 

قد لا و  شروط تطبیقهو  أسبابو  الحلول قد یحدد المقصود بالمانع أسلوب یحكمالنظام القانوني الذي إن 

  .3حدیدهفیقع على كاهل القاضي الإداري في هذا الحالة ت ذلك یحدد

ذلك و  للدلالة على الحلول بمعناه المتقدم، La Suppléanceاللغة القانونیة مصطلح  في ستخدمیُ 

الأصیل في حالة تغیبه لسبب أو لآخر  الاختصاصحینما یحل الشخص المعین قانوناً محل صاحب 

للدلالة على  La Substitution مصطلحستخدم یُ  بالمقابل ،المسؤولیات المنوطة بهو  بغیة ممارسة المهام

إحجامها و  لامتناعهاحلول الرئیس محل المرؤوس أو حلول جهة الوصایة الإداریة محل الهیئة اللامركزیة 

فیتضمن الحلول هنا معنى الجزاء أو على الأقل المؤاخذة  وجب القانون إجراءهأعن القیام بتصرف قانوني 

مصطلح الحلول في اللغة القانونیة العربیة  بینما یستخدم عن إجراء التصرف القانوني، الامتناععلى 

 ا عن بعضها البعضمتمیزهو  بینهما للدلالة على الحالتین السابقتین رغم الفوارق الجوهریة التي تفصل

الحلول على  اصطلاحلهذا من الأفضل قصر دلالة و  الآثار القانونیة لكل منهما، اختلاففضلاً عن 

   .4الحالة الثانیة للدلالة على الامتناعالحلول بسبب  لاحاصطالحالة الأولى فقط بینما یستخدم 

                                                 
-1  « Le bénéficiaire d’une délégation peut user des pouvoirs qu’elle lui confère avant même que cette 

délégation soit publiée, mais à la condition que l’acte qu’il prend alors soit lui-même publié après celui 
portant délégation »,   C.E, 2 avril 1997, syndicat national autonome des directeurs des conservatoires et écoles 
de musique, Rec CE, p 640. 

2-PÉANO Didier, op.cit, p 24, n°51. 

عبد العزیز عبد  :نقلا عن، 1992ماي  3في  قضائیة، مؤرخ 32لسنة  1409المحكمة الإداریة العلیا المصریة، طعن رقم  -3

  .38المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص 

 .300مرجع سابق، ص علي خاطر، شنطاوي  -4
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عني أن مجرد الغیاب إذا كان الحلول یفترض غیاب السلطة الإداریة الأصیلة فإن ذلك لا یو 

حالة الحلول یفترض قیام مانع أو عذر من  لقیامفالغیاب المقصود  لى تطبیق نظام الحلولالبسیط یؤدي إ

كما أن هذا المانع یجب أن یكون  ،1اختصاصاتهاممارسة و  لطة الإداریةالجسامة بحیث یحول بین الس

أو مغادرة  الإقلیم الجغرافي لهافإقامة رئیس البلدیة خارج  عمل المرفق العامو  سیریؤثر على و  جدي

  .2قصیر لا یؤدي إلى تطبیق نظام الحلول عمله لوقتالمحافظ لمقر 

فلا یعقل أنه في  ة،فق العاماالمر  عمل استمراریة في مبدأرها المنطقي یتجد نظریة الحلول تبر 

 الامتناعو  بفعلها كالاستقالةسواء  - لمانع  تعرضهاأو  الاختصاصحالة غیاب السلطة الإداریة صاحبة 

 .3أن یتوقف سیر المرافق العامة - عن القیام بوظائفها أو خارج إرادتها كالمرض أو الوفاة

إن كان و  من حیث أنهو «: بما یليالعلیا في مصر  داریةالمحكمة الإ قضت هذا الشأن فيو 

یشترط في الحلول محل الأصیل عند قیام مانع لدیه یحول دون ممارسته أن یتقرر هذا الحلول أساساً 

، فإن مقتضیات سیر المرفق إذا سكتت النصوص عن تنظیم الحلول، إلا أنه لائحي أوبنص تشریعي 

 اختصاصهاسب مكانتها في التدرج الإداري أو بحسب طبیعة العام قد تفرض على السلطة المختصة بح

و مجلس بإحالة عض لاختصاصهأن تشغل الوظیفة التي قام بشاغلها مانع یحول دون ممارسته 

لم یكن هناك نص یقرر الحلول في هذا الشأن حل نائب رئیس الجامعة و  ،التدریس إلى مجلس التأدیب

 على إمكانیة تطبیق المحكمة الإداریة العلیا أكدتفقد ، 4» الاختصاصالأقدم محله في ممارسة هذا 

سیر المرافق العامة  مبدأو  لى حالة الضرورةإ ، استناداالحلول دون وجود نص قانوني ینظمه أسلوب

  .الإداري هو من المبادئ العامة في القانونو  ضطراداو  بانتظام

إذ تنص  1996زائري لسنة من الدستور الج 102مثال حالة الحلول ما نصت علیه المادة و 

، یجتمع مزمنو  مارس مهامه بسبب مرض خطیرعلى رئیس الجمهوریة أن ی استحالإذا  «  :على

یوماً ) 45(أربعون و  یُكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسةو  ...المجلس الدستوري 

على  للتعبیر على حالة الحلول "النیابة"مصطلح  استعملتیلاحظ أن هذه المادة » ...الأمةرئیس مجلس 

                                                 
  .683 قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص ،القضاء الإداري ومجلس الدولة مصطفى أبو زید فهمي، -1

2- C.E, 18 mars 1955, Rec CE 1955,  p 163. C.E,17 janvier 1955 , Sté École Turenne, Rec CE 1955, p 29, Cité 
par PÉANO Didier, op.cit, p 25,n°51. 

3-« On ne peut pas admettre que le pouvoir de décision se trouve paralysé lorsque l’autorité administrative 

compétente est provisoirement (absence, maladie) ou, définitivement (décès), empêchée d’exercer ses 
fonctions »,  WALINE Jean, op.cit, p 426. 

عبد العزیز عبد المنعم  :نقلا عن، 1991جوان  1قضائیة، مؤرخ في  36، لسنة 3429، طعن رقم، المحكمة الإداریة العلیا -4

  .38ار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص خلیفة، دعوى إلغاء القر 
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إذا قام مانع  « : إذ تنص على مصطلح الحلول استعملتالتي  من الدستور المصري 120عكس المادة 

  .1» ...محله رئیس مجلس الوزراء مؤقت یحول دون مباشرة رئیس الجمهوریة لسلطاته، حل

تتمثل الشروط  بعضالحلول توافر  لتطبیقیشترط : الحلول ممارسةرقابة القاضي الإداري لشروط  :ثانیا

   :في

یقصد بهذا الشرط  :المنوطة به الاختصاصاتالأصیل على ممارسة  الاختصاصعدم قدرة صاحب  - 1

أي عدم الإمكانیة المادیة أو القانونیة  ،على مباشرة أعماله الإداریة الاختصاصقدرة صاحب عدم 

في مهمة رسمیة في أو یوجد افر مثلا مس الاختصاصلكون صاحب  ،ب أو لآخرلسب مهامهممارسة ل

  .ممارسة مهام وظیفته لخارج أو موقوف قانوناً عنا

بمجرد تحقق  :الأصیل الاختصاصوجود نص قانوني یحدد الموظف الذي یحل قانوناً محل صاحب  - 2

 یحل الحال ،الأصیل الاختصاصلصاحب  عدم الإمكانیة القانونیة أو المادیةالتأكد من و  السابق شرطال

تكلیف الحال و  الأصیل دون حاجة لصدور قرار إداري لتعیین الاختصاصبحكم القانون محل صاحب 

ن لیس منشئاً لأو  إداریاً كاشفاً  إذا صدر قرار إداري بهذا الخصوص یعد قراراً و  ،الاختصاصبممارسة 

  .الحال یستمد حقه في الحلول من القانون مباشرة

عندما یمتنع رئیس  « :على 10- 11القانون رقم  من 101المادة  الإطارإذ تنص في هذا 

التنظیمات، یمكن الوالي، بعد و  القرارات المُوكلة له بمقتضى القوانین اتخاذالمجلس الشعبي البلدي عن 

تنص المادة ، كما 2 »الآجال المحددة بموجب الإعذار  انقضاءعذاره أن یقوم تلقائیا بهذا العمل بعد إ

في حالة غیاب رئیس مجلس الدولة أو حدوث  «: على 01-98ن العضوي رقم من القانو فقرة أخیرة  22

المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر رقم  1فقرة  28 ة، كما تنص الماد3»مانع له، یخلفه نائب الرئیس 

یشرف على أعمال مجلس المنافسة الرئیس أو نائب الرئیس الذي یخلفه في حالة غیابه أو  «: على

سلطة الإداریة التي تمارس النصوص القانونیة نصت بصفة واضحة على ال ، فهذه4» حدوث مانع له

     .في ممارسة اختصاصاتها یحل الحال محل السلطة الإداریة الأصیلة هإذ بمجرد تحقق أسبابالحلول 

                                                 
، )أ(مكرر  3ج ر عدد  ،2014جانفي  18دستور جمهوریة مصر العربیة، الصادر بموجب الإصدار الدستوري المؤرخ في  -1

    /http://egypt.gov.eg ، أنظر موقع بوابة الحكومة المصریة   2014جانفي  18صادر في 

  .مرجع سابق، 10-11قانون رقم  -2

  . ، مرجع سابق01-98قانون عضوي رقم  -3

   .، مرجع سابق03-03أمر رقم  -4
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حیث أن هذه المادة قد و « :بما یلي الأردنیة قضت محكمة العدل العلیافي هذا الخصوص 

اب المدیر العام عن العمل یصبح نائب المدیر العام مدیراً بالوكالة فیكون تولي نائب عند غیأنه نصت 

  . 1» لا یرد علیه الطعنو  المدیر العام لصلاحیات المدیر العام في أثناء غیابه متفقا مع القانون

، لكن في المقابل كیف یمكن قانوني یسمح بتطبیق أسلوب الحلولهذا في حالة وجود نص 

المحكمة الإداریة  أجابت ؟لإداریة أن تتصرف في حالة عدم وجود نص قانوني یسمح لها بذلكللسلطة ا

إن كان یشترط في الحلول محل الأصیل و  من حیث أنهو  «: على هذا التساؤل بالقولالعلیا في مصر 

أنه  عند قیام مانع لدیه یحول دون ممارسته أن یتقرر هذا الحلول أساساً بنص تشریعي أو لائحي، إلا

إذا سكتت النصوص عن تنظیم الحلول، فإن مقتضیات سیر المرفق العام قد تفرض على السلطة 

أن تشغل الوظیفة التي قام  اختصاصهاالمختصة بحسب مكانتها في التدرج الإداري أو بحسب طبیعة 

م لو  بإحالة عضو مجلس التدریس إلى مجلس التأدیب، لاختصاصهبشاغلها مانع یحول دون ممارسته 

یكن هناك نص یقرر الحلول في هذا الشأن حل نائب رئیس الجامعة الأقدم محله في ممارسة هذا 

  .2» الاختصاص

الحلول بتطبیق أسلوب  للإدارة أن القاضي الإداري یمكن أن یسمح من خلال هذا الحكم یتضح

 رافق العامة بانتظامأ سیر الممبدو  لى حالة الضرورةإ استنادا ینظم ذلك،وجود نص قانوني الحاجة لن دو 

  .الإداري هو من المبادئ العامة في القانونو  ضطراداو 

 الإنابة : الفرع الثالث

  .رقابة القاضي الإداري على شروط تطبیقهاثم  ایجب التطرق لتعریفه الإنابة أسلوبلدراسة 

عن طریق هذا و  لمواجهة حالة غیاب الموظف المختصهي الإجراء الإداري المطبق  :لإنابةتعریف ا :أولا

للقیام  المستوى الوظیفي أو أعلى أو أدنىقرار بتكلیف موظف آخر له نفس  بإصدارقیام السلطة الإداریة 

لك ذو  الذي لحق بصاحب الاختصاص المانع غایة زوالإلى هذا و  ،3الوظیفیة الاختصاصاتبممارسة 

  .4استمرارو  ضماناً لسیر المرافق العامة بانتظام

                                                 
 .301شنطاوي علي خاطر، مرجع سابق، ص  لمراجعة هذه الشروط أنظر -1

عبد العزیز عبد المنعم  :نقلا عن، 1991جوان  1قضائیة، مؤرخ في  36، لسنة 3429المحكمة الإداریة العلیا ، طعن رقم،  -2

  .38ة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص خلیف

 .40إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات -3

 .425سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
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جبه السلطة الإداریة العلیا تكلیف إداري تعهد بمو  طریق عن الناحیة العملیةتتجسد من  فالإنابة

حد الموظفین بمهمة القیام بأعباء وظیفة معینة نظراً لتغیب شاغلها لسبب من الأسباب لحین عودة إلى أ

لنص سمح حتى في ظل غیاب اة تن خلف له، لهذا تُعد الإنابة وسیلة إدارییهذا الأخیر إلى وظیفته أو تعی

صیل عن الأ الاختصاصالقانوني الصریح بتأمین مزاولة بعض الصلاحیات الإداریة التي عجز صاحب 

  .1الإدارة العامة شلل  تلافيو  تجنب شغور الوظیفة العامةل إجراءفهي  ممارستها ،

وط شر مجموعة من الالإنابة توافر  تطبیقیقتضي  :الإنابة ممارسةرقابة القاضي الإداري لشروط  :ثانیا

  : القانونیة التي یقوم القاضي الإداري بممارسة رقابة على مدى تحققها، هذه الشروط هي

ضیق حالة الموانع المؤقتة التي المعنى بالالوظیفة الإداریة یقصد بشغور  :شغور الوظیفة الإداریة - 1

مل معنى واسع یشو  لحضور مؤتمر خارج الدولةكالمرض أو السفر  الاختصاصتحول دون ممارسة 

الموانع  لهذا فإن المقصود بشغور الوظیفة الإداریة یشمل جمیعالنهائیة معاً،  أوالدائمة و  الموانع المؤقتة

صاحب  یجعلكما یقصد بالمانع أي سبب . التي تحول دون ممارسة مهام الوظیفةالنهائیة و  المؤقتة

ما لم تقضي  الاختصاصارسة ممل الاستحالةالأصیل بصورة مؤقتة أو نهائیة بحالة من  الاختصاص

الأصیل لأي سبب كما هو  الاختصاص، فالإنابة تفترض غیاب صاحب 2النصوص القانونیة بغیر ذلك

  .الحال بالنسبة للحلول

ع الذي یحول دون مباشرة إذا تحقق المان :قانوني یقضي بتطبیق الحلولعدم وجود نص  - 2

 الاختصاصحدد النائب الذي یحل محل صاحب یتعین على السلطة الرئاسیة العلیا أن تهنا ف الاختصاص

لكن و  ،الغائب لموظفمن یخلف االأصیل لتأمین أداء مهام الوظیفة الإداریة لحین زوال المانع أو تعیین 

فیحل هذا الأخیر  مسبقاً  لحددت الموظف الحاو  إذا توقعت النصوص القانونیة في حالة شغور الوظیفة

إذا و  بصورة آلیة دون حاجة لصدور قرار بالتكلیف،و  تلقائیاً الأصیل المتغیب  الاختصاصمحل صاحب 

لهذا لا تملك السلطة الإداریة اللجوء إلى الإنابة إذا كانت  لیس منشئاً،و  یكون قراراً كاشفاً صدر هذا القرار 

  .3هناك نصوص قانونیة تتوقع الحلول

 ف العامة جواز الحلولالأصل في الوظائ «: الإداري المصریةفقد جاء في حكم لمحكمة القضاء 

 ما لم ینص على الإفراد اختصاصهو  یباشر سلطتهو  الإنابة، فالنائب في عمله یقوم فیه مقام الأصیلو 

                                                 
 .305-304اطر، مرجع سابق، ص ص شنطاوي علي خ -1

 .305 ، صالمرجع نفسه -2

 .306ص ، نفسهمرجع ال -3
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الأصیل أن  اختصاصعلى أنه من ناحیة أخرى یلزم لكي یباشر النائب التخصیص صراحة أو دلالة، و 

  .1» یعهد إلیه من الجهة المختصة بهذه السلطة

ففي حالة الحلول تتوقع  الإنابةو  واضحاً بین الحلول الاختلافیظهر  على هذا الأساسو 

تعین الموظف الحال مسبقاً، بحیث تقوم بو  الاختصاصالنصوص القانونیة الموانع التي تحول دون مباشرة 

فهكذا لا . صلاحیاتهو  اختصاصاتهیباشر و  لقائیاً الأصیل ت الاختصاصمحل صاحب  هذا الأخیریحل 

، صوص القانونیة التي توقعت الحلولفهو محدد مسبقا بموجب الن تسمیة الموظف الحالیقتضي الحلول 

   .2 إذ أنه مؤهل مسبقا من القانون مباشرة یل الموظف الحال تأهیلا قانونیاً كما لا یقتضي الحلول تأه

ذي یكلف صدره الجهة الإداریة الأعلى لتعیین الموظف الإلا بواسطة قرار تُ  تطبیقها تملا ی فالإنابة

 بالنسبة للحلول الذي یتم تطبیقه بقوة القانون الوضع، وهذا على خلاف الأصیل اختصاصاتبممارسة 

  .بصورة آلیة بمجرد تحقق الأسباب التي ینص علیها القانونو 

ممارسة ل اً مؤقت نقلاً  تتضمنإذ أنها  ذات طابع مؤقتتتمیز الإنابة بأنها : أن تكون الإنابة مؤقتة - 3

لفترة إلا إذا كانت  قانونیةلهذا لا تكون الإنابة  الموظف المختص قانوناً إلى غیره، منداریة المهام الإ

   .3المعقولةو  ي الإداري من أن مدتها لا تتجاوز المدة العادیةیتحقق القاضو  قصیرة نسبیاً 

ناك قاعدة الإنابة أن تكون هإلى اللجوء  لصحةیتعین : لإنابةا بتطبیقدة قانونیة تسمح وجود قاع - 4

لتغیب شاغلها لأي تفادي شلل الوظیفة العامة نظرا و شغور اللمواجهة حالة  هذاو  ،تطبیقهابقانونیة تسمح 

أو  ي الدستور أو القانون أو التنظیمالقاعدة القانونیة واردة ف هذه یمكن أن تكونو  ،سبب من الأسباب

هذا المبدأ الأساس  یُعتبر إذ طرادضاو  انتظامالمرافق العامة بتتمثل في مبدأ دوام سیر قاعدة غیر مكتوبة 

یتعین أیضا في القاعدة القانونیة التي تنظم و  حالة عدم وجود نص قانوني مكتوب،القانوني للإنابة في 

                                                 
نقلا  826، ص  5قضائیة، المجموعة السنة  3، لسنة 287، قضیة رقم 1951أفریل  5محكمة القضاء الإداري، حكم مؤرخ في  -1

ملاحظة أن ذات المحكمة قضت المع . 426ص  ،ع سابقسامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرج :عن

الإنابة في القانون  «: 1957ماي  20بضرورة وجود نص قانوني یسمح بالإنابة، إذ جاء في حكمها المؤرخ في  لها في حكم آخر

ولا یجوز القیاس  الإداري لا تجوز إلا حیث ینص القانون على ذلك، وعندئذ لا تجوز إلا في الأحوال التي خول القانون الإنابة فیها،

علیها، ولأنها مقیدة لا یجوز الأخذ فیها بطرق القیاس أو التماثل أو التشابه، لأن القوانین واللوائح قد عینت السلطة المختصة 

، ص 11، المجموعة 1957ماي  20، محكمة القضاء الإداري، حكم مؤرخ في »بمباشرة أعمال الدولة، ونظمت طرق إدارتها 

 . 426امي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق ، ص س: نقلا عن، 476

 .306شنطاوي علي خاطر، مرجع سابق، ص  -2

3-C.E, 12 juillet 1949, Rec CE, p 686.  

 .307علي خاطر، مرجع سابق، ص شنطاوي  :نقلا عن
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صاحب لتكون على الأقل من ذات مرتبة القواعد القانونیة التي أناطت الصلاحیات  أنالإنابة 

  .1المتغیب الاختصاص

تكلیف الموظف النائب یتضمن هذا ور قرار خاص بیتعین لصحة الإنابة صد: نابةصدور قرار الإ  -  5

السلطات التي یمكن و  مدى الصلاحیاتو  نهایة الإنابةو  یحدد بدایة كماالقرار عادة تسمیة الموظف النائب 

أو  هذا هو الوضع الغالبو  یمكن أن یكون قرار التكلیف صریحاً و  ،للنائب ممارستها طیلة فترة الإنابة

وظیفته كنائب لحین تعیین خلف  المحال على التقاعد في ممارسة مهامالموظف  استمراركحالة  اً یضمن

  . 2له

ة إذا لم تحدد النصوص القانونیة السلط :قرار التكلیف بالإنابة من السلطة الإداریة المختصة صدور - 6

لهذا . لرئیس الإداري الأعلىا لاختصاصترجع ممارسة هذه الصلاحیة  المختصة بإصدار قرار الإنابة

أو على أقل تقدیر من المتغیب  الاختصاصالإنابة وجود سلطة رئاسیة أعلى من صاحب  تطبیقیقتضي 

 وعلیه یستحیل اللجوء إلى الإنابة في حالة غیاب هذه ،نفس المستوى الذي یشغله في الهرم الإداري

   .3وني یقضي بخلاف ذلكن هناك نص قانما لم یك السلطة الرئاسیة بالمعنى السابق

  مجال تدخل القاضي الإداري للرقابة على ركن الاختصاص :المبحث الثاني

من الضوابط التي تشكل زم الجهة الإداریة بجملة تداریة أن تلإصدار القرارات الإیشترط في عملیة 

سلطة إداریة رسمه القانون لكل یتحدد النطاق الذي  الأخیرةهذه ، الاختصاصفي مجموعها عناصر لركن 

بحیث لا یمكن لها أن تتجاوز القواعد  في إصدار القرارات الإداریة هااتامتیاز و  تهاامن أجل ممارسة سلط

  .تتضمنها تلك العناصر التي

في في بعض الأحیان  ظهرتإصدار القرارات الإداریة قد  لعملیة السلطات الإداریةكما أن ممارسة 

 ي هذه الحالة سوى القیام بالتطبیق الحرفي لما ینص علیه القانون،ف الإدارةبحیث لا تملك  ،جامدة صورة

  .القرارات التي تختص بهاو  لأعمالالنصوص حریة كبیرة في تقدیر القیام با تلك لها في المقابل قد تتركو 

یقوم فإنه  على مشروعیة القرار الإداري من ممارسة رقابتهحتى یتمكن القاضي الإداري  علیه فإنو 

السلطة  التزام البحث في مدىمن خلال هذا و  ،التي تكون ركن الاختصاص العناصرمختلف  نبالتحقق م

                                                 
 .308-307علي خاطر، مرجع سابق، ص ص  شنطاوي -1

 .308، ص المرجع نفسه -2

 .427-426سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  -3
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إلى  في مرحلة لاحقة ثم ینتقل ،)الأولالمطلب (العناصر هذه  تقتضیها ضوابط التيبجمیع ال الإداریة

   .)لثانيالمطلب ا( في القرار الإداري الاختصاصالرقابة على الصور المختلفة التي یمارس في إطارها 

  تصدي القاضي الإداري لعناصر ركن الاختصاص :المطلب الأول

التي یتكون منها  العناصربفحص جمیع  ركن الاختصاصداري في رقابته على القاضي الإیقوم 

لضوابط التي تنص علیها النصوص الجمیع السلطات الإداریة  احترامهذا للتأكد من و  ،هذا الأخیر

علیه فإن و  ،أثناء عملیة إصدار القرارات الإداریةوهذا  القضائي الاجتهاد یقر ط عنالقانونیة أو المكرسة 

، )لأولالفرع ا(العنصر الشخصي  هيو  الاختصاصركن  عناصر التي یتكون منهاتشمل الهذه الرقابة 

  .)الفرع الرابع(العنصر المكانيأخیرا و  )الفرع الثالث(نيالزم العنصر ،)لثانيا الفرع(الموضوعي العنصر 

  رقابة القاضي الإداري فیما یخص العنصر الشخصي : الأولالفرع 

یجب أن یصدر من طرف السلطة  القانونیة لآثاره امنتجو  احتى یكون القرار الإداري صحیح

، فعلى مستوى الإدارة العامة في إصداره ختصاصلاالها القانون بالقدرة على مباشرة  اعترفالإداریة التي 

النصوص القانونیة تحدد بصفة دقیقة من هم لأن ة إصدار القرارات الإداریة لیس كل موظف یملك سلط

  .إصدار القراراتو  حدهم فقط سلطة التقریرو  الموظفون الذین یملكون

ا له أو الجهة الإداریة المُخول الموظفتحدید  الاختصاصیقصد بالعنصر الشخصي في ركن 

  .2الصلاحیةسبیل الحصر بممارسة هذه  على احدهو  المرخص لهاو  1صدار القرار الإداريقانوناً سلطة إ

لها القانون بالقدرة  اعترف داریة التيالإسلطة ال طرفاري من القرار الإدعلیه یجب أن یصدر و 

عن لتعبیر سلطة لو  قرار وجود قانونيصدر الأن یكون لمُ  وهذا یتطلب، 3معینة اختصاصاتعلى ممارسة 

كان صاحب  لوضع بوجود قرار صحیح بالتعیین إذایتحقق هذا او  ،4الحسابهو  العمل باسمهاو  إرادة الدولة

لموظف لهذا القرار هو الذي یجعل و  الإداریة،و قرار بالتشكیل بالنسبة للهیئة أموظفاً عاماً  الاختصاص

  .5لتعبیر عن إرادة الدولةلإمكانیة و  لهیئة الإداریة صلاحیةأو ل

                                                 
 .245دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص ،بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري -1

 ج.م.د لدعوى الإداریة،نظریة ا :الثاني عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج -2

 .503ص ، 1998الجزائر، 

 .298بوضیاف عمار، الوسیط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -3

 .318الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4

نون للدراسات والبحوث القانونیة، جامعة ذي قار، العراق، ، مجلة القا»أركان القرار الإداري الإلكتروني «عمار طارق عبد العزیز،  -5

 .8- 7، ص ص 2010، 2العدد 
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إصدار  سلطةبممارسة الإداریة المختصة  الجهة تحدید یعنيالعنصر الشخصي مفهوم  إن 

نجد داخل  أنالقرارات الإداریة التي تدخل في إطار نطاقها الموضوعي، لأنه من الناحیة العضویة یمكن 

الجهة الإداریة الواحدة العدید من الموظفین الإداریین الذین یملكون القدرة القانونیة على إصدار القرارات 

الموظف المختص وحده بإصدار القرار الإداري، هذا صوص القانونیة بشكل دقیق الن تحددلهذا و  الإداریة،

   .قرار التعیین في الوظیفة العامة هذه القدرة القانونیة عن طریق یكتسب الأخیر

هذا و  تنازل عنها للغیرأن لا یو  بنفسه اختصاصاتهباشر یجب علیه أن یالموظف الإداري كما أن 

بالنسبة تشعبه و  تنوع أوجه النشاط الإداريلأن  ،1ت التي یسمح بها القانونإلا في الحالا كقاعدة عامة

السلطة الإداریة في  أعباءلنقل جزء من  طرقو  أسالیبللسلطات الإداریة فرضت على المشرع أن ینظم 

 الشخصي نجد الاختصاصالواردة على عنصر  الاستثناءاتمن أبرز و  إلى الغیر اختصاصاتهاممارسة 

   .2الإنابةو  الحلولو  فویضالت أسالیب

ضوابط لالسلطات الإداریة ل احترام تأكد منال من خلالالقاضي الإداري  یبرز دورفي هذا الإطار 

  :یلي ما 2002أفریل  8 مؤرخ فيجاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري  إذ ،لعنصر الشخصيالمتعلقة با

ثاره القانونیة یجب أن یصدر ممن له الصفة ج لآتنالقرار الإداري الصحیح المُ  أنغني عن البیان و  «

  .3» ...القانونیة

قاعدة القانونیة الواجبة فإنه یحدد أولاً ال الاختصاصركن  یفحص ماالقاضي الإداري عندإن 

هذا حتى و  ،الموضوع الذي یتناوله بإصدار القرار الإداري في الجهة المُختصةفیما یتعلق بتحدید  التطبیق

تدخل السلطة الإداریة في  ، بمعنى أن4جهة الإداریة أو الموظف الذي قام بإصدارهیتمكن من معرفة ال

من هو الموظف الإداري الذي یعود له بدقة حدد نص قانوني یُ  علىیجب أن یستند موضوع إداري معین 

  .متعلقة بهالقرارات ال إصدارو  في هذا الموضوع التدخل اختصاصوحده 

                                                 
 .357لباد ناصر، مرجع سابق، ص  -1

  .298بوضیاف عمار، الوسیط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -2

إذ یوجد من الفقه من درسها كاستثناء على  ،ر غیر المباشرة لممارسة الاختصاصدراسة هذه الأسالیب تحت عنوان المصاد سبقلقد 

العنصر الشخصي لركن الاختصاص، ومنه من درسوها ضمن المصادر غیر المباشرة لممارسة الاختصاصات الإداریة فلا داعي 

 .وما بعدها 49ص من هذه المذكرة لتكرارها في هذا الموضع، راجع سابقاً 

قرار غیر (وبلدیة لخلیل ) س بن خ (، قضیة الوكالة العقاریة المحلیة ضد2002 أفریل 8، مؤرخ 3808مجلس الدولة، قرار رقم  -3

 .245دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  ،بعلي محمد الصغیر ، القضاء الإداري :نقلا عن، )منشور

 .427سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
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المجلس الشعبي  منتخب فيال عضوالصدار قرار توقیف الشخصي بإ الاختصاصیعود  فمثلا

یوقف  « :التي تنص علىو  10 - 11من القانون رقم  43وذلك طبقاً لنص المادة لوالي الولایة دي البل

أو  جنحة لها صلة بالمال العام أومن الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسب جنایة  بقرار

  .1» ...مخلة بالشرف 

أو للوالي أو الشعبي البلدي  المجلسرئیس لالشخصي بمنح رخصة البناء  لاختصاصابینما یعود 

 40المادة  ،192- 15من المرسوم التنفیذي رقم  49و 48ذاك طبقاً للمادتین و  للوزیر المكلف بالعمران

 تتم ،البلديرئیس المجلس الشعبي  اختصاصعندما یكون تسلیم رخصة البناء من  « :تنص على

 رخصة البناء من تسلیمعندما یكون  «: على 49 المادةكما تنص ، » ...من طرف دراسة الطلب

  .» ...الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران، یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب اختصاص

إصدار القرارات  بعملیة حددت الجهة الإداریة المختصةالمذكورة أعلاه القانونیة  الموادیلاحظ أن 

حددت بصفة دقیقة الجهة  10 -11من القانون رقم  43لمادة فا، من ناحیة العنصر الشخصي یةالإدار 

بتوقیف العضو المنتخب في المجلس  إصدار القرار الإداري المتعلق اختصاصالإداریة التي یعود لها 

    .الذي یعود لوالي الولایة وحده الاختصاصأخرى ممارسة هذا البلدي فلا یمكن لأي جهة 

  رقابة القاضي الإداري فیما یخص العنصر الموضوعي : رع الثانيالف

العامة  الإدارةالدولة عن طریق  تدخل حجم هذا راجع لازدیادو  الكبیرداري بالتنوع النشاط الإیتمیز 

 ،للأفرادیم الخدمات إلى تق تهدفالقیام بالإشراف على المرافق العامة التي و  في تنظیم شؤون المجتمع

بالنتیجة و  المشرع على التحدید الدقیق للنطاق الموضوعي الذي تختص به كل سلطة إداریةلهذا یحرص و 

عنه بالعنصر الموضوعي في ركن هذا ما یُعبر و  ،بممارستهاتحدید نوعیة المواضیع التي تختص 

  . الاختصاص

داریة التصرفات القانونیة التي یمكن السلطة الإو  تحدید نطاق الأعمالبالعنصر الموضوعي یقصد 

 بناءو  ،أن تتدخل فیه بصفة قانونیة لهاد المیدان الذي یمكن یحدتبمعنى  3أن تصدر بشأنها قرارات إداریة

لأن  ،ن السلطة المختصة مادیاً بإصدارهبالتحقق مي الإداري للقاضعلیه فإن محتوى القرار یسمح 

                                                 
 .رجع سابق، م10 -11قانون رقم  -1

ادر ، ص07، ج ر عدد عقود التعمیر وتسلیمها، یحدد كیفیات تحضیر 2015جانفي  25، مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم  -2

 .2015 فیفري 12في 

 .503الثاني، مرجع سابق، ص  جعوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،  -3
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التي تملك هذه الموضوعات هو معرفة ما إذا كان موضوع القرار المُتخذ یدخل ضمن من ذلك المقصود 

الصلاحیات بین مختلف الجهات و  المشرع یقوم بتوزیع الأعمالف ،1للتدخل فیها السلطة التأهیل القانوني

 الاختصاصات التنازع فيو  تداخلالظاهرة لحدوث  اً تفادی لمرفقیةالإداریة سواء المركزیة أو المحلیة أو ا

  .2التي تمیز الدولة الحدیثة هذا یدخل ضمن إطار نظریة التنظیم الإداري و 

السلطة الإداریة  من طرفالإداري علیه فإن العنصر الموضوعي یعني وجوب صدور القرار و

یعمل المشرع على تحدید نطاق معین لكل جهة  إذ التقریر فیهو  لموضوعهالمُخول لها قانوناً التصدي 

لهذا نجد أن هذا العنصر هو و  ،3أخرىمقرر لجهة إداریة  اختصاصإداریة لا یجوز لها أن تتجاوزه إلى 

  . 4لركن الاختصاصلعنصر الشخصي لالوجه الآخر 

ف التصرفات التي یجب على الموظو  الأعمال یفید تحدیدعادة ما  النصوص القانونیةتتضمن  إذ

 على السلطات الإداریة یُمنعالتصرفات التي و  قوم بتحدید الأعمالت، كما أو السلطة الإداریة القیام بها

الناحیة الموضوعیة یسلك عدة  السلطات الإداریة من لاختصاصاتالمشرع عند تنظیمه و  .5القیام بها

  :طرق

بة في هذه هي الصورة الغالو  بدون مشاركةموظف أو هیئة إداریة معینة  اختصاصقد ینص على  - 1

 سات العمومیةمدیري المؤسو  للوزراء الاختصاصهذا النوع من  یُسندو  ،الإداریة الاختصاصاتتحدید 

ممارسة بحیث یمكنهم  ،ینغیرهم من المسؤولین الإداریو  رؤساء المصالحو  المدراء المركزیینو 

  .یتضمن الموضوعات التي یملكون سلطة التقریر فیها في مجال معین هماختصاصات

                                                 
-1 SEILLIER Bertrand, op.cit, p 6, n°14. 

 .303بوضیاف عمار، الوسیط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -2

 .259كنعان نواف، مرجع سابق، ص  -3

  .246دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  ،بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري -4

في القرار الإداري لا یدرجون العنصر الشخصي بصفة مستقلة، لهذا نجد أن بعض الفقهاء عند دراستهم لعناصر ركن الاختصاص  

بل اكتفوا بدراسته ضمن العنصر الموضوعي لركن الاختصاص، أنظر في هذا المعنى سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى الإلغاء، 

   وما بعدها 428مرجع سابق، ص 
LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, op.cit, pp 236-237. SEILLIER Bertrand, op.cit, pp 
14-37. PÉANO Didier, op.cit, pp 32-33. 

، 2013-2012، السنة الجامعیة LMDالقرارات الإداریة للسنة الثانیة  ،سلیماني السعید، ملخص محاضرات في القانون الإداري -5

 r%20Ar.Admi.pdfwww.slimaniessaid.com/File/Cou: الإلكتروني منشور على الموقع ، 5ص
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النصوص القانونیة على  اشتراطالموضوعي  الاختصاصلا یخرج عن هذا الشكل من تحدید و 

ج السلطة الإداریة عن خرِ ، فهذا لا یُ اختصاصهجهة معینة قبل ممارسة  استشارة اصالاختصصاحب 

   .1 اختیاریةالموضوعي سواء كانت هذه الاستشارة إلزامیة أو  استقلالها

إصدار  في ختصاصالاممارسة في  متمیزةو  إداریة مستقلة جهاتقد ینص المشرع على مشاركة عدة  - 2

  .2هذا القرار إلا بموافقة جمیع هذه السلطاتلا یمكن إصدار  إذ قرار معین

الإداریة  اتالسلط احتراممدى  فيمن خلال التحقق  القاضي الإداري دور یبرزفي هذا الإطار 

من  من خلال التحققهذا و  ،ا للقرارات الإداریة المختصة بهاالموضوعي عند إصداره اختصاصهالنطاق 

  .نونیةالقا تطبیق الأحكام التي تنص علیها النصوص

عملاً بأحكام المواد  « :جاء فیه 2003فیفري  25 مؤرخ فيلمجلس الدولة الجزائري  قرار فيف

 3 ة، تنص الماد1991نوفمبر  23المؤرخ في  454- 91من المرسوم التنفیذي رقم  9إلى  3من 

من طرف  تاً مؤق أوعلى أن تخصیص الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تخصیصاً نهائیاً 

 الأمرالوالي إذا تعلق و  ،هیئات تابعة للدولةو  مؤسسات أووزیر المالیة إذا تعلق الأمر بمؤسسة وطنیة 

الموجودة في  المحلي الاختصاصالمؤسسات العمومیة للدولة ذات و  بمصالح الدولة غیر المُمركزة

  .الولایة

الوالي  أوالوزیر المكلف بالمالیة  نه یتم تغییر التخصیص بقرار یتخذهتنص على أ 8أن المادة حیث 

في قضیة الحال كان على و  ،لمختصة المكلفة بالأملاك الوطنیةالمصالح ا استشارةحسب الحالة بعد 

  .3» ...الوطنیة  الأملاكلیس وزیر و  القرار في حالة تخصیص یتخذوالي قسنطینة أن 

تغییر  وضوعیة بإصدار قرارداریة المختصة من الناحیة المالجهة الإفي هذا القرار نجد أن 

من المرسوم  8و 3وزیر المالیة أو الوالي حسب المقتضیات التي تنص علیها المادتین  التخصیص هي

یتم تغییر التخصیص بقرار یتخذه  « :من هذا المرسوم على 8ص المادة تنإذ  ،454- 91التنفیذي رقم

المصالح المختصة المكلفة بالأملاك  ةاستشار بعد ، الوزیر المكلف بالمالیة أو الوالي حسب الحالة

                                                 
عبد االله بن أحمد بن محمد الشریف، الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائیة علیه في المملكة العربیة السعودیة، رسالة  -1

، ص 2012مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

66.    

 .338الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2

 :نقلا عن، )قرار غیر منشور( 152، فهرس رقم 2003فیفري  25، مؤرخ في 009210مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم  -3

 .135-134كوسة فضیل، ص ص 
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من القانون  85و 84عملا بأحكام المادتین  « :من نفس المرسوم على 3المادة  تنص كما، » الوطنیة

، یخصص الأملاك ، المذكرة أعلاه1990دیسمبر  أولالمؤرخ في  )30- 90و الصحیح ( 50-30

  :أو مؤقتایصا نهائیا العقاریة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة تخص

هیئات عمومیة و  مؤسسات أووزارات  أو، إذا تعلق الأمر بمؤسسات وطنیة الوزیر المكلف بالمالیة -

  .الوطني أو جماعات إقلیمیة الاختصاصتابعة للدولة ذات 

الهیئات العمومیة للدولة ذات و  المؤسساتو  الوالي، إذا تعلق الأمر بمصالح الدولة غیر الممركزة -

أن خلال النصوص القانونیة المذكورة أعلاه یتبین من ، 1» ي الموجودة في الولایةالمحل الاختصاص

في هذه و  ار قرار تغییر التخصیص هي الوالي،السلطة الإداریة المختصة من الناحیة الموضوعة بإصد

 للاختصاصتابعة  على أساس أن الأمر یتعلق بمصالح عمومیةقسنطینة  والي ولایة بالتحدید القضیة هي

  .لیس لها بعد وطنيو  لإقلیمي للواليا

حیث أن  « :جاء فیه 2003فیفري  4 مؤرخ فيلمجلس الدولة الجزائري  آخر في قرارو 

ادي الخیر الكائنة بلدیة و " سي زغلول"ماعیة كان مستفیداً ضمن مستثمرة فلاحیة ج) ت.ب(المُستأنف 

هذا  أنحیث  .120تحت رقم  1988جانفي  12تاریخ بموجب مقرر والي ولایة مستغانم المؤرخ ب

، 1997جوان  16بتاریخ  1327حت رقم والي مستغانم ت اتخذهالمُقرر أبطِل بموجب مقرر آخر 

  .بالتالي فقد أهمل قطعته الأرضیةو  بسبب أن المستأنف قد توبع أمام المحكمة الجنائیة بتهمة الإرهاب

من  8و 7، 6، ،5 ،4المواد  لىإ استنادا 1327رر رقم حیث أن المستأنف یلتمس إبطال المق

من القانون  28، المُحدد لكیفیات تطبیق المادة 1990فیفري  6المؤرخ بتاریخ  51- 90المرسوم رقم 

الزراعیة التابعة  الأراضي استغلالكیفیة  ضبط، المتضمن 1987دیسمبر  8، المؤرخ في 19-87رقم 

المستأنف علیه من جهته یصرح بأن  حیث أن .واجباتهمو  تحدید حقوق المنتجینو  الوطنیة للأملاك

داري المشهر المنصوص علیه ، لم یتبع بالعقد الإ1988جانفي  12المؤرخ بتاریخ  120رقم  المقرر

حیث فعلاُ فإنه لم یحرر أي عقد  .أنفاً  المذكور 19- 87من القانون رقم  33و 12بموجب المادتین 

  .حل إجراء الشهرفإنه لم یكن م بالنتیجةو  120إداري بشأن المقرر رقم 

                                                 
، یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها 1991 نوفمبر 23، مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم  -1

، مؤرخ في 303-93المرسوم التنفیذي رقم بموجب ، معدل ومتمم 1991نوفمبر  24في  ، صادر60ویضبط كیفیات ذلك، ج ر عدد 

 .1993دیسمبر  12، صادر في 82، ج ر عدد 1993دیسمبر  8
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مستفیدین عندما لا فإن الوالي المختص إقلیمیاً یملك صلاحیة النطق بسقوط حقوق الحیث بالفعل 

 26- 95رقم  الأمرمن  6ذلك طبقا للمادة و  داري محل إجراءات تسجیل شهر عقاريیكون العقد الإ

 1990نوفمبر  8في  المؤرخ 25- 90المتمم للقانون رقم و  المعدل 1995سبتمبر  25المؤرخ بتاریخ 

  .1 »المتضمن التوجیه العقاري 

بإصدار  ةمختصهو الجهة الإداریة النجد أن الوالي  قانون التوجیه العقاري أحكامبالرجوع إلى 

الأراضي  استغلالضبط كیفیة  المتضمن 19-87في إطار القانون رقم  المستفیدینقرار إسقاط حقوق 

من الأمر رقم  6، حیث تنص المادة واجباتهمو  تجیننحدید حقوق المتو  الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة

، 1990نوفمبر  18 المؤرخ في 25-90 رقممن القانون  78تعدل أحكام المادة  « :على 26- 95

  :على النحو الآتي

المؤرخ في  19-87تضمن الدولة الحقوق الممنوحة للمستفیدین، في إطار القانون رقم : 78المادة 

  ...طار یمكن هؤلاء إما في هذا الإو  الأراضي استرجاع المعنیین بعملیات، 1987 ةدیسمبر سن 8

ئها فصل من مساحة المستثمرة الفلاحیة الجماعیة التي یقل عدد شركارض تُ الاستفادة من قطعة أ -

 انتفاعالمختصة حقوق  الجهة القضائیةهذا بعد إسقاط و  الأصلي،داري عن العدد المبین في العقد الإ

داري لإجراءات إذا لم یتم بعد إخضاع العقد الإ إقلیمیابواسطة قرار الوالي المختص  أو مستفیدین،ال

   .2»العقاري الإشهارو  التسجیل

 بغض النظر عن نوعیة المخالفات التي یمكن على أساسها إسقاطو  أنه یلاحظ في هذا القرارما 

، فإن هذه 513-90من المرسوم التنفیذي رقم  4الواردة في المادة و  قوق العضو في المستثمرة الفلاحیةح

 رفع الأمر إلى الجهة القضائیة المختصة من أجلیُ  یجب أن إذ أن تثبت بالطرق القانونیةفات یجب لالمخا

هذا في حالة ما إذا كانت هذه الحقوق و  الفلاحیةفي المستثمرة  المنتجینحقوق  أوإسقاط حق الحكم ب

 أن، على لي المختص إصدار قرار إداري بذلككن الأمر كذلك یمكن للوا، فإن لم یإداريمجسدة في عقد 

                                                 
ضد والي ولایة مستغانم، مجلة مجلس الدولة، العدد ) ت. ب(، قضیة 2003فیفري  4، مؤرخ في 7764مجلس الدولة، قرار رقم  -1

 .141، ص 2003، 3

، والمتضمن 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 25-90، یعدل ویتمم القانون رقم 1995سبتمبر  25، مؤرخ في 26-95أمر رقم  -2

 .1995سبتمبر  27، صادر في 55التوجیه العقاري، ج ر عدد 

 8المؤرخ في  ،19-87من القانون رقم  28، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1990فیفري  6، مؤرخ في 50- 90مرسوم تنفیذي رقم  -3

والذي یضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم، ج ر عدد ، 1987دیسمبر 

 . 1990 فیفري 7، صادر بتاریخ 6
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المتمم للمادة و  المعدل 26- 95من الأمر  6ع لرقابة القاضي الإداري طبقا لأحكام المادة یخضقرار الهذا 

  .251- 90من القانون  78

سلطة الحصري لل الاختصاصیكون من الفلاحیة  في المستثمراتأن إسقاط العضویة  هذا یعني

هذا في و  بإتباع الإجراءات القضائیةو  القضائیة عن طریق حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه

حقوق مجسدة من خلال هذه ال كنأما إذا لم تمجسدة في عقد إداري،  المستفیدینحالة ما إذا كانت حقوق 

كان  الذي الاعتبارهو و  ،ةإسقاط العضویب اً یصدر قرار  أنفهنا یمكن للولي المختص إقلیمیا  إداريعقد 

 بإصدارمن الناحیة الموضوعیة  اً المذكور أعلاه مما یجعل الوالي مختص قرار مجلس الدولةمتوفرا في 

  .مثل هذا القرار

  رقابة القاضي الإداري فیما یخص العنصر الزمني : الفرع الثالث

الذي  الموظف الإداري نأفالمبدأ  ،السلطات الإداریة محددة من الناحیة الزمنیة اختصاصاتإن 

مارس یأن  علیه فیتعین علیهو  ،تنتهي في تاریخ معین إذ أنها یس خالداً في وظیفتهل یمثل السلطة الإداریة

 الاختصاصاتالقدرة على ممارسة  هذه المدة فقد انتهتفإذا خلال الفترة الزمنیة المحددة  ختصاصاتها

مُصدر القرار الإداري في الموظف بین تاریخ تعیین  زمنیةالغالباً ما تنحصر هذه الفترة و  ،2المُخولة له

 علیه فإن العنصر الزمني في ركنو  .3بنهایة فترة وظیفته هذاو  اختصاصه انتهاءتاریخ و  وظیفته الإداریة

  :یتحدد بالقیود التالیة الاختصاص

 ا بصفة رسمیةتنصیبه يد مهامها أإلا بعد تقل اختصاصاتهالا یمكن للسلطة الإداریة أن تمارس  - 1

رغم أنه ثار خلاف فقهي  .4د الوظیفة الإداریةبنهایة تقلٌ  ینتهيو  لمهام مع إمضاء قرار التعییند ایبدأ تقلو 

طة تقوم إذ رأى البعض أن هذه الراب ،الإدارةو  ة الوظیفیة بین الموظفاللحظة التي تقوم فیها الرابط حول

ذلك و  ه الرابطة لا تقوم إلا بتاریخ قبول المرشح للتعیینبینما رأى آخرون أن هذبمجرد صدور قرار التعیین 

الأمر  من 83تنص مثلا المادة  إذ ،5خلاف ذلكب یقضيإلا إذا وجد نص عین فیه بتسلمه العمل الذي 

                                                 
 .43، ص 2005، 7، مجلة مجلس الدولة، عدد رقم »المنازعات القضائیة في المستثمرات الفلاحیة  «عریشي أعمر،  -1

 .362لباد ناصر، مرجع سابق، ص  -2

 .261كنعان نواف، مرجع سابق، ص  -3

-4 DE LAUBADÈRE André, GAUDEMET Yves, Traité de droit administratif, Tome 1,16ème édition, L.G.D.J, 

Paris, 2001, p 607.  

، 2العدد  30، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد »آثار قرار التعیین في الوظیفة العامة  «، نوح مهند -5

 .44، ص 2014
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، كما تنص المادة » ...یعین كل مترشح تم توظیفه في رتبة للوظیفة العمومیة  « :على 03- 06رقم 

 » ...عن الخدمة التام الذي یؤدي إلى فقدان صفة الموظف  انتهاءتج ین «:على الأمرمن نفس  216
1  

 ،المرجع الأساسي في تسییر الحیاة المهنیة للموظف العمومي باعتبارهالعمومیة  الوظیفةقانون إن 

أن  العام لموظفل في نطاقه نه على حصر المجال الزمني الذي یمكنص من خلال المواد المذكورة أعلا

من تاریخ التنصیب في الوظیفة العامة إلى غایة  اعتباراذلك و  القرارات الإداریة إصداریمارس سلطة 

  .الخروج منها للأسباب التي یحددها القانون

 بعض السلطات الإداریةخلالها لكي تمارس مدة زمنیة محددة  یمكن أن ینص القانون على - 2

فترات لها  اجتماعاتهاو  دوراتها فانعقاد ،خبةكما هو الحال بالنسبة للمجالس المحلیة المنت اختصاصاتها

المتضمن قانون  10-11من القانون رقم  1فقرة  16تنص المادة  إذ 2زمنیة محددة علیها أن تحترمها

لا تتعدى مدة كل دورة و  )2( یجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادیة كل شهرین « :البلدیة على

یعقد  « :المتعلق بالولایة على 07- 12من القانون رقم  14كما تنص المادة ، 3» أیام) 5( خمسة

) 15(مدة كل دورة منها خمسة عشر  ،دورات عادیة في السنة) 4(المجلس الشعبي الولائي، أربع 

  .الأكثریوما على 

  . 4» لا یمكن جمعهاو  دیسمبرو  سبتمبرو  یونیوو  مارس أشهرتنعقد هذه الدورات وجوبا خلال 

أن القانون فرض على السلطات الإداریة المنتخبة على المستوى  یتضحمن خلال هذه النصوص 

كما حدد المدة الزمنیة التي تستغرقها هذه الدورات، فلا  ،المحلي عقد دوراتها خلال فترات زمنیة معلومة

تستطیع هذه الهیئات أن تمارس الصلاحیات التي تختص بها خارج الآجال القانونیة المحددة إلا إذا نص 

جماعیة هذه الهیئات هي مجالس لأن  ربما یعودالسبب في تحدید هذه المدة و  نون على خلاف ذلك،القا

أجهزة تنفیذیة على ب المشرع زودها كما أن ،بصفة مستمرة اختصاصاتهالا تحتاج لأن تمارس تداولیة 

ة للمجلس الشعبي والي الولایة بالنسبو  البلديرئیس البلدیة بالنسبة للمجلس الشعبي  هيالمستوى المحلي 

    .الولائي

                                                 
 .، مرجع سابق03-06أمر رقم  -1

وسائل المشروعیة، ط الخامسة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، آث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة،  -2

 . 80، ص 2013

 . ، مرجع سابق10-11قانون رقم  -3

 . ، مرجع سابق07-12قانون رقم  -4
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عملیة على السلطات الإداریة حد زمني معین لا یمكن أن تتجاوزه في  القانونیة قد تفرض النصوص -3

 ،1یجب علیها أن تقوم بالتصرف خلال هذه المدة الزمنیة لذا القرارات الإداریة التي تختص بهاإصدار 

یجب أن یخطر المجلس التأدیبي،  « :على 03-06الأمر رقم من  166المادة  الشأنتنص في هذا 

یوما ) 45(أربعون و  خمسة ، في أجل لا یتعدىالسلطة التي لها صلاحیة التعیین بتقریر مبرر من

  :على 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  4كما تنص المادة  ،2»الخطأنمن تاریخ معاینة  ابتدءا

  .3»لتاریخ إیداع الطلب  یوما الموالیة) 15( الخمسة عشر خلال...  التعمیرشهادة  تبلغ «

رؤساء و  رؤساء مراكز الضرائبیبتٌ  «: ة علىمن قانون الإجراءات الجبائی 76دة تنص الماو 

اعتبارا ، أشهر) 4( أربعةكل منهم في أجل  لاختصاصالمراكز الجواریة للضرائب في الشكاوى التابعة 

 لاختصاصأشهر، عندما تكون الشكوى تابعة ) 6(ستة ب الأجلیحدد هذا  .الشكوى من تاریخ استلام

حل نزاع التي تتطلب أشهر بالنسبة للقضایا م )8(إلى ثمانیة  الأجلو یمدد  .المدیر الولائي للضرائب

  .4» الموافق للإدارة المركزیة الرأي

حددة یجب على السلطة فترة زمنیة مُ  ترضف هاخلال هذه النصوص القانونیة أن یتضح من

 هذهعلى  كما أنها قد تفرض ،القرارات التي تختص بها بعض الأنواع منخلالها  تصدر أنریة الإدا

یرجع إلى  السبب في ذلكو  ها لا یجوز لهذه الأخیرة تجاوزها،تاختصاصقصوى لممارسة ا ددَ مُ السلطات 

لرفع الدعاوى  تعلق بالمواعید الإجرائیةی فیمامصالحهم خصوصا و  أن هذه القرارات مرتبطة بحقوق الأفراد

 الآجال تلكلهذا فرض المشرع على السلطات الإداریة و  القضائیة كما هو الحال في المنازعات الضریبیة،

من  الأفرادحمایة لمصالح و  الزمنیة لكي تكون لها المدة الكافیة لدراسة المعطیات المتعلقة بالقرار من جهة

      .عدم ردها من جهة أخرىو  تماطل الإدارة

 الاختصاصي في ركن نالعنصر الزم بضوابطالمتعلقة  داري الجزائري القواعدالقضاء الإ طبقلقد 

 « :جاء فیه 2002نوفمبر  5 مؤرخ فيمجلس الدولة الجزائري لقرار  هذا من خلالو  كما سبق شرحها

 44على نص المادة  ارتكزمن محتوى الملف أن القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء  حیث أنه تبت

و أنه یستخلص من أحكام  .المتعلق بالبلدیة 1990أفریل  7المؤرخ في  08- 90 القانون رقمن م

                                                 
 . 256دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  ،بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري -1

 .، مرجع سابق 03-06أمر رقم  -2

 .، مرجع سابق19-15قم مرسوم تنفیذي ر  -3

 .، مرجع سابق21-01قانون رقم  -4
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خلال  الإلغاءیبادر بهذا  أنیمكنه و  قانون البلدیة أن یلغي الوالي المداولة بقرار معللمن  43المادة 

لمندوبیة ا أنحیث تجدر الإشارة إلى و  .الولایة شهر واحد من تاریخ إیداع محضر المداولة لدى

 84/97، تحت رقم 1997سبتمبر  9مداولتها بتاریخ  أصدرتالتنفیذیة لبلدیة مرسى بن مهیدي 

 أنحیث و  .11/97تحت رقم  1997جوان  25خ في المؤر  الأول الإیجارالتي بموجبها تم تعدیل عقد و 

ون الوالي لم جله كالمحدد بشهر واحد قد تجاوز أو  لةالقانوني المخصص للوالي لإلغاء المداو  الأجل

 بانقضاءلغاء المداولة قد سقط إحقه في  فإنوبالتالي ، 1998وان ج 27یلغي المداولة إلا بتاریخ 

  .1»المدة القانونیة

منه  43ألزم بموجب المادة  19902لسنة  البلدیةهذا القرار أن قانون من خلال منطوق  یتضح

عندما ترفع  «: على نصت هذه المادة ،واحد الوالي بإلغاء مداولة المجلس الشعبي البلدي في أجل شهر

ما من یو  30إلى الوالي دون أن یصدر قراره فیها خلال  42المداولات المنصوص علیها في المادة 

المجلس الشعبي  المدة تصبح مداولات بمرور هذه إذ »علیها اق، تعتبر مصادتاریخ إیداعها لدى الولایة

لم یتقید والي ولایة تلمسان  إذ في القرار المذكور أعلاه احترامهم وهو ما لم یت ،نهائیةو  قانونیة البلدي

المجلس الشعبي  لغاء مداولةإالزمني في  اختصاصهضوابط بذلك  خالفو  في قانون البلدیة ةبالمدة المحدد

  . بلدیة مرسى بن مهیديل البلدي

حیث أنه و  « :جاء فیه 2003فیفري  25 مؤرخ فيفي قرار آخر لمجلس الدولة الجزائري و 

المؤشر  1999فریل أ 7إلى الشهادة الطبیة المؤرخة في بالأخص و  بالرجوع إلى مستندات القضیة

كذلك بالنظر إلى قرار لجنة العجز التابعة و  ،الاجتماعیةطرف الصندوق الوطني للتأمینات علیها من 

بعد الطعن المرفوع و  أنه فعلاً  ،2000 أكتوبر 16المؤرخ في  الاجتماعیةللتأمینات  الوطنيللصندوق 

نوحة للمُؤمن المستأنف، قد من طرف المستأنف ضد قرار الطبیب المراقب الرافض للعطلة المرضیة المم

 .2000أفریل  7إلى غایة  1998أفریل  8من  بتداءً ا) الأولىمن الدرجة (هذا الأخیر بعجز  استفاد

، أي خلال فترة 1999نوفمبر  9صدر في  المستأنفالمتضمن عزل و  القرار المطعون فیه أنحیث و 

كان فیها المستأنف في عطلة مرضیة كمستفید بعجز ممنوح من الجهات المعنیة بالتأمینات 

خلال عطلة مرضیة شرعیة قرار مخالف للقانون لعیب  حیث أنه یعتبر قرار العزل المُتخذو  .الاجتماعیة

                                                 
 :نقلا عن، )قرار غیر منشور( 842، فهرس رقم 2002نوفمبر  5، مؤرخ في 008051مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم  -1

 .137كوسة فضیل، مرجع سابق، ص 

  )ملغى. (1990أفریل  11، صادر بتاریخ 15د ، یتعلق بالبلدیة، ج ر عد1990أفریل  7، مؤرخ في 08-90قانون رقم  -2
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المتضمن القانون  1985فري فی 23في  المؤرخ 59-85من المرسوم رقم  136في تطبیق المادة 

  .1» العمومیة الإداراتو  الخاص بالمؤسسات النموذجي

من المرسوم رقم  136لمادة ا(القرار یتعلق بمخالفة تطبیق نص القانون موضوع هذا رغم أن هذا 

لا یمكنها  أخرى أو أیة سلطة إداریةأن مدیریة التربیة لولایة سطیف  الاستنتاج، لكن یمكن )59- 85

 ،قانونیةمرضیة  عطلةالتي یكون فیها الموظف في  فترةالخلال  العمومیة قرار العزل من الوظیفةإصدار 

، لأن الموظف الموجود في 2الاختصاصني في ركن تطبیق آخر لضوابط العنصر الزم بمثابة یعتبرفهذا 

هذا و  ،لعطلة مرضیة قانونیة لا یمكن أن تباشر السلطة الإداریة ضده إجراءات التوقیف عن العم

هو ما نصت و  السنویة وظف العام من وظیفته أثناء وجوده في عطلتهمبالقیاس على عدم قانونیة فصل ال

إنهاء علاقة العمل أو إیقافها أثناء العطلة لا یجوز  «: بقولها 03-06الأمر رقم من  200 علیه المادة

  .3» السنویة

 مؤرخ فيلمحكمة القضاء الإداري  ففي حكم نجده لدى القضاء الإداري المصري نفسه الموقف

لا یمكن  امباعتباره متعلقا بالنظام العمن حیث الزمان  الاختصاصإن مبدأ  « :فیه ءجا 1955ماي  11

وظیفته بعد الأجل الذي یجوز له فیه  اختصاصآیته أن لا یباشر الموظف و  ،على مخالفته الاتفاق

إلا تجاوز و  ،إبلاغه القرار الخاص بذلكو  فصله أوه الموظف أو ترقیتذلك الأجل إما بنقل  ینتهيو  ذلك،

  .4» خلفه اختصاصتعداه إلى و  اختصاصه

مضي المترتب على  الأثر القانوني یتمحور حولالسؤال الذي یطرح في هذا الخصوص لكن  

 هاءانت النتیجة المترتبة على يفما ه قرار إداري معین، لاتخاذإداریة ما  المشرع لجهةالمدة التي یحددها 

  المدة المحددة ؟ انقضتإذا  اختصاصهاهل ینتهي و  ؟السلطة الإداریة اختصاصهذه المدة على 

المدة الزمنیة لا یؤدي إلى  هذه ن مرورالقول بأ إلىمجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد  ذهب

لإداریة المشرع في حثٌ السلطات ا من رغبة لیس إلاهذه المدة أن فرض و  كقاعدة عامة الاختصاصزوال 

                                                 
ضد مدیریة التربیة لولایة سطیف، مجلة مجلس ) ر.س(، قضیة 2003فیفري  25، مؤرخ في 7462مجلس الدولة، قرار رقم  -1

 .166، ص 2004، 5الدولة، العدد 

قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص ص الوسیط في  مؤلفه: أنظر  ،ذي وصل إلیه الأستاذ بوضیاف عماروهو نفس الاستنتاج ال -2

307-308. 

  .، مرجع سابق03-06أمر رقم  -3

الطماوي سلیمان، النظریة العامة  :نقلا عن، 423، السنة التاسعة، ص 1955ماي  11محكمة القضاء الإداري، حكم بتاریخ  -4

 .353للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص 
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ذلك فإن  زاء على مخالفة هذا القید الزمنيج الأخیر، فإذا رتب هذا 1تطبیق القوانینفي سرعة العلى 

أما إذا لم یقرر  ةهذه المدة الزمنی انتهاءبعد  اختصاصهاحرمان السلطة الإداریة من ممارسة ل یؤدي

  .2تنظیميفإن هذا الأجل هو مجرد میعاد  هذا المیعاد احترامعلى  المشرع جزاءً 

داریة القدیمة في ممارسة بمواصلة السلطة الإ الاعتراففرض  لكن واقع الحیاة الإداریة

أحیاناً هذه  ، فالنصوص القانونیة هي التي تنظم3ریثما یتم تنصیب السلطة الإداریة الجدیدة  اختصاصاتها

في حالة حل المجلس  « :على بالبلدیةالمتعلق  10- 11من القانون رقم  48تنص المادة  إذ الوضعیة

مساعدین، عند و  أیام التي تلي حل المجلس، متصرفا) 10( شرة، خلال الع، یعین الواليالشعبي البلدي

تنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصیب المجلس و  .، توكل لهم مهمة تسییر شؤون البلدیةالاقتضاء

  .4» الجدید

مثال ذلك أعمال الحكومة المستقیلة و  اريبها كعرف إد معترف هذه الوضعیة كونكما یمكن أن ت

 هذهملك حتى تنصیب الحكومة الجدیدة لا تو  لاستقالتها الحكومةتقدیم أنه بمجرد فالقاعدة المسلم بها 

للقاضي الإداري سلطة تحدید و  ،5الاستعجالالأعمال التي لها صفة و  إلا تصریف الأمور الجاریة الحكومة

قد ف ،6أن یحدد كل عمل یخرج عن هذا الإطارو  المستعجلةو  اریةما ینطوي تحت مدلول المسائل الج

التوقیع على المراسیم  في اختصاصهبإمكان الوزیر الأول أن یمارس  قضى مجلس الدولة الفرنسي أنه

دام أن رئیس الجمهوریة لم یقبل بعد طلب ما حكومته استقالةب حتى في الیوم الذي یقدم فیه طل التنفیذیة

  .7حكومته استقالة

من  1996مكرسة في الدستور الجزائري لسنة  الحكومة المستقیلةأعمال حالة  أن لاحظةمالمع 

على (إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني  « :التي تنص على 96 خلال المادة

                                                 
 .354ت الإداریة، مرجع سابق، ص سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارا -1

 .307بوضیاف عمار، الوسیط في قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  -2

 .362، مرجع سابق، صلباد ناصر -3

 . ، مرجع سابق10-11قانون رقم  -4

5–C.E, 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie, req n
o
 86015, Rec CE ,210. 

 .356یمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص سل الطماوي -6
7– « Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret attaqué qu'il a été signé par le Premier Ministre et 
contresigné par le ministre de l'intérieur alors en exercice; que si le gouvernement a démissionné le 17 juillet 
1984, date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces signatures aient été données après 
que le Président de la République ait mis fin aux fonctions du gouvernement sur présentation de sa démission 
par le Premier Ministre; que, dès lors, la commune de Pomerol n'est pas fondée à soutenir que le décret a été 
pris par une autorité incompétente », C.E, 20 janvier 1988, Commune de Pomerol, n° 62900, Rec CE, p 16. 



  ركن��ختصاص�عن�صلة�القا�����داري����الرقابة�ع���                                                     �ول الفصل�

- 76 - 
 

 بانتخایة إلى غایة تستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العاد .ینحل وجوبا )مخطط الحكومة

 95بالمادة  ةه المادة مرتبطهذ ،1»أشهر) 3(ثلاثة المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه 

رئیس الجمهوریة في حالة عدم لحكومته  استقالةالتي تفرض على الوزیر الأول أن یقدم و  السابقة علیها

  .موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله

  ري فیما یخص العنصر المكاني رقابة القاضي الإدا: الفرع الرابع

سلطات ، وجود صنفین من السلطات التي تمیز الدولة الحدیثة ظیم الإدارينظریة التن تقتضي

شمل كل الوحدات المكونة للدولة، كما توجد في المقابل ی وطني باختصاصتتمتع  التيو إداریة مركزیة 

   .حددملعامة على قطاع جغرافي السلطة ا امتیازاتسلطات إداریة محلیة تتمتع بسلطة ممارسة 

د المشرع كل سلطة یفقد ق من الناحیة الإقلیمیةالإداریة  الهیئاتو  السلطاتعملا بمبدأ تنظیم و 

، بمعنى تحدید الحدود الإداریة التي یمكن 2في نطاق جغرافي معین بدقة اختصاصاتهاإداریة بممارسة 

  .3دار القرارات الإداریةإص اختصاصلسلطة الإداریة أن تمارس في نطاقها فقط ل

رئیس الجمهوریة، : قلیم الدولة مثلعبر كامل إ اختصاصاتهاتمارس الإداریة  فبعض السلطات

بعض السلطات الإداریة یكون أن بینما نجد  ،الهیئات الإداریة المركزیةو  طات، السلالوزراء ،الوزیر الأول

، 4رئیس المجلس الشعبي البلديو  ل الواليمث محدداً في نطاق جغرافي معینالإقلیمي  اختصاصهانطاق 

هذا و  رات ضمن حدود بلدیتهتنظیم حركة السیا باختصاصبلدي یتمتع بي الأن رئیس المجلس الشع إذ نجد

لكن لیس في مقدوره أن یتعدى في ذلك إلى الحدود و  رسته لسلطته في فرض النظام العامطار ممافي إ

  .5الجغرافیة لبلدیة أخرى

دة دحالإداریة مُ  الاختصاصاتارسة مملنشیر إلى أن الحدود المكانیة  یجب أن هذا الإطارفي 

مخالفة تحقق فیها ت أنعلیه فإن الصورة التي من الممكن و  ،جموع الهیئات الإداریة الإقلیمیةبدقة بین م

  .6ر إقامتهم بدون إشعار السلطات الإداریة المختصةالمق الأفرادتتعلق بحالة تغییر هذا العنصر 

                                                 
 .، مرجع سابق1996الدستور الجزائري لسنة  -1

 .135ة فضیل، مرجع سابق، صكوس -2

 . 503الثاني، مرجع سابق، ص  جعوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة،  -3

4-SEILLIER Bertrand, op.cit, p 8, n°24.  

 . 362لباد ناصر، مرجع سابق، ص  -5

في قضیة  1950جانفي  27مؤرخ في ، وقراره ال Baudoinفي قضیة  1948مارس  3قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  -6

Perrin  ،357الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص : نقلا عن.  
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 القواعد المتعلقةالبحث في التطبیقات القضائیة القلیلة نجد أن القضاء الإداري الجزائري طبق ب

، 2001فیفري  19 المؤرخ فيمجلس الدولة هذا من خلال قرار و  الاختصاصركن للعنصر المكاني با

ریة لمجلس عن الغرفة الإداالصادر  القرار استأنف )ع.ق( أن السید  :القرار حیثیاتو  في إجراءاتجاء 

 أساس على استئنافهأقام و  قضى برفض دعواه لعدم التأسیس،الذي و  1996فیفري  3قضاء البویرة بتاریخ 

ولایة الزخرفیة على حافة الطریق الوطني الرابط بین و  حرفي لممارسة تجارة المواد التقلیدیةنه یملك بطاقة أ

مسلمة له على رخصة  بناءً  وقها محلا تجاریاً على قطعة أرض مملوكة له أنجز ف ،قسنطینةولایة و  البویرة

ارا بتهدیم وجهت له بلدیة البویرة إنذ 1995أوت  3في و  ،التجهیز للولایةو  من قسم الهیاكل الأساسیة

 للاختصاصیتبع نما إ و  لإقلیمها اً لیس تابع قد أوضح لها أن المحل التجاريو  ،توقیف النشاطو  المحل

التهدیم الذي  إجراءات باشرتو  قرارا بمنع النشاط التجاري البلدیةدرت ، فأصبلدیة عین التركل الإقلیمي

  .أسفر عنه إزالة المحل التجاري

حیث أن المستأنف كان یمارس تجارة المواد التقلیدیة على حافة  «: جاء في قرار مجلس الدولة

أن حیث  .تهدیم محلهو  عندما أقدمت بلدیة البویرة على توقیف نشاطه 5الطریق الوطني رقم 

له و  نه یمارس نشاطه فوق إقلیم بلدیة عین الترك التي منحته بطاقة الحرفيالمستأنف یؤكد على أ

 كذاك تقریر مصالح الهیاكل الأساسیةو  ،"الزبوجة عین الترك" وجود عنوان التصریح بالو  سجل تجاري

حیث أنه متى كانت هذه  .أن الموقع تابع لبلدیة عین التركالتجهیز الصادر عن ولایة البویرة یؤكد و 

  .1» ...الوثائق تثبت أن موقع المحل التجاري تابع لإقلیم بلدیة عین الترك 

 نادرة جدا من الناحیة العملیة المكاني اختصاصهاتجاوز السلطات الإداریة لحدود  احتمالرغم أن 

 سلطتها طاقهن في الذي تستطیع أن تمارس الجغرافي نطاقالنظرا لأن كل سلطة إداریة تعرف جیدا 

أن حالة تجاوز السلطات الإداریة لحدود  یثبتلكن قرار مجلس الدولة المذكور أعلاه  وظیفتها الإداریة،و 

ممكنة التحقق، خصوصاً عندما یتعلق و  واردةت الإداریة ارار أثناء إصدارها لمختلف القالعنصر المكاني 

المكاني واردة  مقتضیات العنصرتجاوز  احتمالیةفهنا تكون  رافیاً متجاورة جغالولایات البلدیات أو الب الأمر

  .أعلاه ةالمذكور  القضیةفي الحال  كما هو جدا

 معرفةو  على درایةو  سلطة إداریة لامركزیة باعتبارهرئیس بلدیة البویرة كان من المفروض على 

ي الخاص المحل التجار  أن بارالاعتفي  یأخذأن  حدود الولایات المجاورةو  بلدیاتبالتقسیم الإقلیمي لل جیدة

                                                 
ضد بلدیة البویرة ) ع.ق(، قضیة 78، فهرس رقم 2001فیفري  19، مؤرخ في 000200مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -1

 .136كوسة فضیل، مرجع سابق، ص  :نقلا عن، )قرار غیر منشور(
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، زیادة على وجود وثائق إداریة صادرة عن مدیرة التجهیز لبلدیته الإقلیمي للاختصاصبالمدعي لا یتبع 

التأهیل القانوني و  التكوینفي ضعف الهذا ما یؤكد مدى و  عدم قانونیة قرار بلدیة البویرة، تؤكدبالولایة 

  . المحلیین المنتخبینة خصوصا فئللكثیر من الموظفین العمومیین 

بالخروج عن للسلطات الإداریة  لبعض قد سمح في المقابل نجد أن القضاء الإداري الفرنسي لكن

دوام تقدیم و  باستمرارعمل المرافق العامة مبدأ هذا ضمن حرصه على ضمان و  ،العنصر المكاني ضوابط

القرارات  باتخاذداریة تكون مختصة نجد أن بعض السلطات الإ فأحیانا .انقطاعبدون  الخدمات العامة

مرافق تدیر أو عقارات و  أموالاً  سلطة إداریة عامة متلكتفقد  ،مها الجغرافيالإداریة حتى خارج حدود إقلی

السفارات، المؤسسات (في الخارج كما في حالة المصالح التي تمتلكها الدولة  الإقلیمیة اخارج حدوده

في إقلیم بلدیة أخرى  تقعو بلدیة عمومیة تملكها ال مرافقو  أو أموال، ...)التعلیمیة، منظمات التعاون، 

التدابیر الضروریة  اتخاذ المعني ، فیستطیع رئیس البلدیة1المقابرو  المخیمات الصیفیة، مراكز الترفیه: مثل

  .2 لبلدیته ينطاق الإقلیمال خارج تقع لو كانتو  حتى المؤسساتو  لحسن سیر هذه المرافق

 أشغال بتنفیذتقوم حیث سمح للبلدیة بأن  ،بعد من هذاإلى أ الفرنسيالإداري  هب القضاءبل ذ

جد المساحات اللازمة على تلم  هابدون موافقة هذه الأخیرة في حالة أنو  إقلیم بلدیة مجاورة ىعل عمومیة

  .3هذه الأشغالمثل لتنفیذ  إقلیمها

صاحب ر القرار الإداري من أن المشرع قد یشترط أحیانا صدو إلى  في الأخیر یجب الإشارة

 اجتماع القانون ، كأن یشترطحدد لذلك بموجب النصوص القانونیةالمفي المكان الرسمي  الاختصاص

من  6نقطة  53المادة في هذا الإطار  حیث تنص ،4 في مكان مُحددمعینة  مجلس أو لجنة إداریة

 ...:المجلس الشعبي الولائي مداولات تبطل بقوة القانون « :المتعلق بالولایة على 07- 12القانون رقم 

  .5»أعلاه 23المادة  أحكامخارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة  المتخذة -

صر نلا تتعلق بالنطاق الجغرافي للعفي بعض الحالات  أن التطبیقات القضائیةلهذا نجد و 

 تالسلطات المركزیة لیس ننجد أفعلى الصعید الوطني  ،اتخاذهمكان بل ب الاختصاصالمكاني في ركن 

                                                 
1-SEILLIER Bertrand, op.cit, p 8, n°28. 

2 –C.E, 18 février 1972, Chambre syndicat des entreprises artisanales du bâtiment de Haute-Garonne, Rec CE, p 
153. 
3–« Une commune puisse valablement décider d’implanter un ouvrage public sur le territoire d’une commune 
voisine, sans son accord, si elle ne trouve pas sur son territoire les terrains indispensables à cette 
implantation », C.E, 6 mars 1981, Association déf. habitants quartier Chèvre-Morte, A.J.D.A, 1981, p 250. 

 . 261، مرجع سابق، ص كنعان نواف -4

 . ، مرجع سابق07-12قانون رقم  -5
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في إصدار القرارات  اختصاصهاالرسمیة حتى تستطیع ممارسة  عملها لزمة بأن تكون متواجدة في مقراتم

الوزیر الأول  أوفبإمكان رئیس الجمهوریة ، الأخرىهذا على عكس بعض السلطات الإداریة و  الإداریة

   .1لادلو كانا خارج البو  التوقیع على القرارات الإداریة حتى

 في تعامله مع مرونة أكثرفإن القاضي الإداري یبدو  لمحلیةبالنسبة للسلطات الإداریة ا أما

جلس البلدي في مجلس الدولة الفرنسي أن مداولة الم قضى ، إذقتضیات المتعلقة بالعنصر المكانيالم

 ظروفال أن الاعتبارخد في ألأنه  ،هذه المداولة لإلغاء سبباً  اعتبارهلا یمكن  بلدیة درج مؤسسة عمومیةمُ 

مقر  داخلعقد مداولاته المجلس البلدي ب إلزامعن مبدأ  استثنائیةلخروج بصفة أن تسمح بایمكن الخاصة 

نه لم یكن هناك تغییر المكاني لأ اختصاصهاأن البلدیة لم تتجاوز حدود خر آفي قرار  كما قضى، البلدیة

على بعد و  كان في نفس البلدیة الاجتماعأن مكان  راعتباعلى  لها إلى مكان آخرفي المقر الرسمي 

 .2متر فقط من مقر هذه الأخیرة 160

  تصدي القاضي الإداري لصور ركن الاختصاص  :المطلب الثاني

تطبیق القانون قد و  القانون،وفق ما ینص علیه  المختلفة اختصاصاتهاتمارس السلطات الإداریة 

النصوص ها یتملك الإدارة سوى تطبیق المقتضیات التي تنص علالأحیان بصورة آلیة إذ لا یتم في بعض 

على الإدارة التقید بها، وبالمقابل نجد أن تطبیق  میتحتالأهداف التي و  حدد مسبقا الطریقةالتي تُ القانونیة 

 اعتباریقوم على داریة السلطة الإ اختصاصعندما یكون وذلك بطریقة مرنة  النصوص القانونیة یتم أحیاناً 

لا على عكس الحالة الأولى التي بسلطة تقدیریة  لقرارات الإداریةل هاتمتع بمناسبة إصدار ة تالأخیر  هذهأن 

السلطات الإداریة قد یظهر في صورة  اختصاص، كما أن )الفرع الأول (  إلا باختصاص مقیدتمتع فیها ت

 اختصاصي وضعیة عدم تجد الإدارة نفسها ف في بعض الأحیانو  ،)الفرع الثاني(منفردة أو مشتركة 

 .)الفرع الثالث( سلبي أو إیجابي

  المقید الاختصاصو  السلطة التقدیریة: الأولالفرع 

التصرفات و  الأعمالالسلطة التقدیریة في ممارسة بمصطلح  دید المقصودآراء الفقه في تح اختلفت

 مفهومهخر تحولاً في الآ المقید عرف هو الاختصاص، كما أن نیة الصادرة عن السلطات الإداریةالقانو 

السلطة یز بین كل من ییتطلب بالضرورة البحث في المعاییر التي على أساسها یتم التمهذا ما ، )أولاً (

                                                 
1–SEILLIER Bertrand, op.cit, p 8, n°29. 

-2 C.E,1 juillet 1998, préfet de l’Isère ,Rec CE, P 768. 
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التطبیقات القضائیة التي تظهر  التركیز علىكل هذا مع  ،)ثانیا (المقید  الاختصاصو  التقدیریة

  .)الثاً ث( المجالالتي یعتنقها القضاء الإداري في هذا  الاتجاهات

  المقید الاختصاصو  السلطة التقدیریةتعریف : أولا

 .الاختصاص المقید تعریفبالتطرق لتعریف السلطة التقدیریة ثم مقابلتها  الأمریتطلب 

تكون  « :السلطة التقدیریة بقوله Roger BONNARD عرف الأستاذ :السلطة التقدیریةتعریف  - 1

علاقاتها مع  ، بصددالاختصاصاتانون الذي یمنحها هذه سلطة الإدارة تقدیریة حینما یترك لها الق

، فالسلطة فحوى القرار الذي تتخذهو  ،كیفیتهو  تمتنع، ووقت هذا التدخل أو تتدخلن الأفراد الحریة في أ

علیه فإن و  ،1» ما یصح تركهو  یبین لها ما یصح عملهو  التقدیریة هي التي یتركها القانون للإدارة

لى الوضعیة التي تتمتع فیها الإدارة بقسط من حریة التصرف عندما إة ینصرف مدلول السلطة التقدیری

على  اتخاذهعن  الامتناعالتصرف أو  اتخاذبحیث یكون للإدارة تقدیر  ،القانونیة اختصاصاتهاتمارس 

  .2تحدید محل هذا التصرفو  السبب الملائمو  الوقت المناسب للتصرف اختیارأو  نحو معین

عندما  هاأن إذ، 3قدرا من الحریة في ممارسة الأعمال الإداریة للإدارةة تمنح فالنصوص القانونی

فهي حرة  ،بین عدة قرارات تكون كلها مشروعة بالاختیار تقومفي الحقیقة فإنها  سلطتها التقدیریةتمارس 

الترقیة  رارق مثل 4القرارات التي تراها مناسبة اتخاذ بحیث تستطیع للظروف مة تصرفها تبعاً ءفي تقدیر ملا

ا الإدارة بحریة تتمتع فیه القراراتسلم التنقیط في مسابقة التوظیف فهذه  أو الإداریةفي سلم الوظیفة 

حیث تملك حریة مطلقة في منحها للأفراد الذین ترى أنهم یستحقون  النیاشینو  وسمةأو منح الأ ،5كبیرة

  .6التكریم

                                                 
1-BONNARD Roger, « Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et recours pour excès de 

pouvoir », R.D.P, 1923, p 363. 

رة و هو نفس الاتجاه الذي اتبعه الأستاذ سلیمان الطماوي في تعریفه للسلطة التقدیریة، إذ یرى أنها نوع من الحریة التي تتمتع بها الإدا

الة، أنظر سلیمان لتقدیر خطورة بعض الحالات الواقعیة التي تحدث، واختیار وقت تدخلها وتقدیر الوسائل المناسبة لمواجهة هذه الح

  .63، ص 1987الطماوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة، ط الثالثة، مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة، 

، ص 1992سامي جمال الدین، الرقابة على أعمال الإدارة، مبدأ المشروعیة تنظیم القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -2

29.  

  .292ط في قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص بوضیاف عمار، الوسی -3

-4 LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, op.cit, p 77.  

-5 WALINE Jean, op.cit, p 427. 

 . 41-40، ص ص 2006عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، ط الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -6
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لشغل قطعة رخصة  قدیریة في منح أو رفضتالسلطة ال تملك سلطات الإداریةال أنولهذا نجد 

-90من القانون رقم  64، حیث تنص المادة لأغراض خاصة لاستعمالهاالعمومیة رض تابعة للأملاك أ

 لاستعمالالمخصصة  العمومیةالوطنیة  الأملاكالخاصة لجزء من  الاستعمالاتتتمثل  «: على 30

هذه تمثل و  ،رخصة الوقوفو  ریق، في رخصة الطالمرخص بها بعقد واحدي الطرفو  عالجمی

  .1»خضع للسلطة التقدیریة للإدارةتو  ،شغلا مؤقتا الاستعمالات

عندما تقتضي الظروف  ،یمكن الوالي «: من قانون الولایة على 1فقرة  116كما تنص المادة 

طریق ، عن إقلیم الولایة ني المتواجدة علىالدرك الوطو  ذلك، أن یطلب تدخل قوات الشرطة الاستثنائیة

نوعیة الظروف و  نطاقو  مجال )الوالي ( فالمشرع هنا لم یحدد للسلطة الإداریة المختصة ،2»التسخیر 

بل أعطاه سلطة تقدیریة واسعة لمواجهة هذه  ،إصدار قرار تسخیر القوة العمومیةالتي تبرر  الاستثنائیة

 114ا تقرر ذلك المادة مكیته مسؤول على المحافظة على النظام العام داخل حدود ولا باعتبارهالظروف 

  .من نفس القانون

، تدخل الإسعافاتو  تنظیم اتفي إطار مخطط « :من قانون البلدیة على 91كما تنص المادة 

الممتلكات طبقا للتشریع المعمول و  یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بتسخیر الأشخاص

المحافظة على النظام والأمن العام داخل إقلیم  علىفباعتبار رئیس المجلس الشعبي البلدي مسؤول ، 3»به

فهو یمارس سلطة تقدیریة أثناء تفعیل المخطط البلدي لتنظیم الإسعافات في حالة حدوث كارثة  بلدیته

الممتلكات اللازمة لمواجهة هذه و  طبیعیة أو تكنولوجیة على إقلیم البلدیة، فله أن یأمر بتسخیر الأشخاص

  .الظروف

هي تمارس و  الإداریةللسلطات  من الحریة ل حول ضرورة ترك مجالاصبح هناك جدی علیه فلمو 

، فالسلطة التقدیریة تظهر بأنها ضرورة أساسیة لنشاط هذا من أجل تحقیق الصالح العامو  اختصاصاتها

ي لترى االمسؤولیات الكبو  قت الراهن في جمیع مجالات الحیاةالدولة في الو  تدخل ازدیادالإدارة خاصة مع 

بضرورة یكون مقیدا  أنللإدارة بممارسة سلطتها التقدیریة یجب  الاعترافغیر أن  تقوم بها الإدارة العامة،

                                                 
دیسمبر  2، صادر في 52، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر عدد 1990ؤرخ في أول دیسمبر ، م30-90قانون رقم  -1

 .2008أوت  3، صادر في 44، ج ر عدد 2008جویلیة  20، مؤرخ في 14-08القانون رقم بموجب ومتمم  ، معدل1990

 .، مرجع سابق07-12قانون رقم  -2

 .، مرجع سابق10-11قانون رقم  -3
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حریات و  هذا حمایة لحقوقو  لنظام القانوني المقرر في الدولةأي في حدود ا ممارستها في إطار القانون

  .1لمبدأ المشروعیة اً تجسیدو  الأفراد

 لأنهاهذا و  بأنها سلطة تحكمیة أو تعسفیة تفسردیریة للإدارة لا السلطة التق بهذا المعنى فإن

معین لكن  امتحان تأطیرو  إجراء فيتملك سلطة تقدیریة واسعة  فالإدارة، القانون احترامار مارس في إطتُ 

، الامتحانهذا  أسئلةر الدراسي المعتمد عند وضع ر قالمُ  احترامتكون مقرونة بضرورة ممارسة هذه السلطة 

بین عدة قرارات كلها مطابقة  حریة الاختیارلها  التي للإدارةالقرار یُترك  اتخاذمة ءفإن تقدیر ملایه وعل

  .2 للنصوص القانونیة

 لسلطتها عند ممارستها على الإدارة القضاء الإداريو  هضعها الفقتي یكما أنه من الحدود ال

 معینة امتیازاتعندما یمنح للمخاطب به  صاً داري خصو ، فإصدار قرار إالتقدیریة أن تحترم مبدأ المساواة

ة مماثلة بالنسبة للفرد الذي یوجد في حال نفسه تصدر القرار أن الأولرة للقرار یفرض على السلطة المُصدِ 

 مبادئ العامة للقانونهذا المبدأ یعتبر منذ مدة طویلة كمبدأ من الو  .القرار الأول اتخاذلتلك التي أدت إلى 

 بخدمات المرافق العامة الانتفاع، المساواة في مساواة أمام القانون، القضاء، الضرائبال: منهیندرج ضو 

  .3 الأملاك العمومیة استعمالو 

تطبیق القواعد و  ،طبقاً لمبدأ المشروعیة اختصاصاتها الإدارةتمارس  :المقید الاختصاصتعریف  - 2

النصوص أن  إذ، 4اً مقید الاختصاصون ففي هذه الحالة یك یتم في بعض الأحیان بصورة آلیة القانونیة

التي  الأوضاعو  یحققه مقدما أنالذي یجب  الهدفملزمة و  القانونیة تفرض على رجل الإدارة بطریقة آمرة

  .5یُملي مقدماً على رجل الإدارة مضمون القرار الذي یصدره فالقانون یجب أن یلتزم بها

                                                 
، »التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة للإدارة ومدى تأثر القضاء الإداري بها  «، زروق العربي -1

 .117، ص 2006، 8عدد المجلة مجلس الدولة، 

-2 WALINE Jean, op.cit, p 427.  

-3 HOURSON Sébastien,« quand le principe d’égalité limite l’exercice du pouvoir discrétionnaire », R.F.D.A, 

2013, p 743. 

 .357لباد ناصر، مرجع سابق، ص  -4

  .27الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -5

ة العربیة، أنظر في نفس المعنى محمد كامل لیله، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائیة، الكتاب الثاني، دار النهض

الاختصاص المقید هو تطبیق الإدارة لما جاء في نصوص القانون دون أن تكون لها الحریة في  «: 69، ص 1970بیروت، 

الامتناع عن إصداره، متى توافرت شروط إصداره القانونیة أو الواقعیة، فالقانون هو الذي یبین للإدارة الخطة أو السلوك الذي یجب 

 .»علیها إتباعه



  ركن��ختصاص�عن�صلة�القا�����داري����الرقابة�ع���                                                     �ول الفصل�

- 83 - 
 

على  انون منذ البدایة القرار الذي یجبالمقید یوجد حینما یرسم الق الاختصاصعنى أن ی هذا

في حالة  « :جیرو بقوله الأستاذهذا ما عبر عن و  ،تجاه حالة معینة اتخاذهالموظف أو السلطة الإداریة 

، التصرف نون للإدارة أیة حریة في التقدیر، بل یفرض علیها بطریقة آمرةالسلطة المقیدة لا یترك القا

الإدارة في حالة بین عمل  Marcel WALINEالأستاذ  قارنذا لهو  ،1» الذي یجب علیها مراعاته

ن كلیهما یقتصر دوره على مجرد أ إذ القضائیة وظیفة القاضي في حل النزاعاتو  المقید الاختصاص

  .2تطبیق القانون عند تحقق الشروط التي ینص علیها القانون

على  الاعتداءو  التعسفمن  اهیمنع المقید الاختصاصلسلطاتها بأسلوب ممارسة الإدارة إن 

توافر القرارات الإداریة عند  اتخاذ، لأن القانون هو الذي یفرض مقدماً على الإدارة حریات الأفرادو  حقوق

لعل هذا هو و  ،قراراتها عرضت للرقابة القضائیة فإذا تجاهلت الإدارة هذا المقتضى كانت شروط تطبیقها

التضییق في و  المقیدة الاختصاصاتإلى التوسع في  الذي جعل المشرع في الوقت الحاضر یمیلالسبب 

  .3للإدارة السلطة التقدیریةنطاق 

الإداریة  الاختصاصات ممارسةالمقید في  الاختصاصالمبرر الذي یفسر اللجوء إلى أسلوب  إن

 یستطع الاختصاصاتلهذه  المنظمة بالقواعد المخاطب الفردلأن  ،في المعاملات الاستقرارهو تحقیق 

 لقواعدل الإدارةتطبیق أن  ، على أساسنوني الذي یترتب على هذا التطبیقالأثر القاو  بطریقة تطبیقها العلم

  .4أیة سلطة تقدیریة یمارسلا  بالنتیجةو  إذ لا یقوم الموظف المختص بأي جهد یتم بطریقة آلیة القانونیة

بفكرة المصلحة  ملزمة تكونفإنها  مقیدةبصورة  لاختصاصاتهارسة الإدارة لكن حتى في حالة مما

التدابیر  اتخاذعن  بالامتناعداریة للسلطات الإ فیها سمحیُ  الظروفو  بعض الحالاتتوجد  إذ أنهالعامة، 

 أحكام السلطات الإداریة عن تسخیر القوة العمومیة لتنفیذ امتناعمثل حالة  5التي ینص علیها القانون

  .6صیانة الأمن العموميو  المصلحة العامةمقتضیات لهذا حمایة و  ،قرارات الجهات القضائیةو 

    

                                                 
 .27لا عن سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص نق -1

2-WALINE Marcel, « Le pouvoir discrétionnaire de l’administration et sa limitation par le control 

juridictionnel », R.D.P, 1930, pp 201-202. 

 .96، ص 2003، )بدون دار نشر(مدى رقابة القضاء علیها، الریاض، حمد عمر حمد، السلطة التقدیریة للإدارة و  -3

، مرجع  »القرار الإداري والسلطة التقدیریة للإدارة دراسة مقارنة بین دولة الإمارات ومصر وفرنسا «محمود سامي جمال الدین،  -4

 .327-326سابق، ص ص 

-5 LE GRAS Julien, « De la manière de délier l’administration de sa compétence liée », A.J.D.A, 2010, p 1406 . 

6-C.E, 3 juillet 1998, Bitouzet, req n°158592, R.F.D.A, 1998, p 1243. 
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  المقید  الاختصاصو  السلطة التقدیریةمعیار التمییز بین : ثانیا

ول هذا ر حالفقهي الكبی النقاشدون الدخول في و  هاء وضع هذا المعیارلقد حاول العدید من الفق

ذي وضع أسسه الفقیه ال هو المسلك قبول حسب الأستاذ سلیمان الطماويالرأي الأقرب لل، فإن الموضوع

قد أخد به و  مجلس الدولة الفرنسي قضاءیر مع دِ كبالذي یتفق إلى حٌ و  Roger BONNARDالفرنسي 

  :حجتین یقوم هذا الرأي علىو  ، Marcel WALINEفقهاء كالفقیه الفرنسي العدید من ال

البقیة من هذا و  اختفتلها قد أن طائفة الأعمال التقدیریة في مجمو  أنه لیس هناك قرار تقدیري كله :الأولى

 تطبیقه في المیدان أثناءداري یخضع لأن النشاط الإ ،1النوع من القرارات هي طائفة أعمال السیادة

النشاط هو تحقیق  زیادة على ضرورة أن یكون الهدف من هذا صوص القانونیةالن احتراملضرورة 

 .2أخرى مقیدةو  ریة، فكل قرار إداري یستوجب وجود عناصر تقدیالمصلحة العامة

إنما یرد على ركن معین من أركان القرار  یةالمجال التقدیري أو المقید في القرارات الإدار  إن :ةالثانی

 .3الإداري

 Jeanالأستاذیجیب  المقید الاختصاص أولمعرفة المجال المحدد لممارسة السلطة التقدیریة و 

WALINE فالمشرع هو الذي یحدد القواعد القانونیة  ،4على أن المرجع في ذلك هو للنصوص القانونیة

لكن  .تجریدهاو  لذي یحدد مدى عمومیتهاهو او  دارة في ممارسة سلطتها التقدیریةالتي تستند علیها الإ

فلا بد من  اختصاصاتهالقیام بممارسة لرة القانونیة للإدا التي تتركها النصوصمهما كانت الحریة 

ه أن یقید ، كما لیریةلسلطتها التقدتها ع قواعد مكملة تحكم ممارسلطة وضالإداري بسللقاضي  الاعتراف

  .5مبدأ فعالیة النشاط الإداريو  حریاتهمو  بما یتفق مع مبدأ الموازنة بین حقوق الأفرادتها من حری

 القاضي الإداري حتى في الأحوال التي لا ینص القانون فیها على الأسباب التي على أساسهاإن 

، یُوسع من مدى رقابته على القرار فإنه یفسر النصوص القانونیة على نحو تصاصاتهااخ تمارس الإدارة

                                                 
 .51-50سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  -1

-2 LOMBARD Martine, Droit administratif,4
ème 

édition, Dalloz, Paris, 2001, p 64. 

-3 «Il n’y a plus d’acte complètement discrétionnaire, mais dans tous les actes administratifs se retrouve 

l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, plus ou moins étendu selon les cas », WALINE Marcel, « Le pouvoir 
discrétionnaire de l’administration et sa limitation par le control juridictionnel », op.cit, p 198. 

-4 WALINE Jean, op.cit, p 428. 

مخشاف مصطفى، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق،  -5

 .54، ص  2008ن، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسا
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 ،أن القانون منح لها سلطة تقدیریةعلى الرغم من  في مجال معینالإدارة  اختصاصأي أنه یقید في 

  .1هذه الحالات متعلقة بالإجراءات الإداریة المقید للحریات ما تكون غالباً و 

  :الاختصاص المقید للرقابة القضائیةو  التقدیریةخضوع السلطة : ثالثا

في مختلف  المقید الاختصاصو  السلطة التقدیریةقبل البحث في تطبیقات القضاء الإداري لفكرة 

، مقارنتها بالوضع الوجود على مستوى القضاء الجزائريو  یة الرائدة في القضاء الإداريئالقضا الأنظمة

  .التقدیر في أركان القرار الإداريو  بمجال التقیید تتعلق نقطة أساسیةإلى  التطرق یجب

هذه  ،یتكون القرار الإداري كما هو معلوم من خمسة أركان :في القرار الإداري التقدیرو  مجال التقیید - 1

فبعض الأركان تظهر بسلطة تقدیریة  اتجاهها ع الإدارةالأخیرة لا توجد في نفس المستوى من حیث تمت

یثور التساؤل حول علاقة ركن  .الآخربعض الواضح على عكس و  ریة بشكل بارزفیها السلطة التقدی

 في مجال تقدیریةتتمتع بأیة سلطة  هذه الأخیرةما إذا كانت و  بفكرة السلطة التقدیریة للإدارة الاختصاص

  ؟ مقیدة في هذا المجالسلطتها أم أن  اختصاصاتها ممارسة

فیجب على  الاختصاصأیة حریة بالنسبة لركن  لا تملكیرى الأستاذ سلیمان الطماوي أن الإدارة 

بمعنى أن الإدارة لا تستطیع  ،2الموظف الإداري أن یحترم القواعد التي نص علیها المشرع في هذا المجال

إذ یجب أن یصدر القرار من الجهة أو الموظف الذي  الاختصاصالتقدیریة بالنسبة لركن ممارسة سلطتها 

  .3ه بإصدار  الاختصاصیملك 

لا مجال و  المقید الاختصاص نطاق یندرج بصفة كلیة ضمن الاختصاصهذا یعني أن ركن 

 اختصاصتوجد دائماً في وضعیة  على أساس أن الإدارة الاختصاصفي مسألة  السلطة التقدیریةلإعمال 

الموظف  فإنه یحدد الجهة الإداریة أو تقدیریة في مجال معین سلطةمنح للإدارة ی عندمافالمشرع  ،مقید

ألة ه الحالة إعمال التقدیر في مسلا یحق للإدارة في هذو  تقدیریةبممارسة تلك السلطة ال المختص

  .4دائما ةسلطتها في هذا المجال مقید أن بل بممارسة تلك السلطة الاختصاص

معین أو لا یكون مختصا، فإذا  إداري بممارسة عمل علیه یكون الموظف الإداري إما مختصاً و 

سواء تمتع بسلطة و  اختصاصهقد یقید و  داء هذا العملیعطیه سلطة تقدیریة في أفالقانون قد  اصكان مخت

                                                 
 .100، ص ن .س .ب ،إبراهیم عبد العزیز، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة -1

 .52الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2

 .576عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -3

 .577، ص المرجع نفسه -4
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حتى في الحالات التي و  ،به اختصاصهعلى  فإن هذا یكون لاحقاً  أم لا اختصاصاتهدیریة في ممارسة تق

طة التقدیریة للسا لفكرة فإن ذلك لا یعتبر تطبیقاً  اختصاصاتهایجوز فیها للسلطات الإداریة أن تفوض في 

الأمر نفسه و  لیست تقدیریة في جمیع الأحوالو  سلطة مقیدة الاختصاصفتفویض  ،الاختصاصفي مجال 

  .1الإداریة الاختصاصاتالإنابة في ممارسة و  ینطبق على نظام الحلول

تحلیل و  استعراضمن خلال  :ةالتقدیری السلطةو  المقید الاختصاصلفكرة  القضائیةتطبیقات ال - 2

یظهر مدى  داري في مختلف الأنظمة القضائیة المقارنةالتي یعتنقها القضاء الإ الاتجاهاتتلف مخ

  .المقید الاختصاصو  على السلطة التقدیریة القضائیة التطور الكبیر الذي حدث في مسألة الرقابة

 امتناعهلة بفكرة لفترة زمنیة طوی لفرنسي مقیداً ابعدما كان مجلس الدولة  :الفرنسي الإداري القضاءي ف -أ

 اختصاصاتو  أن هذه السلطة هي من مجالات باعتبار السلطة التقدیریة للإدارة ممارسة الرقابة علىعن 

 ، هذا المسلك یمكن تبریره بالظروف السیاسیةفي هذا الخصوص لا یمكن فرض رقابة علیهاو  دارةالإ

أداة كروز الإدارة كعنصر أساسي و بو  الدولة وظائفالحقبة، لكن مع تطور  تلكالدستوریة التي میزت و 

أصبح مجلس الدولة الفرنسي ینتهج سیاسة قضائیة مغایرة في رقابته للسلطة  رئیسیة لتنفیذ سیاسة الدولة

  .2التقدیریة

إذا كانت القاعدة العامة أن القاضي الإداري یقف برقابته عند حد رقابة التكییف القانوني لوقائع  

القضاء  اتجاهفي  اً تطور  المبدأ عرف هذا لكن ،دخل ضمن نطاق رقابة المشروعیةالقرارات الإداریة والتي ت

 یق فكرة الخطأ الواضح في التقدیرذلك عن طریق تطبو  ،مةءفأكثر نحو إعمال رقابة الملا الإداري أكثر

الیب ، فهذه هي الأس3التكالیف أو ما یعرف بالنظریة التقییمیةو  كذا تطبیق مبدأ الموازنة بین المزایاو 

  .الإداري الفرنسي في رقابته للسلطة التقدیریة القضاء أبتكرهاة التي ثالحدی

على تحقیق أعلى  الفرنسيالقضاء الإداري  للقد عم: فكرة الخطأ الواضح في التقدیر -الأولىالفقرة 

ة بین ضرورة حمای الدقیق ضمان التوازن، من أجل لیة في رقابته على أعمال الإدارةمن الفاع اتدرج

ل الظروف ظفي  فكرة المصلحة العامةو  الإداري النشاطفعالیة  اعتباراتو  الحریات العامة للأفرادو  الحقوق

في تقدیر  علیه أن یحد من حریة الإدارة الضروريإلى أنه من مجلس الدولة  ، لذلك توصلالمتغیرة دوما

                                                 
 .114حمد عمر حمد، مرجع سابق، ص  -1

التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة للإدارة ومدى تأثر القضاء الإداري الجزائري  «زروق العربي،  -2

 .119-118، مرجع سابق، ص ص »بها 

فرع تحولات الدولة،  ،ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانوندادو سمیر، الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإداریة، م -3

 .118 ص ،2012 ،یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوكلیة الحقوق والعلوم السیاس



  ركن��ختصاص�عن�صلة�القا�����داري����الرقابة�ع���                                                     �ول الفصل�

- 87 - 
 

، ومن هنا جاءت ل إلى سلطة تعسفیةته حتى لا یتحو ع هذا التقدیر لرقابخضِ بأن یُ  مة قرارها الإداريءملا

لسد الثغرات الموجودة في الرقابة على مشروعیة القرارات التي تصدر " الخطأ الواضح في التقدیر" فكرة 

التي تبقى للإدارة الحریة في تقدیرها  مةءالملالكن دون الدخول في دائرة و  إلى السلطة التقدیریة استنادا

   .1ررةمبو  بشرط أن تمارس بصورة معقولة

، لتعریف الخطأ الواضح في التقدیر وضع معیار تكمن فيالتي تظهر في هذا المجال الصعوبة 

هو ف، یقره القاضيو  ه الأفرادحسب بعض الفقهاء الخطأ الواضح في التقدیر هو خطأ بدیهي أو جلي یثیر 

یظهر إلا عند عتبة بالنتیجة هذا الخطأ لا و  حتى لغیر العارفین بالقانون ظاهرو  خطأ جلي بمعنى جسیم

بعبارة و  ،ح في التقدیرالخطأ الواضما یسمى  نكون أمام عندها العقلاني تصرفالحدود تجاوز هي و  معینة

من  أعمقهو  بل الذي لا یتوخى الحذرما یصدر عن الشخص  أخرى الخطأ الواضح في التقدیر لیس

فالخطأ الواضح في التقدیر ، 2التعسففهو یقابل  خارج نطاق كل المعاییر المعقولة یقع لأنه بكثیر ذلك

 حسن الإدراكو  على هذا الأساس یعني الخطأ الفاحش حتى في تقدیر الجهلاء أو الإنكار الخطیر للمنطق

  .3 عندما تمارس الإدارة سلطتها التقدیریة ذلكو 

س الدولة الفرنسي مجل قراراتبدأت فكرة الخطأ الواضح في التقدیر تظهر تلمیحا أو ضمنا في 

الذي أخد صراحة بهذه الفكرة التي أصبحت من النظریات و  1961فیفري 15في لى أن صدر حكمه إ

  .4المستقرة داخل القضاء الإداري الفرنسي

لحد من السلطة التقدیریة تشكل في الواقع خطوة أساسیة لرقابة الخطأ الواضح في التقدیر  إن

الموضوعیة عند و  بضرورة التحلي بالمنطق لالتزاماتفرضه على رجل الإدارة من  بالنظر لماذلك و  للإدارة

بمعنى أخر تفرض هذه  أو، ي یستند إلیها في قراره التقدیريإجراء عملیة التكییف أو التقییم للوقائع الت

  .5بأن یكون حذرا عند مباشرته سلطته التقدیریة التزاماالرقابة على رجل الإدارة 

                                                 
 .773 سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداري، مرجع سابق، ص -1

-2 SERRANDE Pierre, « Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration à travers la 

jurisprudence récent », R.D.P,  n°128 / 2012, 4, juillet – août, pp 907-908 .  

-3 BRAIBAN Guy, Droit administratif français, 1984, p 240. 

  .777ري، مرجع سابق، ص الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداسامي جمال الدین،  :نقلا عن

C.E ,15 fivrier 1961, Lagrane, A.J.D.A, 1961, p 200. - 4 

  .775سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص: نقلا عن

، »أثر القضاء الجزائري بها التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة للإدارة ومدى ت «زروق العربي،  -5

 .123، ص مرجع سابق
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 استعمالفي  الانحرافلتقدیر من هذا المنظور بمفهوم نستطیع أن نقارن فكرة الخطأ الواضح في ا

الحد الأدنى على عاتق الإدارة أن تضع  من أجلالسلطة وجدت  استعمالفي  الانحراف، فرقابة السلطة

، نفس العامةأهداف أجنبیة عن المصلحة  تحقیق سلطاتها من أجل استعمالمنعها من و  من الأخلاق

 احترامفرض على السلطات الإداریة ت أن من أجل تضح في التقدیر وجدالشيء بالنسبة لرقابة الخطأ الوا

  .1التعقلو  الحد الأدنى من المنطق

  في 1978جویلیة  9 المؤرخ فيقراره  جلس الدولة الفرنسي في هذا الصددمن أوائل قرارات م

مجلس  سجل في القرارینو  ،Vinolay في قضیة 1978جوان  26 كذا قراره المؤرخ فيو  Le bonقضیة 

في صدد تبریر قرار الإلغاء عدم التناسب بالغ الوضوح بین خطورة الأخطاء المنسوبة  الفرنسي الدولة

 تأدیبیاً  أین ألغى قراراً  1979نوفمبر 07 المؤرخ فيكذلك في قراره و  ،2العقوبة الموقعة علیهو  للموظف

 ، فمجلس الدولة في هذا القراریةظفة لارتكابها عدة أخطاء تأدیبضد مو  ةلدیالب جالسمالصادرا عن أحد 

لموظفة لكنه أقر بأن تلك الوقائع لا تصل إلى درجة العقوبة لبوجود الوقائع المنسوبة  اقتنع الأخیر

بخطأ واضح في التقدیر مما جعله یلغي  قرار هذه الأخیرة مشوب أنو  ،الإدارةطرف علیها من المسلطة 

  .3القرار التأدیبي الصادر ضد موظفة البلدیة

التكالیف أو كما یسمیها و  المزایا یرتبط تطبیق نظریة الموازنة بین :التكالیفو  مبدأ الموازنة بین المزایا - 2

صادرا في إطار السلطة  قرار الإدارة في الحالة التي یكونار المضو  المنافع البعض نظریة الموازنة بین

أو في حالة ما إذا ترك  بشأن مسألة معینةعدة حلول  تكون حرة في أن تختار بین عندماذلك و  ،التقدیریة

في هذا الإطار تكمن خطورة السلطة التقدیریة و  .تراها مناسبة المشرع للإدارة فرصة وضع الحلول التي

الكیفیة قد یؤدي إلى نتائج موضوع القرار بهذه  اختیارحیث یرى بعض الفقه أن حریة الإدارة في  لإدارةل

إذا كان مضمونه یحتوي على  هذاو  ،على النشاط الإداري في حد ذاتهو  دالأفرا حریاتو  حقوق علىخطیرة 

  . 4 بینة من عدم التوازنو  درجة كبیرة أو إذا بلغ أضرار

                                                 
1-SERRANDE Pierre, op.cit, p 907.  

2 -« Le conseil d’Etat s’est reconnu le pouvoir de contrôler si la sanction disciplinaire … n’était pas 

manifestement disproportionnée à la gravité des fautes commises »  

 . 83-82سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  يالطماو  :ننقلا ع

3-C.E ,7 novembre 1979, Mme Boury Nauron, R.D.P, 1980, pp 1454-1455, Note Auby. 

مة ءوب حدیث لمراقبة ملاتقییمیة كأسلالنظریة ال): بین المنافع والأضرار(مبدأ الموازنة بین التكالیف والمزایا  «زروق العربي ، - 4

 .133-132، ص 2008، 08دولة، العدد ، مجلة مجلس ال »القرارات الإداریة
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توصل في الحالات  هذهوأمام عجز وسائل الرقابة الأخرى التي یملكها القضاء الإداري لمواجهة 

 أثناء قیامه الاعتبارواقع الأمر أن یأخذ بعین  ، التي أتاحت له فيهذه النظریة ابتكارة المطاف إلى نهای

أو على الأقل كل ما  ة الجوانب المتعلقة بهذا المضمونكافیحیط ب أن منما إداري تقییم مضمون قرار ب

، حتى یتمكن بعد أو المزایا المترتبة علیهله أهمیة في هذا الصدد سواء فیما یتعلق بالأضرار الناجمة عنه 

، فإذا أخرىبین الغایة من القرار من جهة و  الأضرار من جهةو  المزایاة بین هذه ذلك من إجراء موازن

 القرار الأضرار یتعین على القاضي الإداري الحكم بإلغاء هذا كفة عملیة الموازنة هذه إلى ترجیح انتهت

ریة في تطبیقات لهذه النظالنتیجة لذلك كانت أول و فإنه یقضي بمشروعیته، المنافعأما إذا رجحت كفة 

  .1 مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة

في قضیة  1971ماي 28 المؤرخ فيالنظریة في قراره الشهیر  أقام مجلس الدولة الفرنسي هذه

، تتلخص وقائعها في أن مشروعا عاما یستهدف إعداد Ville nouvelle Est الجدیدة الشرقیةالمدینة 

 الكثیر منها قد شیدكان و  د كبیر من المنازل المسكونةیة عدتطلب نزع ملك مدینة جدیدةو  مدینة جامعیة

جدیدة  ة طبق مجلس الدولة الفرنسي نظریةللحكم على شرعیة القرار الصادر بنزع الملكیو  ،من وقت قریب

عملیة محققة  اعتبارأنه لا یكمن  « :النحو التاليصاغها على  المزایاو  نة بین النفقاتمواز تقوم على ال

 هاتكلفتو  ، إلا إذا كانت الأضرار التي تلحق بالأملاك الخاصة من جرائهارر لنزع الملكیةللنفع العام المب

  .2»، لا تفوق بشكل كبیر المزایا التي یمكن أن تنجم عنهالمحتملة الاجتماعیةمضارها و 

 التكالیف المترتبة عنو  مبدأ الموازنة بین المزایا تطبیقمجلس الدولة الفرنسي بعد ذلك على  استقر

لم یكن و  في هذا الخصوص تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة واسعة إذ للمنفعة العمومیة نزع الملكیة عملیات

 الموازنة بین المنافعنظریة تطبیق  امتد، كما السلطة استعمالفي  الانحرافسوى  یحدها في هذا الشأن

المتعلقة و  یم العمرانيالتنظو  لقة بالتخطیطمن أهمها تلك المتع إلى مجالات أخرى عدیدة الأضرارو 

  .3بتنظیم المدن كذلكو  بتراخیص المباني

                                                 
مة ءتقییمیة كأسلوب حدیث لمراقبة ملاالنظریة ال) بین المنافع والأضرار(مبدأ الموازنة بین التكالیف والمزایا  « زروق العربي، - 1

 . 133، ص، مرجع سابق  »القرارات الإداریة 

-2 « Considérant qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la 

propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont 
pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présent », C.E ,28 mai 1971, ministre de l’équipement et du logement c 
/ fédération de défense des personnes dénommé, VILLE NOUVELLE EST, G.A.J.A, n°84, op.cit, p 586.  

مة ءتقییمیة كأسلوب حدیث لمراقبة ملاریة الالنظ) بین المنافع والأضرار(مبدأ الموازنة بین التكالیف والمزایا  « زروق العربي، -3

 .138، مرجع سابق، ص  »القرارات الإداریة
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 2011مارس 28 المؤرخ فيالقرار  لس الدولة الفرنسي في هذا المجالمن القرارات الحدیثة لمجو 

عملیة نزع  أن باعتبار « :جاء فیه  TGV de Chasseneuil-du- Poitou et de Migné  في قضیة

 إلا عندما تكون الأضرار التي تلحق بالملكیة الخاصة ،بطة بالمنفعة العامةمرت اعتبارهاالملكیة لا یمكن 

لها أو الأضرار التي تلحق بالمصالح العامة  المحتملة الاجتماعیةالأضرار  كذاو  التكلفة المالیة لهاو 

  .1 » علیها المترتبةلا تكون مفرطة أو زائدة بالقیاس للمنفعة العامة  ،الأخرى التي تستوجبها

لمجلس  الجدید الاتجاههذا  بخصوصالفقه الفرنسي  انقسامر الأستاذ سلیمان الطماوي إلى یشی

 صیحته التحذیریة من أن مجلس Jean RIVERO أعلن الفقیه فقد، معارضو  بین مؤید الفرنسي الدولة

 .Juge qui gouverne" 2"تحول من وظیفة القضاء إلى وظیفة الحكم  الدولة

هذه الوسیلة من وسائل  تطبیق أن مجلس الدولة الفرنسي لم یلجأ إلى لكن یلاحظ بصورة عامة 

 BRAIBANTفي تقریر مفوض الحكومة  ءجا اكم بمقیاس منضبطو  الرقابة القضائیة إلا بحذر شدید

Guy،  بهالذي یدفع و  هذا المسلك الجدید لمجلس الدولة دق أجراس الخطر منالفقه ی غالبیةمع ذلك فإن و 

 عندالتي تقع ائل المناسبة لتقدیر هذه الأمور هو لا یملك الوسو  فنیة بالغة الدقةیرات تقد في لكي یخوض

عن  استعاضنه لم یفعل أكثر من أكما أن هذا المسلك  ،مةءالملاو  بین مجال المشروعیةالحد الفاصل 

یق تحقالبعض الآخر أن مجلس الدولة بقضائه الحدیث یستهدف یفسر و  بتحكم القضاء، تحكم الإدارة

بتقدیم مبررات جدیة إلزام الإدارة و  غیر المنطقیةو  الحیلولة دون إصدار القرارات المتعجلة: هماهدفین 

 الاقتصاديلى الصعید ع الحاصلة تطوراتلل هكذا یطور مجلس الدولة رقابته وفقاً  .لمشروعیة قراراتها

  .3لمجتمع الفرنسيتطور او  في ضوء أصوله القدیمةو  لكنه یفعل ذلك بحذر شدیدو  الاجتماعيو 

ل لرغم مما تحمله في طیاتها من تدخعلى او  مجلس الدولة الفرنسي استحدثهاتي إن هذه الرقابة ال

 إذ لا تخرج عن إطار رقابة المشروعیة، فإنها مة القرار الإداريءري في بحث ملامن جانب القاضي الإدا

من مطابقته لمبدأ التحقق عن طریق  ريالقرار الإداأن هذا البحث لیس سوى وسیلة للتأكد من مشروعیة 

                                                 
-1  « Considérant qu’une opération ne peut être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété 

privé, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou atteinte à autres intérêts publics 
qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente », C.E 28 mars 2011, collectif 
contre les nuisances de TGV de Chasseneuil –du- Poitou ET de Migné Auxances, A.J.D.A, 2011, p 2417. 

 .84 الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص -2

 .85-84 ، ص صنفسهمرجع ال -3
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قرارها المخالف لهذه  اعتبرإلا و  باحترامه الإدارةمن المبادئ القانونیة العامة التي تلتزم  باعتباره الموازنة

  .1المبادئ غیر مشروع

قضاء مجلس الدولة اتجاه إلى أن یشیر الأستاذ سلیمان الطماوي  :المصري الإداري القضاءي ف - ب

سلطة اله على ت، حیث مارس رقابمجلس الدولة الفرنسي التي تبناه الاتجاهیختلف عن  المصري لم

علاوة على  قرارات الضبط الإداريو  لتأدیبیةمجال القرارات ا: في مجالین الأقلعلى  للإدارة التقدیریة

  .2الأضرارو  تطبیقه في بعض الأحیان لتقنیة رقابة الموازنة بین المنافع

من حیث أنه من المستقر و  « :1998ماي  30في  المؤرخة العلیا ة الإداریجاء في حكم المحكم

، أو إعادة وظیفة أخرى معادلة داخل الوحدةفي قضاء هذه المحكمة أن نقل العامل من وظیفته إلى 

، تجریه ق السلطة التقدیریة لجهة الإدارةتوزیع العاملین على الوظائف المختلفة هو أمر یدخل في نطا

، بل ي التمسك بالبقاء في وظیفة معینةلیس للعامل الحق فو  دواعیهو  صالحهو  طلبات العملوفقاً لمت

لما تأنسه أكثر من غیره من و  جهة الإدارة محققا لحسن سیر المرفق العام ترتئیهالأمر مرده إلى ما 

لیا من عیب لا معقب من القضاء على قرار الإدارة في هذا الشأن مادام أن القرار قد صدر خاو  العاملین

  .3» بها الانحرافالسلطة أو  استعمالإساءة 
  

من قانون  43مادة من حیث أن نص الو  « :حكم آخر للمحكمة الإداریة العلیاجاء في  كما

و المعهد التابعین لرئاسة بتعیین عمید الكلیة أ الاختصاص، ناط لرئیس الجامعة تنظیم الجامعات

ن من یقرر تعیینه من یكو أنالتعیین سوى قید وحید هو و  یارالاختد على سلطته في لم یُور و  ،جامعته

هذا  فیما عداو  ،في وظیفة العمادة بهبین الأساتذة العاملین بالكلیة أو المعهد الذي یجري التعیین 

بسط له كامل السلطة و  التعیینو  الاختیارأطلق المشرع في نص المادة المذكورة ید رئیس الجامعة في 

إدارة شؤونها عن و  قدرته في شغل وظیفة العمیدو  من یُقدر صلاحیته لاختیارالصدد التقدیریة في هذا 

                                                 
دراسة مقارنة  ملامح تطبیق نظریة الموازنة بین المنافع والمضار في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة «مرشحة عمار وحید،  -1

  .392، ص 2009، 2العدد  11الحقوق، جامعة البحرین، المجلد  ، مجلة»فرنسا، مصر، المغرب، لیبیا والأردن 

 .وما بعدها 85الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2

 السلطة «محمد كمال الدین منیر،  :نقلا عن، 1998ماي  30قضائیة، مؤرخ في  38 -3466المحكمة الإداریة العلیا، قرار رقم  -3

، برنامج المنظمة العربیة للتنمیة  - القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة –، القضاء الإداري »یریة والمقیدة ودور القاضي الإداريالتقد

 30- 19الإداریة جامعة الدول العربیة ودیوان المظالم المملكة العربیة السعودیة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، الریاض، 

 .217، ص2005نوفمبر 
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تحقیق و  لى صون صالح المرفقعلى نحو یفضي إ ،لمعاونة الجامعة من خلال ذلكجدارة و  كفاءة

  .1»المصلحة العامة

حكام كان للقضاء الإداري المصري السبق في تقریر الكثیر من الأ في مجال العقوبات التأدیبیةو 

جاء في حكم  إذ، بق فیها حتى مجلس الدولة الفرنسيس عقوبات التأدیبیةالتي تتعلق بضوابط تسلیط ال

أن تقدیر مدى تناسب الجزاء التأدیبي مع  « :1958جانفي  30مؤرخ في للمحكمة الإداریة العلیا 

 الاختصاصها القانون ، هو مما تستقل به الجهة التي جعل لتوقیعه استوجبتة التأدیبیة التي المخالف

أن مرٌد ذلك إلى و  ،التدخل في هذا التقدیر_ ه قضاؤهاعلى ما جرى ب_لا تملك المحكمة و  بتوقیعه،

لذلك یقع العقاب التأدیبي و  ،تبین كل منهاولا مقررة بنصوص خاصة  المخالفات التأدیبیة غیر محددة،

تبعاً لذلك مقدار هذا الجزاء في حدود  تقدرو  ،جهة التأدیبیة أنها تستحق الجزاءعلى أعمال تقدر ال

  .2»العقوبات الواردة في القانون

 في مجال التراخیص الإداریةكما طبقت المحكمة الإداریة العلیا مقتضیات السلطة التقدیریة 

  . 19973نوفمبر  30 المؤرخ في هافي حكمذلك و  تجدیدهاو 

تقتصر رقابة القاضي  بحیث یداً الإدارة مق اختصاصیكون فیها في مجال التراخیص التي أما 

المحكمة الإداریة  قضتنص علیه القانون، موافقا لما ی جاء طلب الترخیص على التأكد من أن الإداري

من حیث أن قضاء هذه المحكمة جرى و  « :بما یلي 2003سبتمبر  28المؤرخ في  في حكمها العلیا

في شأن  1976لسنة  106ن رقم القانو نم 7 و 6 و 4 المُستفاد من نصوص المواد على أن 

الجهة الإداریة  اختصاص، على أن 309/1983اء المعدل بالقانون رقم تنظیم أعمال البنو  توجیه

                                                 
محمد كمال الدین منیر، مرجع : نقلا عن، 2005أفریل  30قضائیة، مؤرخ في  50 -9226المحكمة الإداریة العلیا ، قرار رقم  -1

 .220سابق، ص 

سلیمان الطماوي،  :نقلا عن، 11، مجموعة أحكام المحكمة، السنة 2005أفریل  30المحكمة الإداریة العلیا، قرار مؤرخ في  -2

 .88یة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص النظر 

محمد كمال الدین منیر، مرجع  :نقلا عن، 1997نوفمبر  30 مؤرخ فيقضائیة،  36 -2231المحكمة الإداریة العلیا، قرار رقم  -3

من المال العام وحیث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الترخیص للأفراد بالانتفاع بجزء  «: ، جاء فیه226سابق، ص 

وتتمتع الإدارة ... یختلف في مداه وفیما یخوله للأفراد من حقوق المال العام، بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادیا أو غیر عادي 

بالنسبة لهذا النوع من التراخیص بسلطة تقدیریة واسعة، فیكون لها إلغاء الترخیص في أي وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة 

 .»مةالعا
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ني أو إقامة الأعمال المنصوص علیها في لتنظیم في منح تراخیص إنشاء المبالمختصة بشؤون ا

  . 1 »مخصص الأهدافو  مقید اختصاصهو  1976لسنة  106القانون رقم 

 فیجیب، الأضرارو  نظریة الموازنة بین المنافعالنسبة لرقابة القضاء الإداري المصري في إطار ب

أهمها حكم المحكمة  ام قلیلةها في أحكالقضاء المصري أخد ب نعلى ذلك بأالأستاذ سلیمان الطماوي 

  .3"ماكسوق الأسو  سوق روض الفرج " حكمو  2"زبة خیر االلهع "داریة العلیا الشهیر في قضیة الإ

 اعتنقهالتي  الاتجاهنفس  سار في لقضاء الإداري المصريأن ا القراراتهذه كل ما یستفاد من 

 أنحتى و  المقید للإدارة، الاختصاصو  یریةالقضاء الإداري الفرنسي بالنسبة للرقابة على السلطة التقد

رقابة على القرارات المصري كان قد سبق نظیره الفرنسي في تقریر بعض المبادئ الخاصة بال القضاء

  .ة الغلونظریما یسمى بالتأدیبیة في إطار 

القرارات الصادرة عن القضاء الإداري  مراجعة مختلف من خلال :الجزائري الإداري القضاءي ف - ت

في  اقتصریتبین أنه  علیا سابقا أو مجلس الدولة حالیاً لغرفة الإداریة للمحكمة البالنسبة لالجزائري سواء 

المتمثلة و  الدولة الفرنسيالسلطة التقدیریة للإدارة على الأسالیب التقلیدیة التي تبناها مجلس  رقابته على

، أما بخصوص ه الوقائعذلتكییف القانوني لهرقابة مدى صحة او  في الرقابة على وقائع القرارات الإداریة

  .4الجزائري دى القاضي الإداريلفإنها لم تجد تطبیقات كثیرة  الحدیثة لرقابة السلطة التقدیریة الاتجاهات

 تمیز بالتذبذبتالدولة مجلس  قراراتفالملاحظ أن  القلیلة القضائیة لتطبیقاتامن خلال حتى و 

كما هو الحال  التقدیریة للإدارة في البعض منهاالسلطة  على عناصر ، إذ أنه مارس رقابتهالاستقرارعدم و 

لا یمكن  هذا الوضع .5هذه الرقابة في حالات أخرىعن  امتنعو  المصريو  القضاء الإداري الفرنسيفي 

مصر  أولأن التطورات التي أوجدها القضاء الإداري سواء في فرنسا  ،بأي حال أن یكون مقبولا

                                                 
، مرجع محمد كمال الدین منیر: نقلا عن، 2005أفریل  30 مؤرخ فيقضائیة،  50 -9226المحكمة الإداریة العلیا، قرار رقم  -1

 .220سابق، ص 

سلیمان الطماوي، النظریة  :نقلا عن، 1991مارس  9قضائیة، مؤرخ في  30لسنة  -1875المحكمة الإداریة العلیا، قرار رقم  -2

 .95-94رات الإداریة، مرجع سابق، ص ص العامة للقرا

سلیمان الطماوي، : نقلا عن، 1992مارس  2قضائیة، مؤرخ في  36 -2790المحكمة الإداریة العلیا المصریة، قرار رقم  -3

  .96-95النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص 

      رقابة السلطة التقدیریة للإدارة ومدى تأثر القضاء الجزائري  التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في «زروق العربي،  -4

 .125-124، ص مرجع سابق »بها

محند أمقران بوبشیر، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة  -5

 .214، ص  2006مولود معمري، تیزي وزو، 
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بالنتیجة و  كان الهدف البعید منها هو حمایة مبدأ المشروعیة التقدیریة السلطةقابة على الر بخصوص 

ضي الإداري الجزائري لم یصل ، لكن القاالإدارةمواجهة تعسف في  حریات الأفرادو  ضمان حمایة حقوق

  .القاضي الإداري في فرنسا أو مصر قراراته لمستوىفي بعد 

لكي  لیه أن یعایشها من الداخلیتحكم القاضي الإداري في المنازعة الإداریة یجب ع من أجلف

ذلك یتضح من خلال الوضعیة و  ،حریات الأفرادو  حقوقو  ة العامةیستطیع الموازنة بین مقتضیات السلط

عكس ما هو الحال بالنسبة للقاضي الإداري الجزائري الذي یبقى  ي یحتلها القاضي الإداري الفرنسيالت

 یكون أنو  استیعابهاو  فهم مشكلات الإدارة ، فیتحتم على هذا الأخیر أن یكون قادرا على1بعید عن الإدارة 

قیق بین المصلحة یتحتم علیه البحث عن نقطة التوازن الد سیاسة قضائیة حكیمة لأنه لانتهاجمؤهلا 

یؤهله لتحدید  الإداري نمط من التفكیر القضائي إلا بأن یكون للقاضي یتحققهذا لا و  ،الخاصةو  العامة

   2.خصوصیة المنازعة الإداریة

الإدارة صرح بأن و  لسلطة التقدیریة للإدارة لرقابتهرفض القاضي الإداري الجزائري إخضاع ا لقد 

فیفري  15 مؤرخ فية قرار لمجلس الدول یظهر هذا من خلال، بعض القرارات ملة في تقدیرلها الحریة الكا

إجراءات و  حیثیات، من معهو  قضیة النقابة الجماعیة للصناعة الصیدلانیة ضد وزیر العمل في 2005

قرر الوزاري المشترك الذي المالقضیة تدور حول طعن النقابة الجماعیة للصناعة الصیدلانیة بإبطال 

ماي  6بتاریخ  الاجتماعي الضمانو  وزیر العملو  إصلاح المستشفیاتو  السكانو  وزیر الصحة اتخذه

، الاجتماعيض من طرف صندوق الضمان مة المنتجات الصیدلانیة القابلة للتعویالمتضمن قائو  ،2003

ید ز بدون كربو فلو "  اسمه للتعویض دواءأن هذا المقرر لم یدرج ضمن قائمة الأدویة القابلة  على أساس

النقابة الجزائریة للصناعة  خیر عضو فيهذا الأ، "لادفارما"الذي ینتجه المخبر الجزائري  "سكر

  .الصیدلانیة

 انتقاءحیث أن رأي اللجنة التقنیة للتعویض بشأن معاییر  « :في قرار مجلس الدولة جاء قدو 

، هو رأي لا یجوز للقاضي الإداري ئمة الأدویة القابلة للتعویضي قاالدواء الواجب إدراجه ف اختیارو 

                                                 
معهد الحقوق والعلوم الإداریة، س، . إ. ق. ع. ج. م، »القاضي الجزائري غریب عن الإدارة التي یراقبها  «راتي صدراتي، صد -1

 .574-573، ص ص 1991، 3جامعة الجزائر، العدد 

لوطني الأول ، أعمال الملتقى ا»الواجب توافرها في القاضي الإداري للاضطلاع بسلطاته المنوطة به  الصفات «درید كمال،  -2

 18و 17، یومي ، قالمة1945ماي  8سیاسیة، جامعة حول سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم ال

 )شورنغیر م(. 7، ص  2011ماي 
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أن هذا الرأي یخضع لمصلحة تقنیة لا و  لا تجاوز السلطةو  مناقشته عندما لا یأتي مشوبا بخطأ قانوني

  .1» یجوز للقاضي مراقبتها

لكن  للإدارة،التقدیریة  سلطةالرغم أن منطوق القرار لم یشر بصفة صریحة إلى الرقابة على 

في مسائل فنیة هي من صمیم البحث و  قضاة مجلس الدولة رفضوا الخوضأن  للانتباه الشيء الملفت

ض من طرف ضمن ممارستها لسلطتها التقدیریة في تحدید قائمة الأدویة القابلة للتعوی هذاو  عمل الإدارة

 لمقرر الوزاري المشتركائیة على الا مجال لممارسة رقابة قضبالنتیجة نه إ و  ،الاجتماعيصندوق الضمان 

  .السلطة استعمالفي  الانحرافغیر مشوب بعیب مخافة القانون أو  جاء بما أنه

رقابته على السلطة  قد مد في المقابل فإن القاضي الإداري الجزائري حسب تحلیل أحد الباحثین

مع الأخطاء المهنیة بها مدى تناسو  لعقوبات التأدیبیةیتعلق بافیما خاصة التقدیریة للإدارة بشكل كبیر 

للمنازعة التي تُطرح  ور القاضي في الخصومة هو وضع حدٌ فإذا كان د  « :ذهب إلى القول إذ المرتكبة

تطبیق القاعدة القانونیة التي في و  ،اععلیه بما خوله القانون من سلطة في تكییف الوقائع موضوع النز 

دقة للتأكد من نسبتها تولى تحدید الوقائع ب، فإن هذه المسألة تفرض علیه أن یالخصومة تدخلإطارها 

الخطأ و  من قبل السلطة التأدیبیة، مة العقوبة المتخذةءملاو  لمدى تناسب مراقبتهو  ،إلى الموظف

، 2»ذا كانت العقوبة تعسفیة أم مبررة، لما لهذه الرقابة من آثار تختلف بین ما إالمنسوب إلى الموظف

 مردها هو أنه قضاء وجد أرضیة وطریقاً ممهداً  الإداري الجزائري هناولعل الجرأة التي تحلى بها القاضي 

    .3من طرف القضاء المقارن ولم تشكل له هذه المسألة أي عناء یذكر

ل تقنیة الخطأ مارس القضاء الإداري الجزائري رقابته على السلطة التقدیریة للإدارة من خلا لقد

 في حیثیات، 1999جولیة  26 المؤرخ فيمجلس الدولة  من خلال قرار یظهر هذا ،الواضح في التقدیر

لدى مدیریة التربیة لولایة ) مسیر مالي(الذي كان یعمل بصفة مقتصد ) ي.ب(إجراءات القضیة أن السید و 

هذا لكونه كان محل متابعة و  بموجب مقرر صادر عن مدیر التربیةتم تسریحه عن العمل  بلعباس سیدي

  .اس بتهمة إنشاء محل للفسقجزائیة من محكمة سیدي بلعب

                                                 
ر العمل ، قضیة النقابة الجماعیة للصناعة الصیدلانیة ضد وزی2005فیفري  15، مؤرخ في 19704مجلس الدولة، قرار رقم  -1

 .121-120، ص ص 2005، 7ومن معه، مجلة مجلس الدولة، العدد 

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في -دراسة مقارنة –قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه  -2

 . 275-273، ص ص  2012ان، القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمس

 .275المرجع نفسه، ص  -3
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كان یشغل و  التعلیم،و  یعمل في حقل التربیة المستأنف أنحیث  « :جاء في قرار مجلس الدولة

التي تلوث  اللاأخلاقیةترض معه أن یكون هذا الفضاء سلیما من كل السلوكات ف، مما یمنصب مقتصد

 الواجبات المفروضة علیه بموجب حیث أن العقوبة المسلطة على المستأنف تتنافى مع .عالم البراءة

خطأ  ارتكب، فإن المستأنف یكون قد حیث ترتیبا على ذلكو  ،59-85من المرسوم رقم  22المادة 

أخرى فإن من الثابت جهة  وحیث من .لادعاءاتهمما یبرر تسلیط علیه عقوبة تأدیبیة خلافا  ثابتامهنیا 

تقدیر نسبة درجة العقاب المسلط إلا إذا تبین له ، أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى قضاءو  فقها

هو أمر غیر متحقق في قضیة الحال بالنظر إلى و  ،العقوبةو  الواضح بین نسبة الخطأعدم التلازم 

و حیث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على  .المستأنففي حق  الثابتخطورة الخطأ 

  .1 » قانونالو  العارض قائمة على أساس سلیم من الواقع

في غایة الأهمیة لأن من شأنه  الجزائري الجدید لمجلس الدولة الاتجاهمجال للشك أن هذا  لا

 الاجتهاد، فهذا لتقدیریة التي تتمتع بها الإدارةتقلیص دائرة السلطة او  ةشروعیمالتوسیع دائرة رقابة 

عقبات التي كانت تمنعه من یستطیع من خلالها تجاوز ال جدیدةالقضائي خلق للقاضي الإداري قاعدة 

، كما أن له أهمیة كبیرة في تحقیق التوازن بین ضرورة 2الإدارة التقدیریةممارسة رقابة كاملة على قرارات 

  .3الإدارة سلطة تقدیریة في إطار سعیها لتحقیق المصلحة العامة منحكفالة حقوق وحریات الأفراد و 

مجلس الدولة الجزائري موقف كان ل فقد دارةللإالمقید  الاختصاصالرقابة على خصوص في  أما

لمجلس ففي قرار ، الاختصاصطبیعة هذا و  التنفیذیةو  حاسم في مسألة العلاقة بین السلطتین التشریعیة

 الدیمقراطیةضد رئیس حكومة الجمهوریة الجزائیة  "سعیدي رابح"قضیة  2003ماي  20 مؤرخ فيالدولة 

  :في إجراءاتهو  تتلخص وقائعه الشعبیة

                                                 
ضد مدیریة التربیة والتعلیم لولایة سیدي بلعباس، ) ي.ب (، قضیة 1999جویلیة  26مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار مؤرخ في  -1

دولة، ج الأول، دار هومه آث ملویا لحسین بن شیخ ، المنتقى في قضاء مجلس ال :نقلا عن، )قرار غیر منشور. (371فهرس رقم 

 .186- 183ص  ، ص 2003للنشر والتوزیع، الجزائر، 

تعلیق على  - عن موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء  «غناي رمضان،  -2

 172994ى قرار مجلس الدولة رقم في معرض تعلیقه عل. 53-52، ص ص 2005، 6، مجلة مجلس الدولة، العدد  » -قرار

 إلى، أشار الأستاذ غناي 84-83، ص ص 2002، منشور في مجلة مجلس الدولة العدد الأول، 1997جویلیة  27الصادر بتاریخ 

  .هذا القرارإصدار  أن مجلس الدولة الجزائري طبق لأول مرة نظریة الخطأ الواضح في التقدیر بمناسبة 

، مجلة نشرة المحامي منظمة »ي الإداري في مراقبة مشروعیة القرار الإداري ضسلطات القا «ین، بشیر الشریف شمس الد -  3

  .31، ص 2012، 18المحامین سطیف، العدد 
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رفع دعوى إلغاء لتجاوز السلطة ضد القرار  هو قاضي بمجلس المحاسبةو  ي رابحأن المدعي سعد

 ،2002مارس  27الذي وجهه إلى السید رئیس الحكومة بتاریخ  لمسبقالضمني برفض تظلمه الولائي ا

مر رقم من الأ 55إصدار مرسوم تنفیذي یتعلق بكیفیات تطبیق المادة  من هذا الأخیرفیه  التمسالذي و 

، التي نصت نون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبةالمتضمن القا 1995أوت  26المؤرخ في  23- 95

سنة من نظام التقاعد المطبق على الإطارات  60قضاة مجلس المحاسبة الذین بلغوا سن  استفادةعلى 

نه بالرغم من أو  ،1983أكتوبر  31 المؤرخ في 617- 83للدولة المنصوص علیه في المرسوم رقم  العلیا

إلا أن المرسوم التنفیذي المحدد  حیز التنفیذ 23- 95خول الأمر رقم سنوات من د) 7(مرور سبعة 

لم یتم  -  رئیس الحكومة اختصاصمن الذي هو و  -  سالفة الذكر 55یات تطبیق المادة كیفو  لشروط

  .2002أوت  4إصداره بعد عند تاریخ رفعه لدعوى الإلغاء في 

خرقا و  للسلطة اً یعد تجاوز النصوص التطبیقیة  اتخاذدعواه على أن رفض  سقام المدعي بتأسی

 مقید اختصاصعیة الإدارة في وضتجعل  أعلاه المذكورة 55من المادة  2الفقرة  أن أساس على ،للقانون

فقرة  85المادة  أنو  ،بحق أساسي یعد مساساً و  یمس بمبدأ المساواة أمام القانونالرفض إجراء تمییزي  أنو 

مسا إلغاء القرار ملت .اللوائحو  لى تنفیذ القوانینتوجب على رئیس الحكومة السهر ع 1996من دستور  2

  .تعویض الأضرار اللاحقة بهو  55النص التطبیقي للمادة  اتخاذالضمني برفض 

ف ممارسته على قِ وُ یو  عندما یُكرس قانون ما حقاً  هحیث أن «: قرار مجلس الدولةجاء في 

، حیث بالفعل .، فإن الحكومة ملزمة بإصدار هذه النصوص في أجل معقولیمیةتنظ صدور نصوص

في هذا  ، لا تتمتعدابیر من أجل جعل هذا الحق فعلیاجمیع الت باتخاذفإن الحكومة الملزمة قانونا 

، تحت رقابة اأیة سلطة للتقدیر ما عدا تحدیده الا یمنحه الاختصاص، هذا مقید باختصاصالمجال إلا 

المؤرخ في  23- 95من الأمر رقم  55حیث أن المادة  .حدود هذا الحقو  ، شروط التطبیقالقاضي

یستفید قضاة مجلس المحاسبة من نظام التقاعد  « :تنص في هذا المجال على أنه 1995أوت  26

  .أعلاه 53المطبق على الإطارات العلیا في الدولة مع مراعاة أحكام المادة 

حیث أن الرفض الضمني الناجم عن  .»عن طریق التنظیم  كیفیاتهو  ةمادتحدٌد شروط تطبیق هذه ال

 یر مبررإصدار النصوص التطبیقیة المناسبة یُعد رفضاَ غ تجاه أشهر 3صمت الحكومة مدة تفوق 

فیما یتعلق بالأوجه و  حیث .في طلب إبطاله محق العارضبالتالي فإن و  ،یحلل أنه تجاوز السلطةو 

ن المرفوع أمام مجلس الدولة في قضیة الحال یندرج في الإطار المُحدد للطع، فإن الطعن الأخرى للطلب

، أي على القرار الضمني لى القرار المطعون فیهقاضي في هذا المجال تقتصر عال سلطةأن و  ،بالإبطال
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لا یمكنه بالتالي الفصل في الطلبات و  العریضة رفضعلى  بالرفض الصادر عن رئیس الحكومة أو

  .1» الأخرى

 أوغویة لسواء من ناحیة الصیاغة ال مجلس الدولة عنالقرارات الصادرة  أهمعد هذا القرار من ی

المتعلق  القانونيو  التي یمكن تعمیمها لسد الفراغ الدستوريو  كرسها،المبادئ التي و  من حیث القواعد

متعلق  د ذاتهي حهذا النزاع فمن أن بغض النظر السلطة التنفیذیة في تطبیق القوانین  اختصاصیعة ببط

  .2هم قضاة مجلس المحاسبةو  بتنفیذ قانون أساسي لفئة من أعوان الدولة

المقید في  الاختصاصو  في خصوص مسألة السلطة التقدیریة من هذا القرار استخلاصهما یمكن 

  :مدى خضوعها لرقابة القاضي الإداري ما یليو  إصدار القرارات الإداریة

قرار  أن، رغم طبیقیة للقوانین خلال مدة معقولةة بإصدار النصوص التملزم السلطة التنفیذیةأن  - 1

ثلاثة أشهر الواردة في صلب القرار الأن مدة  إذ كم تكون هذه المدة المعقولةبدقة  مجلس الدولة لم یحدد

السلطة  اختصاص أنو  ،حكومةلرفض الضمني للتظلم الذي رفعه العارض لرئیس المتعلقة با هي مدة

 تقدیریة سلطة بأیةأي لا تتمتع فیه الحكومة  لیس تقدیريو  مقید اختصاصجال هو في هذا المالتنفیذیة 

  .قى لها بالتالي سوى تطبیق التدابیر التي ینص علیها القانونلا یبو 

یستفید قضاة مجلس  «: على 23 -95من الأمر رقم  55المادة  في هذا الإطار تنص إذ

  .أعلاه 53ى الإطارات العلیا في الدولة مع مراعاة أحكام المادة المحاسبة من نظام التقاعد المطبق عل

من خلال الفقرة و  فهنا نجد أن المشرع، 3»كیفیاته عن طریق التنظیم و  تحدد شروط تطبیق هذه المادة

أعلاه ألزم السلطة التنفیذیة بضرورة إصدار المرسوم التنفیذي المتعلق بتطبیق  55الثانیة من المادة 

   .المتعلق بنظام التقاعد الخاص بقضاة مجلس المحاسبةو  رة الأولى من نفس المادةمحتوى الفق

  .4لرقابة القاضي الإداري تخضعالمقید  الاختصاصن الحكومة عند مباشرتها لهذا أ - 2

                                                 
. ، قضیة سعدي رابح ضد رئیس حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة2003ماي  20مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  -1

سلامي عمور، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في  : عننقلا) قرار غیر منشور(

 .152 – 150، ص ص 2012، 1الجزائر  القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة

 .150-149، مرجع سابق، ص ص سلامي عمور -2

 3، صادر في 48ي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر عدد ، یتضمن القانون الأساس1995أوت  26، مؤرخ في 23-95أمر رقم  -3

 .1995سبتمبر 

 .150سلامي عمور، مرجع سابق، ص  -4
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 1962مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص، ففي عام  قضاءالاجتهاد القضائي یتوافق مع  هذا - 3

 1963مرة قرار الإدارة برفضها إصدار المراسیم الضروریة لتطبیق قانون وفي عام ألغى المجلس لأول 

 . 1التطبیقیة للقوانین المراسیمقضى ولأول مرة بالتعویض عن الضرر الذي یسببه عدم اتخاذ 

یمكن القول أن هذا القرار یُعتبر من بین القرارات الكبرى للقضاء الإداري الجزائري على  علیهو 

 أعمال، بالنظر لما كرسه بخصوص الرقابة على المصريو  للقضاء الإداري الفرنسيارات الكبرى غرار القر 

 یأتينه لم النصوص التنفیذیة للقوانین، رغم أ إصدار رفضهاو  لة صمت الحكومةفي خصوص مسأ الإدارة

 من سكوت المستخلصمباشرة ضد المرسوم التنظیمي بل ضد القرار الضمني  إلغاءدعوى  إطارفي 

 على أساسهذا المرسوم، حیث اعتر القاضي الإداري هذا الصمت تجاوزا للسلطة  لحكومة عن إصدارا

   .الإداريالمجال هو اختصاص مقید یخضع لرقابة القاضي  افي هذ ختصاص الحكومةا أن

  المشترك الاختصاصو  المنفرد الاختصاص: الفرع الثاني

قرارات الإداریة حسب ما تنص علیه الفي إصدار  اختصاصاتهاتمارس السلطات الإداریة 

 في شكل الاختصاصات هذهتمارس النصوص القانونیة، فالمشرع قد ینص في بعض الأحیان على أن 

  ).ثانیا(من الجهات الإداریة  أكثرأو  جهةأو في شكل مشترك مع  ،)أولا(هو الشكل الغالب و  منفرد

  المنفرد  الاختصاص: أولا

عنها أو فلا یستطیع التنازل  المنوطة به بمفرده الاختصاصات أن یمارس الموظف یتعین على

حقاً شخصیا مقرراً  لیس الاختصاصتبریر ذلك أن و  نص قانوني صریح، بموجب التفویض فیها لغیره إلا

علیه القانون، كما یتوجب علیه أن یمارسه بنفسه حسب ما ینص  قانوني التزام هوبل  لصالح الموظف

  .2الموكلة له بمفرده دون مشاركة من أیة جهات إداریة أخرى الاختصاصاتأن یمارس یه یتعین عل

 مستقلةو  بصفة ذاتیة ةالقرار الإداری اتیعترف القانون لجهة إداریة معینة بسلطة إصدار  عندماف

سبة یوصف القرار في هذه الحالة بالقرار الفردي كما هو الشأن بالن ،جهة إداریة أخرى من دون مشاركةو 

  .3أو قرار توقیع عقوبة تأدیبیة تعین في وظیفة معینةال ارلقر 

                                                 
القانونیة، و  الاقتصادیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم »الواقعیة في القرارات الإداریة و  أثر تغیر الظروف القانونیة «أحمد إسماعیل،  -1

ویرى الأستاذ أبو العینین أن نص الدستور على تولي الحكومة سلطة  .17، ص 2004، العدد الأول، 20جامعة دمشق، المجلد 

على  إجبارهاحریة في اختیار وقت التدخل، لكن یمكن الإصدار المراسیم التنفیذیة للقوانین منشئاً لالتزام الإدارة بتنفیذ القانون وتبقى لها 

 . 703-702ماهر أبو العینین، مرجع سابق، ص ص  محمد: أنظرإصداره بطریقة غیر مباشرة بمطالبتها بالتعویض، 

 .317شنطاوي علي خاطر، مرجع سابق، ص  -2

 .297بوضیاف عمار، الوسیط في قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  -3
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مُختصة النصوص القانونیة على الجهة الإداریة ال اشترطتإن و  منفردا حتى الاختصاصیكون و 

، بمعنى آخر أن الرأي 1أو إجباریة اختیاریة الاستشارةمهما كانت قیمة هذه و  لجنة أو جهة أخرى استشارة

طتها في هذا الإطار قرار إداري سواء أكانت سل اتخاذ عملیةالإدارة  تباشر عندماطلب یُ  الاستشاري

القانون  یفرضین ح اً مقید اختصاصها كان أو الاستشاريحین لا یلزمها القانون بطلب الرأي  تقدیریة

إصدار  لأن الاختصاصیعني أن هناك تشاركا في لا  الاستشاراتلكن وجود هذا النوع من  علیها ذلك،

هذه الأخیرة  أن الدلیل على ذلكو  الأصیل الاختصاصة صاحبة ي یبقى منعقدا للجهة الإداریالقرار الإدار 

معقب علیها على ذلك من قبل الجهة المختصة  دوننهائیا عن إصدار القرار الإداري تستطیع أن تمتنع 

  .2الاستشاريلإعطاء الرأي 

الجهات الإداریة المختلفة تعتبر هذه الصورة هي الغالبة على الصعید الإداري بحیث تمارس 

رار الق ذلكة من أمثلو  سلطة إصدار القرارات الإداریة بشكل منفرد بدون مشاركة مع جهات إداریة أخرى،

  .المنفرد الاختصاصممارسة  صورة فهو یندرج ضمن 3 2013تمبر بس 8الصادر بتاریخ 

  المشترك الاختصاص: ثانیا 

 سلطتهاعلى جهة إداریة معینة عند مباشرة  فرضی قد معینةبغرض تحقیق مقاصد و  المشرعن إ

أن تشاركها في هذه العملیة جهة أو جهات إداریة أخرى بصدد مسألة معینة  ةالإداری اتفي إصدار القرار 

موافقة جمیع و  بمشاركة إلا في هذه الحالة لا یمكن إصدار القرار الإداري إذ، 4مجال محددفي أو 

  .5معنیةالأشخاص أو الهیئات الإداریة ال

لعملیة للنشاط الإداري بین أن الممارسة افي  تبریرها جدت مشتركة بصورة الاختصاصممارسة  إن

موضوعات ، التي تنظم قنیة القرارات الإداریة المشتركةتفرض اللجوء إلى ت الوزاریةقطاعات مختلف ال

 من طرف جهات ى القرارتتطلب المصادقة علو  قطاعین وزاریین أو أكثر اختصاصل تدخل ضمن مجا

                                                 
 .338- 337الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  -1

، مجلة الحقوق، »الاستشاري وأثره في مشروعیة القرار الإداري دراسة مقارنة  الرأي «علي أحمد حسن، ذكرى عباس علي،  -2

 . 34، ص 2013، 22الجامعة المستنصریة، العراق، العدد 

زیادة  تقوم بها جامعة التكوین المتواصل، یحدد قائمة النشاطات والخدمات التي یمكن أن 2013سبتمبر  8مؤرخ في  وزاري قرار -3

 .2014فیفري  16، صادر في 7ر عدد  سیة، جعلى مهمتها الرئی

 .298بوضیاف عمار، الوسیط في قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  -4

 .338الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  -5
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إن  «على عبارة  1 2014دیسمبر  28تأشیرات القرار الوزاري المشترك المؤرخ  مثلا ، حیث تنصمتعددة

، كما أن القرار الوزاري المشترك » ...وزیر التعلیم العاليو  إصلاح المستشفیاتو  السكانو  وزیر الصحة

  .الوزیرین كلا باسمصادر 

من قانون الإجراءات الجزائیة تشترط  15المادة د أن د جهاز الضبطیة القضائیة نجعلى صعیو 

الدفاع  وزیريو  رك بین وزیر العدل من جهةأن یتم تعین ضباط الشرطة القضائیة بموجب قرار مشت

یتمتع بصفة ضابط الشرطة  «  :على، إذ تنص من جهة أخرى الجماعات المحلیةو  الوطني أو الداخلیة

   ...وزیر الدفاع الوطنيو  جب قرار مشترك صادر عن وزیر العدلالذین تم تعینهم بمو و  :...القضائیة

  . 2» ...الجماعات المحلیةو  وزیر الداخلیةو  وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل

الوظیفي أن یشترك صاحبا أو  للاختصاصثل هذه الحالات تقتضي الطبیعة الشخصیة مففي 

إصدار القرار الإداري، بحیث یكون  فيالمشترك  ختصاصالامعاً في ممارسة هذا  الاختصاص أصحاب

عدم ل الاختصاصأحد هؤلاء بممارسة هذا  انفرادلهذا یؤدي . إرادتهم معاالقرار الصادر تعبیراً عن 

المشترك  الاختصاصصحاب غیاب توقیع أحد ألأن  الاختصاصعدم  بسببمشروعیة القرار الصادر 

   .3لیس عیب الشكلو  الاختصاصسبب عیب عدم ب غیر مشروعالمتخذ یجعله عن القرار 

   الإیجابي الاختصاص عدمالسلبي و  الاختصاص عدم :الفرع الثالث

یعطیها الصلاحیة القانونیة  مصدر معین علىعملیة إصدار القرار الإداري  في الإدارةتستند 

 على الإدارة ر التزاماینص عیها القانون تعتب أن ممارسة الصلاحیات التي حیث نجد، رة هذه العملیةلمباش

أن یحدث أحیانا  قد لكنها حسب ما ینص علیه القانون، بالنتیجة فیجب علیها أن تمارسو  لیس حقا لهاو 

 اختصاصهاخارجة عن نطاق  اختصاصات، أو أن تمارس )أولا( الاختصاصاتنع عن مباشرة هذه تمت

  .)ثانیا(

  السلبي  الاختصاصعدم : أولا

 السلطة الإداریة التي حالة :بأنه السلبي الاختصاصعدم  Edouard LAFERIÉREعرف الفقیه 

 حتصر و  القرار الذي تختص به اتخاذ تمتنع عن المحددة في القانون اختصاصاتها تمارسمن أن  بدلاً 

                                                 
ائیین الجامعیین في اللجان ، یحدد كیفیات انتخاب ممثلي الأساتذة الاستشف2014دیسمبر  28قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  -1

 . 2015فیفري  18، صادر في 9الاستشاریة الاستشفائیة الجامعیة المحلیة والوطنیة، ج ر عدد 

جوان 10 ، صادر بتاریخ 48 ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد1966جوان  8، مؤرخ في 155- 66أمر رقم  -2

 www.joradp.dz: نة العامة للحكومة الجزائریة ، معدل ومتمم، الموقع الإلكتروني للأما1966

 .318شنطاوي علي خاطر، مرجع سابق، ص  -3
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إصدار القرارات و  الاختصاصاتفي الواقع هي مختصة بممارسة هذه  لكن 1لاتخاذهبأنها لا تملك الصفة 

السلطة الإداریة المختصة عن مباشرة  امتناع بعبارة أخرى هو وأ، 2ها القانونالإداریة التي یخول

السلطة  اعتقادما یكون بسبب  اً غالب الامتناعهذا  التنظیمو  انونلها بموجب الق المخولة الاختصاصات

سة أحد الوزراء عن ممار  امتناعمثال ذلك و ،3اختصاصاتهاالإداریة بأن القرار الإداري یخرج عن دائرة 

  .4الاختصاصخطأ بأنه لا یملك ذلك  لاعتقادهسلطته الرئاسیة 

ذلك بعدم الرد الصریح على و  الصمت الإدارة التزامفي ناحیة العملیة تتجسد هذه الصورة من ال

، فموقف الإدارة السلبي یفسر بأنه بمثابة قرار ضمني إما برفض التظلم الطلبات المرفوعة لهاو  التظلمات

ن تكون الذي یفرض أمن الأصل العام  استثناءً ة یشكل هذا النوع من القرارات الضمنیو  أو بقبول الطلب،

لقرارات ل نفسه بالنسبة الحكم، هذه القرارات الضمنیة برفض طلب أو شكوى تأخذ القرارات الإداریة مكتوبة

الضمني بقبول ، أما القرار  لدعوى الإلغاءعلیه یمكن أن تكون محلاً و  الطلب أوالصریحة برفض التظلم 

الصریح بمنح الرخصة إلا إذا قرر المشرع  ارر حكم الق یأخذیفسر بأنه  أنفلا یمكن  طلب رخصة مثلا

  .5ذلك

في أن الجهة الإداریة  یشترك مع فكرة القرارات الضمنیة السلبي الاختصاصعلیه نجد أن عدم و 

 الاختصاصفي حالة ها أنلرغم من ، باالتظلمات المقدمة إلیهاو  لشكاوىاو  الطلبات اتجاهتلتزم الصمت 

حیث عكس الحالة في القرارات الضمنیة  ، علىمختصة بإصدار القرار الإداري أنهاالسلبي كانت تجهل 

عدم علمها لا  مع ذك تلتزم الصمت، إلا أن علم الإدارة أوو  بوجود نص قانوني یلزمها بإصداره أنها تعلم

  .6نه لا یجوز الاعتذار بجهل القانونررة في القانون أاعدة العامة المقلأن القیؤثر على النتیجة 

                                                 
1- « cas où une autorité, au lieu de franchir les limites de sa compétences, reste en deçà, et refuse de faire un 

acte de son ressort en déclarant qu’elle n’a pas qualité pour l’accomplir , LAFEEIÉRE Edouard, Traité de la 
juridiction administrative et des recours contentieux, tome 2, Berger-Levrault, Paris, 1896, p 497. 

2- PEISER Gustave, Contentieux administratif, 11
ème édition, Dalloz, Paris, 1999, p 178. 

، القضاء الإداري القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة، برنامج المنظمة »أوجه إلغاء القرارات الإداریة  « رمضان محمد بطیخ، -3

الریاض،  منشورات المنظمة العربیة للتنمیة، جامعة الدول العربیة ودیوان المظالم المملكة العربیة السعودیة، ،العربیة للتنمیة الإداریة

 .433، ص 2005نوفمبر  30- 19

4-C.E, 22 novembre 1944, Dame Grafmeyer, Rec CE, p 302.  

 .147سلامي عمور، مرجع سابق، ص  -5

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص القانون - دراسة مقارنة  –دایم نوال، القرارات الإداریة الضمنیة والرقابة القضائیة علیها  -6

 .34، ص 2010بكر بلقاید، تلمسان،  العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو
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، لقلیلةفي بعض القرارات ا الاختصاصمن صور  قد طبق القاضي الإداري الجزائري هذه الصورةل

بموجب  هحیث أن :1983جانفي  8 المؤرخ في علىالمجلس الأ حیثیات قرارو  فقد جاء في إجراءات

القرار ) م(فریق  استأنف 1982أوت  31لى بتاریخ عریضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأع

 المستأنفینحیث أن المدعیین  لنظر الدعوى، الاختصاصالذي صرح بعدم  1981جوان  23الصادر في 

طبقا للنظام المعمول به حالیا قدموا طلبا  أنهمو  لبنایة واقعة بمركز بلدیة بسكرة عمالكون على الشیو  هم

هذا الطلب و  رخصة بناءس الشعبي البلدي المذكور للحصول على للمجل 1978أكتوبر  13بتاریخ 

فیفري  7أي جواب على طلبهم هذا رفعوا بتاریخ  تلقیهم عدمبعد و  أنهمو  ،8891المسجل تحت رقم 

جوان  23الذي صرح بتاریخ نة بقسنطیالفاصل في القضایا الإداریة دعوى إلى المجلس القضائي  1982

  .یعة النزاعبسبب طب اختصاصهبعدم  1982

 أنو  اختصاصهما عندما صرحوا بعدم أو خطحیث أن قضاة الموضوع أ «: قد جاء في القرارو 

رئیس المجلس الشعبي البلدي مخطئ هو الآخر فیما ذهب إلیه بخصوص عدم صلاحیة كل من 

هذه القضیة لا تتعلق من جهة حیث  .الفصل فیهاو  المجلس الأعلى لنظر الدعوىو  المجلس القضائي

به  التزمتحیث أن الصمت الذي  .عكس ما ذهب إلیه المدعون برفض منح رخصة البناءو  ،ىأخر 

بعبارة أخرى یُعد قرارا  أو، ها یُعد بمثابة رد ضمني بالإیجابالسلطات البلدیة تجاه الطلب المقدم إلی

تنتجها  ثار التيتنتج نفس الآالرخصة الضمنیة المستخلصة من صمت الإدارة  أنحیث  .ضمنیا بالقبول

فیه في جمیع  المطعون، إلغاء القرار على ضوء ما سبقو  یتعین بالتالي نهحیث أ .الرخصة الصریحة

 أكتوبر 13بعد التصدي بإیداع الطلب لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي بتاریخ  الإشهادو  جوانبه

  :لهذه الأسباب .نیة على هذا الأخیرالضم الموافقةكذا على و  1978

القرار  بإلغاء .بالتصریح بتأسیسها موضوعاو  شكلا الاستئنافبقبول عریضة : الأعلىیقضي المجلس 

 13بتاریخ ) م.ف(طلب الحصول على رخصة البناء من  إیداعبعد التصدي على  بالإشهادو  المستأنف

  .1978أكتوبر 

 .1»القبول المستخلص من صمت الإدارة القرار الضمني ب-

  

                                                 
رئیس بلدیة بسكرة ( ضد ) فریق م (، قضیة 1983جانفي  8، مؤرخ في 73532قرار رقم  الإداریة،المجلس الأعلى، الغرفة  -1

 . 206، ص 1989، 4، المجلة القضائیة، العدد )ووالي بسكرة
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 سرئیس المجل صمت أن اعتبروان أن قضاة المجلس الأعلى من خلال تحلیل هذا القرار یتبی

طلب الحصول على رخصة البناء هو بمثابة ل بالنسبة 1البلدي عن الرد خلال الآجال القانونیة الشعبي

، عكس ما ذهب إلیه قضاة مجلس قضاء قسنطینة الذین رفضوا الطعن بمنح هذه الرخصةقبول ضمني 

كما أقر هذا  .اري صریح برفض طلب الحصول على رخصة البناءبالإلغاء بسبب عدم وجود قرار إد

القرار أن القبول الضمني لرخصة البناء المستخلص من سكوت الإدارة ینتج نفس الآثار القانونیة الناتجة 

  .عن المنح الصریح لرخصة البناء

 ملم یحس) 19-15المرسوم التنفیذي رقم  ( یلاحظ أن النص القانوني الساري المفعول حالیاً  لكن

في حالة الرفض المسبب، یبلغ القرار  «: لىمنه ع 50ص المادة ن، حیث تفي هذه المسألة بشكل صریح

  .مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب

یبلٌغ القرار الإیجابي الذي یرفق نموذج منه بهذا المرسوم إلى صاحب الطلب مرفقا بنسخة من 

  .2»ملف الطلب 

سواء  ،تعرض لحالة الرد الصریح من طرف السلطة الإداریة المختصة هذا النص القانوني

، الأهمیةیثیر مشكلة قانونیة في غایة  سكوتهاو  الإدارة امتناعبالإیجاب أم السلب، لكن في المقابل فإن 

  ؟یهایفسر بأنه رفض لطلب الحصول علضمنیا بمنح الرخصة أم  قبولاً  بأنههل یفسر ذلك 

دة سكوت الإدارة بعد مرور مفإن المبدأ  من حیث لأنه ،لا تثیر أیة إشكالیة لةأهذه المسفي فرنسا 

 12المؤرخ في  321- 2000نون رقم من القا 21لمادة لنص اطبقا هذا و  شهریین یفسر بأنه قرار بالرفض

من  R421-2هو ما أكدته المادة و  المواطنین في علاقتهم مع الإدارة،المتعلق بحقوق  2000فریل أ

                                                 
، 83ء ورخصة تجزئة الأرض لأجل البناء، ج ر عدد ، یتعلق برخصة البنا1975سبتمبر  26، مؤرخ في 67-75أمر رقم  -1

تحدد الآجال التي یتم خلالها القرار من تاریخ وصول ملف  «: ، ینص في مادته السابعة على)ملغي( .1975أكتوبر  17صادر في 

  :الطلب القانونیة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي كما یلي

  .یوما عندما یهم القرار اختصاص الرئیس 45 - 

یعتبر ملف طلب رخصة البناء مستوفیا حسب الشروط القانونیة إذا ... شهران عندما یهم القرار الوزیر المكلف بالعمران والوالي  - 

لم یستدعى في الأجل المحدد أعلاه طلب الوثائق أو معلومات إضافیة من طرف المجلس الشعبي البلدي المعني بالأمر أو من 

 .»العمران طرف مدیریة الولایة المكلفة ب

یلاحظ في هذا الشأن أن المرسوم التنفیذي السابق لم ینص هو الآخر على حالة  .مرجع سابق ،19- 15مرسوم تنفیذي رقم  -2

ماي  28مؤرخ في  ،176-91مرسوم تنفیذي رقم : سكوت الإدارة المختصة في الرد على طلب الحصول على رخصة البناء، أنظر

وتسلیم  ناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدمالتعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة الب ، یحدد كیفیات تحضیر شهادة1991

، ج 2006جانفي  7، مؤرخ في 03-06المرسوم التنفیذي رقم بموجب ، معدل ومتتم 1991ن جوا 1، صادر في 26ذلك، ج ر عدد 

 )ملغى( .2006جانفي  8، صادر في 1ر عدد 
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، حیث البناء في مادة رخص أهمها استثناءات أوردتغیر أن هذه الأخیرة  1لقضاء الإداريقانون ا

بعد دارة المختصة عن إجابة طالب الرخصة المستوفیة للشروط القانونیة أنه في حالة سكوت الإ اعتبرت

لإرغام  هذاو  ،قرار ضمني بمنح الرخصة یفسر بأنهإنما و  الا یفسر رفضا ضمنی فوات الآجال القانونیة

   .ف الطلبات في المواعید القانونیةالإدارة على الرد على مختل

ینص على هذه الصورة في حالة و  هذا النقصعلى المشرع الجزائري أن یستدرك  یجب وعلیه

أخد به  الذي الاتجاهمع التعدیل في حالة حصوله حتى یتماشى هذا ، و 2التعمیرو  تعدیل قانون التهیئة

 1990جویلیة  28المؤرخ في  الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیاجاء في قرار  إذ ،ائريالقضاء الإداري الجز 

على  أشهردراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم في أربعة  من المقرر قانونا أن « :ما یلي

احب تعطي هذه الإدارة لصو  من التاریخ الذي تتسلم فیه الإدارة المعنیة الملف المذكور بتداءالأكثر ا

  .3» أعلاه ةخلال المهلة المحدد تمنح رخصة البناء أو ترفض صراحةو  الطلب وصلا بذلك

عدم و  كان له موقف مغایر بخصوص سكوت السلطة الإداریةالمجلس الأعلى لكن الملاحظ أن 

جاء في  إذ، 1981دیسمبر  26خلال القرار المؤرخ في  هذا من یظهر، ا عن قرارها صراحةإفصاحه

أمام المجلس الأعلى ضد القرار  1980أكتوبر  23بتاریخ  ارفع طعن) ب إ(السید  أن :قضیةإجراءات ال

هو القرار الذي أكدته المراسلة و  العقاریة للبلدیة، الاحتیاطاتالضمني القاضي بإدراج عقار تابع له ضمن 

  .3553تحت رقم  1890أفریل  24الصادرة عن رئیس الدائرة في 

                                                 
1-Décret n° 2000-388, du 4 mai 2000, Relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative, JORF 

n° 107, du 7 mai 2000. 
Art R421-2 dispose: « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de 
deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet… » . www.Legifrance.gouv.fr  
 

مع  م، المتعلق بحقوق المواطنین في علاقته2000أفریل  12، المؤرخ في  321- 2000من القانون رقم  21ملاحظة أن المادة المع 

بعض الاستثناءات  وجود یعتبر قبولا كقاعدة عامة، معحیث أصبح سكوت الإدارة وعدم ردها ب، 2013الإدارة قد تم تعدیلها في سنة 

  .التي أوردتها المادة المذكورة أعلاه
Loi N° 2000-321, du 12 avril 2000, Relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
JORF n°0088 du 13 avril 2000, modifié pas la loi N°2013-1005, du 12 novembre 2013, Habilitant le 
Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, JORF n°0236, du 13 novembre 
2013. 

العلوم السیاسیة، ، مجلة المفكر، كلیة الحقوق و »إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري  «عزري الزین،  -2

 .21، ص  2004، 3جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد 

  :نقلا عن) قرار غیر منشور. ( 1990جویلیة  28، مؤرخ في  68240المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  -3

، مجلة تصدر عن مخبر الحقوق اتی، مجلة الحقوق والحر »دور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمیر والبناء  «زردوم صوریة،  

 . 394، ص 2013، )عدد تجریبي(لوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة عوالحریات في الأنظمة المقارنة، كلیة الحقوق وال
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مذكور یشكل بناء المدعي یتمسك بالقول بأن العقار ال أنحیث  «:علىجاء في قرار المجلس الأ

العقاریة التي لا تخص إلا القطع  الاحتیاطاتلا یمكن بالتالي إدراجه ضمن نطاق و  ،سكني استعمالذا 

رئیس المجلس  اتخذهلداخلیة یشیر إلى وجود إجراء ان وزیر حیث أ .التي تشكل وعاءها الأرضیة

- 76 تطبیقا للأمر رقم ،1980 سبتمبر 2المؤرخة في  66-80اولة رقم جب المدالشعبي البلدي بمو 

من المستندات المدرجة في و  حیث یستخلص من عناصر القضیة .1976ماي  25المؤرخ في  48

صدور رسالة رئیس الدائرة في  أي بعد 1980 سبتمبر 2 راء نزع الملكیة صحح بتاریخالملف أن إج

  .العقاریة الاحتیاطاتور ضمن نطاق إدراج العقار المذك التي أكدت، 1980أفریل  20

 ، المعروض على المجلس الأعلى لفحصه صار قرار لاالضمني بالإدراج رحیث یستفاد من ذلك أن القرا

  .1» ة، على إثر تصحیح إجراء نزع الملكیة من طرف المصالح الإداریمحل له

بإدراج عقار ضمن لقرار الضمني من خلال هذا القرار أن الطعن بالإلغاء في ا یلاحظ

 باعتمادهذا و  جراءات القانونیةقیام الإدارة المختصة بتصحیح الإ ثبوتعند العقاریة للبلدیة  الاحتیاطات

التغیر الحاصل في الوضعیة القانونیة  نتیجة ع الملكیة للمنفعة العمومیة، یصبح طعنا لا محل لهإجراء نز 

 الضمني في هذه القضیةالقرار  اعتبارلا یمكن  بالنتیجةو  ،الطعن على أساسها صدر القرار موضوعالتي 

  .العقاریة للبلدیة الاحتیاطاتالموافقة على إدراج العقار في بأنه قرار ب

  الإیجابي  الاختصاص عدم :ثانیا

 جهة إداریة أخرى اختصاصفي قیام جهة إداریة معینة بإصدار قرار جعله القانون من  یتمثل

 الإیجابي الاختصاصهذه الصورة من عدم  ،2لا تعود لها اختصاصاتممارسة  قانوناً فهي لا تستطیع 

المُقرر لجهة إداریة  الاختصاصتوجد جهة إداریة تعتدي على  لأنه في هذه الحالة عكس الصورة السابقة

  .القانونیة المُسندة إلیها الاختصاصاتجهة إداریة عن ممارسة  امتناعلیس فقط مجرد و  أخرى،

السلبي، حیث یرى  الاختصاصمن یعارض مفهوم عدم  الفقهیوجد من  نهفي الأخیر إلى أ أشیر

یقتصر على عدم المشروعیة التي تصیب  الاختصاصالأستاذ على خاطر شنطاوي أن مفهوم عدم 

 السلبي الاختصاصعدم حالة  هذا المفهوممن دائرة  أن یستبعدفیجب لذلك و  ،القرار الإداري فقطر صدِ مُ 

 الاختصاصأسالیب ممارسة و  لات التي تخالف السلطة الإداریة المختصة القواعد التي تحدد طرقالحاو 

                                                 
رئیس البلدیة الوالي ( ضد ) ب إ(، قضیة 1981دیسمبر  26، مؤرخ في 25536المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم  -1

 . 184، ص 1989، 2لداخلیة، المجلة القضائیة، العدد ووزیر ا

2-PEISER Gustave, op.cit, p 178. 
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فالحالات التي ترفض فیها السلطة الإداریة المختصة إصدار قرار یندرج ضمن دائرة  ،الوظیفي

صحیح لقواعد توزیع غیر و  تفسیر خاطئتنطوي على  بحجة أنها غیر مختصة اختصاصاتها

یجب التمییز ف علیهو  باتخاذ القرار،غیر مختصة  أنهاداریة خطأ السلطة الإتوهمت  ثحی، الاختصاص

   .1تلك التي تشوب مضمونهو  ر القرارصدِ التي تصیب مُ  المشروعیةبین عدم 

ینطوي على خلط واضح بین عدم المشروعیة التي تلحق  الاختصاصالمدلول الواسع لعدم  أن إذ

ر القرار في حالة عدم صدِ مُ ي تشوب مضمونه، على أساس أن تلك التو  ر القرار الإداريصدِ مُ 

ى القرار ، فیلغَ بُني على سبب غیر مشروع القرار لكن رهالسلبي هو المختص قانونا بإصدا الاختصاص

، الاختصاصعلیه الإدارة في تطبیقها الخاطئ لقواعد  استندتفي هذه الحالة للسبب غیر المشروع الذي 

ممارسة طرق و  الأحكام التي تحدد أسالیبو  ة السلطة المختصة للقواعدستبعد حالة مخالفتكما 

إتباع و  نها ملزمة بطلبتعتقد خطأ أف الاختصاصممارسة ب لإنفرادها، كمخالفة الجهة الإداریة الاختصاص

التي تحدد أسالیب ممارسة  غیر ملزمة قانونا به، كما یندرج ضمن دائرة مخالفة القواعد استشاريرأي 

ن ترفض إصدار قرار في ، كأللاختصاص إنكار الجهة الإداریة المختصة للطابع الإلزامي صالاختصا

   .2المنوط بها للاختصاصتتجاهل الطبیعة التقدیریة  أو یها ملزمة قانوناً بإصدارهالحالات التي تكون ف

سة صور ممار عدم المشروعیة المتعلقة ب أنباعتبار اطر هذا الرأي في الجزء المتعلق نحن نش

مسألة تمتع  أن اعتبار، على مضمونهو  تتعلق بركن المحل في القرار الإداريالإداریة  الاختصاصات

                                                 
  .282-281مرجع سابق، ص ص  شنطاوي علي خاطر، -1

ینطلق الأستاذ على خاطر شنطاوي في مقالته المذكورة أعلاه، من تحلیل التعریف القضائي الشهیر الذي اعتمدته المحكمة الإداریة 

إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما  «: ر للقرار الإداري والذي سار علیه معظم الفقه العربي، بأن القرار الإداري هوالعلیا في مص

علیه فیجب أن ، و»لها من سلطة بمقتضى القوانین والأنظمة بقصد إحداث أثر قانوني معین متى كان ذلك ممكن وجائز قانونا

تعبیراً عن إرادة صاحب الاختصاص وحده فقط، ففي إرادته تتجسد إرادة السلطة  اریة المختلفةادر عن الجهات الإدیكون القرار الص

العامة التي ینتمي إلیها، وعلیه یتعین على القاضي الإداري باعتباره حامي لمبدأ المشروعیة أن یركز جهده في تحدید المُصدِر الحقیقي 

، )عدم الاختصاص الموضوعي، الزمني والمكاني( ظاهر عدم الاختصاص التقلیدیة للقرار الإداري، فلم یعد مقبولا منه الاكتفاء بم

حیث تتجلى أهمیة البحث . فیكون القرار مشوبا بعیب عدم الاختصاص إذا جاء تعبیرا عن إرادة جهة أخرى غیر صاحب الاختصاص

ل العالم الثالث التي یهیمن الرئیس الإداري الأعلى الذي یقوم به القاضي الإداري عن المُصدِر الحقیقي للقرار الإداري خصوصا في دو 

فیها على مرؤوسیه هیمنة شبه مطلقة، عن طریق التوجیهات التي یوجهها لهم، فتنتفي العلة القانونیة في منح هؤلاء المرؤوسین 

لحكمة في منح اختصاص مشترك اختصاصات قانونیة مادام أنهم مجرد أدوات مادیة لتنفیذ إرادة الرئیس الإداري الأعلى، كما تنتفي ا

دور القضاء الإداري في تحدید مصدر القرار  «أنظر شنطاوي علي خاطر، . جماعیة یهیمن رئیسها على الأعضاءإلى جهات ولجان 

 .278- 277، مرجع سابق، ص ص »المطعون فیه 

 .283-282، ص ص المرجع نفسه -2
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 أما، الاختصاصلا علاقة لها بركن و  ريسبب القرار الإداببمحل أو  تتعلق سواءً  دارة بسلطة تقدیریةالإ

 نهمصدر القرار بل بمضمو السلبي لا یتعلق ب الاختصاصباعتبار عدم  رأيالهذا بالنسبة لما ذهب إلیه 

مثله  القانونیة اختصاصاتهاالإدارة عن ممارسة  امتناع أن اعتبارعلى  فنحن لا نوافق على هذا الطرح،

جهة إداریة أخرى،  ختصاصاتاعتداء جهة إداریة على ا یتضمنمثل عدم الاختصاص الإیجابي الذي 

لتنفیذ مهامها  اختصاصاتطات الإداریة عن إرادة المشرع في منح السل فكل هذه الصور تتضمن خروجاً 

على أساس عیب عدم  الإلغاءزیادة على أن القضاء الإداري الفرنسي قبل النظر في دعاوى  ،الإداریة

  .السلبي الاختصاص
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  :الفصل الثاني

 تدخل القاضي الإداري في فعالیة

  الرقابة على ركن الاختصاص
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لا یمكن تجسیده  والذي ،عیةالمشرو  مبدأقراراتها و  أن تحترم في جمیع أعمالهایتوجب على الإدارة 

عها من نتمو  م الإدارة على التقید بهلزِ عن طریق النصوص القانونیة فقط بل لا بد من إیجاد وسائل فعالة تُ 

إمكانیة إلغاء و  على أعمالها یستتبع بالضرورة ممارسة عملیة الرقابة ذلكو سلطتها،  استخدامالتعسف في 

 .التعویض للأفراد المتضررین من ذلكو  القرارات المعیبة

ما ئفإنه دا منازعة تكون أطرافها غیر متساویةالفصل في  وظیفة القاضي الإداري هينظراً لأن و 

 متیازاتالما لهذه الأخیرة من  نظرا لى حمایة أكثر من الجهة الإداریةأن الفرد یحتاج إ اعتبارهیضع في 

 التسرعو  التعسفعلى  ةیشجع هذه الأخیر  أنفإن ذلك من شأنه  في بسط رقابتهفإذا تراخى  ،وسائل إكراهو 

كلما  رقابة مشروعیة القرارات الإداریةعلى العكس من ذلك كلما زاد تشدده أثناء عملیة و  قراراتها، اتخاذفي 

 . بما تفرضه علیها القوانین الإدارة التزامأدى ذلك إلى 

 ،المصلحة أصحابالتي یرفعها  عن طریق دعوى الإلغاءیمارس القاضي الإداري عملیة الرقابة  

 في النهایة للوصولللقانون،  اللتأكد من مطابقته الإداري القرار التحري في أركانو  هذا من خلال البحثو 

عیب عدم نجد ب عیو ال هذه من أهمو  .عدم المشروعیة عیوبمن  أكثرأو أو نفي وجود عیب  إثباتإلى 

ة التي یقوم علیها تعتبر حجر الزاوی الاختصاصإلى كون فكرة  الأخیرهذا  ترجع أهمیةحیث  الاختصاص

 .السلطات الإداریة التي تملك سلطة البت في الشؤون العامةو  هي التي تعین الهیئاتو  ،القانون العام

بجملة من  لانفراده نظراً  عیبمع هذا ال بصرامة یتعامل الإداري فإن القاضي ذلكتأسیسا على و 

یمكن للقاضي وكخصوصیة لهذا العیب لكن  ،المشروعیة الأخرى عن باقي أوجه عدم المتمیزةالأحكام 

وهذا  تهطاق القانون الإداري من أجل تغطیكرسة في نالمُ  المعاییرالإداري تطبیق الأحكام الخاصة ببعض 

 ). المبحث الأول( تظام واستمرارلاعتبارات متعلقة بضمان سیر المرافق العامة بان

خصوص عیب عدم بإن المرحلة الحاسمة في عملیة الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري 

حیث تصل  القرار المطعون فیه اتجاهتظهر من خلال الطبیعة القانونیة للحكم الذي یصدره  الاختصاص

في إذ ، في هذا الاتجاه دائماكون یالحكم ا هذلكن هذا لا یعني أن ،  انعدامهدرجة تقریر لشدة هذا الحكم 

 الغالب یظهر هذا الوجه من عدم المشروعیة كعیب عادي مثله مثل بقیة عیوب عدم المشروعیة الأخرى

  .)المبحث الثاني(
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  صرامة وتشدد القاضي الإداري في مواجهة عیب عدم الاختصاص :المبحث الأول

حددة مال صلاحیاتهاممارسة ل تملكها السلطات الإداریة القانونیة التي القدرة یعني ختصاصالا نإ

في بعض  الاختصاصیتحدد هذا  كما التنظیمیة أوالنصوص الدستوریة أو القانونیة  بموجبسواء 

كن ر فإن ما یقابل  علیهو  ،القضائي التي كرسها الاجتهادو  الأحیان بموجب المبادئ العامة للقانون

عیوب عدم  أهمالذي یعتبر من  الاختصاصهو عیب عدم  اً وثیق ارتباطا یرتبط بهو  الاختصاص

  .ةالإداری اتالقرار  التي تصیب المشروعیة 

، الاختصاصیلاحظ في هذه الخصوص أن قوانین بعض الدول نصت صراحة على عیب عدم 

یشترط في و  «: علىمن قانون مجلس الدولة المصري  15فقرة  10تنص المادة فعلى سبیل المثال 

أو أو عیبا في الشكل یكون مرجع الطعن عدم الاختصاص  أنالنهائیة  الإداریةاء القرارات لغطلبات إ

» السلطة استعمالفي تطبیقها أو تأویلها أو إساءة  الخطأ أواللوائح  أو القوانینمخالفة 
كما تنص  ،1

یها القیام بدعوى فالحالات التي یمكن  « :في تونس على الإداریةبالمحكمة  المتعلق القانونمن  7المادة 

خرق  -3 خرق الصیغ الشكلیة الجوهریة-2 عیب عدم الاختصاص- 1:تجاوز السلطة هي التالیة

 »الانحراف بالسلطة أو الإجراءات 4 قاعدة من القواعد القانونیة
2. 

على حالات رفع دعوى نص ال في عدم الفرنسينظیره سایر  فقد رع الجزائريلمشل أما بالنسبة

 ىحتو  القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولةو  داریةالإو  لى قانون الإجراءات المدینة، حیث خ3الإلغاء

  .حالات عدم مشروعیة القرارات الإداریة إلى الإشارةالمدنیة القدیم من  جراءاتالإقانون 

القاضي الإداري هناك لا  أن على اعتبار يالفرنس التشریعفي  اقیمنطو  اإذا كان الأمر مفهومو 

خیة من تطور الذي كرسها عبر مختلف المراحل التاری أنه هو بمات ى النص على هذه الحالالیحتاج إ

الصادرة عن مجلس الدولة القرارات أن  في هذا الشأن یلاحظ إذ ،يداري الفرنسالقضاء الإو  القانون

                                                 
بوابة ل الالكتروني موقعال، بشأن مجلس الدولة المصري، أنظر 1972، صادر بتاریخ أول أكتوبر 1972لسنة  47قانون رقم  -1

          /www.egypt.gov.eg/arabic/laws :الحكومة المصریة

 6، صادر في 23ریة التونسیة، عدد ، یتعلق بالمحكمة الإداریة، الرائد الرسمي للجمهو 1972، مؤرخ في أول جوان 40قانون رقم  -2

 www.Legislation.tn: بوابة التشریع موقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة التونسیةالمتمم، أنظر و  ، معدل1972جوان 

  ".الرائد الرسمي" في تونس تسمى الجریدة الرسمیة 

3-Ordonnance N° 2000-387, du 4 mai 2000, Relative à la partie Législative du code de justice administrative, 

JORF n° 0107, du 7 mai 2000. Décrit N° 2000-388, du 4 mai 2000, Relative à la partie Réglementaire du code 
de justice administrative, JORF n°107, du 7 mai 2000. www.Legifrance.gouv.fr  
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 على أساسها أبطل العیوب التيمختلف  عرض همنطوق أي قرار یتضمن فيو  بشكل جید ةفصلمالفرنسي 

  .هذا رغم خلو قانون القضاء الإداري من الإشارة لهذا العیوبو  القرار الإداري

 یبطلكثیرا ما  فهو ي الإداري الجزائريالوضوح بالنسبة للقاضو  نفس الدقةلكن الحال لیس ب

    عبارة باستعمالیكتفي و  مشروعیة الذي شاب القرار الإداريداریة بدون توضیح وجه عدم الالقرارات الإ

   ."السلطة استعمالإساءة "  أو" جاوز السلطة ت" 

فإنها من الناحیة  ،رفي الوقت الحاضواحدة  دفعتقد وجدت  عدم المشروعیة عیوبإذا كانت و 

كان عیب عدم الاختصاص هو العیب  إذ جیا في قضاء مجلس الدولة الفرنسيتدریالتاریخیة ظهرت 

لعدم  الإلغاء عن طلبات إلا ینصلا  13- 7رقم  انونقاللأن  ،الإلغاءالوحید الذي تؤسس علیه دعوى 

عدم و  عوى تجاوز السلطةحیث كانت الدعوى الرامیة لإلغاء القرار الإداري تسمى د 1الاختصاص

ن كل عیوب عدم المشروعیة یمكن منطقیة بأو  جازمةالقول بصورة  أیضاً لكن من الصعب و  ،الاختصاص

  .2الاختصاصإرجاعها لعیب عدم 

س فان عیب عدم الاختصاص في الواقع یستقل بجملة من الخصائص المتمیزة وعلى هذا الأسا

من خلال الدور البارز الذي یلعبه  والمنفردة، هذه الخصوصیة تظهر آثارها أثناء سیر الخصومة القضائیة

 المعاییر من خلالثم  ،)الأول المطلب( في تقریر الأحكام العامة لعیب عدم الاختصاصالقاضي الإداري 

  .)الثاني المطلب( هذا العیبي یستند إلیها لتغطیة الت

  عدم الاختصاص الأحكام العامة لعیب :الأول المطلب

باقي عیوب عدم  بصفة جذریة عنمختلف و  بأنه عیب صارم الاختصاصعیب عدم یتمیز 

دقیق عن طریق و  فصلموزعة بشكل مُ  داریةالإ السلطات اختصاصات هذا راجع لأنو  المشروعیة الأخرى

خلال عملیة  فمن ،هي الأساس الذي یبنى علیه كل القانون العام الاختصاص، ففكرة المختلفة لقوانینا

من خلال مجموعة من ذلك و  هذا العیب صرامةو  تمیزمدى  یظهر القاضي الإداري التي یقوم بها الرقابة

  .العیبالعامة لهذا  الأحكام في مجملهاتشكل  الأسس

التي تفتح المجال للطعن في عدم المشروعیة  حالاتأقدم تبر یع الاختصاصعیب عدم رغم أن 

، فإنه یتمیز في واقع باقي عیوب عدم المشروعیة الأخرى عنه نبثقتاالأصل العام الذي و ات الإداریة القرار 

                                                 
1- DE LAUBADÈRE André, GAUDEMET Yves, Traité de droit administratif, op.cit, p 492. 

2- MELLERAY Fabrice, « Recours pour excès de pouvoir (moyens d’annulation) », Répertoire de contentieux 

administratif, janvier 2007(dernière mise à jour octobre 2014), Dalloz, 2015, p 5, n°14. 
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، فهو العیب من قبل القاضي الإداري معاملة خاصةو  مكانة بجملة من الخصائص أعطت له الأمر

 ،)الفرع الثاني( هتصحیحمر الذي یثیر مسألة إمكانیة الأ ،)الفرع الأول(ام العام الوحید المتعلق بالنظ

  .)الفرع الثالث( الخصومةیظهر في بعض الوضعیات مجرد وسیلة غیر مؤثرة في و 

  مرتبط بالنظام العام  وجه عدم مشروعیة الاختصاصعیب عدم : الفرع الأول

من تعتبر  السلطات الإداریة لاختصاصالمنظمة القضاء الإداري على أن القواعد و  الفقه اتفق

تصل فإن العیب المعلیه و  ،تهامقتضیا نع الخروجعدم و  بتلك القواعدالتقید علیها  یجبف ،النظام العام

 أن یثیره في أي وقتلمدعي ا بإمكانبمعنى أنه  ،1بمخالفة تلك القواعد یعتبر هو الآخر من النظام العام

  .2الدعوى كانت علیهاي أن یثیره من تلقاء نفسه في أي مرحلة القاضي الإدار  یستطیع كما

الأسباب المتعلقة  أهم یعتبر من أحكاممن  بالنظر لما یتمیز بهو  الاختصاصإن عیب عدم 

من النظام  تعتبر الإدارةفقواعد الاختصاص بالنسبة لأعمال  ،الفرنسي الإداريبالنظام العام في القانون 

الذي  1790منذ صدور قانون  هذاو  كلیة على فكرة الاختصاصیقوم الإداري ن القانو  لكون ذلكو  العام

یسا على صعید أكثر الوسائل تكر و  من بین أهمو  ،القضائیةو  یةمبدأ الفصل بین السلطات الإدار  استحدث

 أعطتمحكمة التنازع حیث في فرنسا خصوصاً  الإداري القضاء علیه أكدهذا ما و  المنازعات الإداریة

هذا ما یقود بالضرورة لتعریف الوسیلة  .3من النظام العام باعتباره مكانة متمیزة الاختصاصدم لعیب ع

  ).ثانیا( ج المترتبة عنهائعرض مختلف النتاو  )أولا( العام المتعلقة بالنظام

 Roland DRAGOو Jean-Marie AUBY عرف الأستاذان :الوسیلة المتعلقة بالنظام العام تعریف :أولا

، كما أن یثیرها القاضي من تلقاء نفسه تلك الوسیلة التي یمكن « :المتعلقة بالنظام العام بأنهالة یالوس

 تلك «: بأنها ODENT، كما عرفها الأستاذ »أمام قاضي الاستئناف أو النقض  مرة لأولیمكن إثارتها 

 احترامهاي من واجبه التو  انونیةي القاعدة القیُنكر القاض، بحیث متعلقة بمسألة ذات أهمیةالوسیلة ال

هذه المسألة هي التي تبرر  أهمیة أنو  ،الاعتباربعین  یأخذهائي الصادر منه لا إذا كان القرار القضا

  .4 »فحصة التلقائي لها

على ، خطورة عدم المشروعیة الناجمة عنهاي الإداري هذا الوصف بسبب قد أعطاها القاضو 

الوسیلة المتعلقة بالنظام العام تمس بالقواعد  لى أنإ یعود القاعدة السبب في تكریس هذه أساس أن

                                                 
 .147، ص 2007بد الوهاب، أصول القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمد رفعت ع -1

 .142عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -2

 .34آث ملویا لحسین بن شیخ، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -3

 .97المرجع نفسه، ص  -4
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 للخطر إذا لم تعالج هذه الوسائل اً بحیث یكون هذا النظام مُعرض اسیة المقررة في النظام القانونيالأس

 من القاضي لكون هذا الأخیر مصرح للقانون إثارتهایكون من الأهمیة و  ،تلك المخالفة استفحال استمرو 

  .1أیة قاعدة من القواعد المتعلقة بالمواعید أو الإجراءاتلا تمنعه من ذلك و 

عیب عدم  «:1985جوان  8ي فالمؤرخ العلیا  الإداریةجاء في حكم المحكمة  وهذا ما

تحدید  أنالشأن تأسیسا على  أصحابلو لم یثره و  من النظام العام تحكم به المحكمة الاختصاص

یلتزم حدوده كما رسمها  أنمعین  اختصاصه على من یناط بو  ،هو من عمل المشرع الاختصاص

بما ینطوي علیه من تقابله  ،ینشد عند تحدیده تحقیق المصلحة العامةالأخیر  هذا باعتبار، المشرع

هو أمر یمثل حجر الزاویة في مجال تنظیم إدارة و  لسلطاته الاختصاصمسؤولیات من یمارس 

  .2»...لالعم

م قلة القرارات التي تعرضت لطبیعة الدفع بعدم رغو  الجزائري بالنسبة للقضاء الإداري

 15قراره المؤرخ في  من خلال الشأنیمكن الكشف عن موقف مجلس الدولة في هذا فإنه ، الاختصاص

من  استفاد العارضمن المستندات المرفقة بالملف أن  یستفادحیث  « :جاء فیه الذي 2002جویلیة 

، بموجب مقرر إداري صادر عن رئیس مترا مربعا 810 دیة تبلغ مساحتهاببلدیة المحم أرضیةقطعة 

من القانون رقم  73بالنظر للمادة  هأنحیث . 1997أوت  31 بتاریخالمندوبیة التنفیذیة لهذه البلدیة 

المحدد لقواعد إحداث  405- 90من المرسوم رقم  3المادة و  المتضمن التوجیه العقاري 90-25

عدیم الأثر لصدوره من شخص و  هذا المقرر یعتبر باطلاً  أن، اريالتنظیم العقو  محلیة للتسییروكالات 

كان على و  حیث أن هذا البطلان یتعلق بالنظام العام .الصفة للقیام بمثل هذه التصرفات لیست له

الأولى سیما أن المستأنف علیه تمسك به خلال الخصومة ، لاالإداریة إثارته من تلقاء نفسها الغرفة

  .3» قرار المعادبصدور ال انتهتالتي 

عن الصادر  الإداريالمقرر  أن بعد أن تأكدوا من قضاة مجلس الدولة أن هذا القرارفي  یلاحظ

 ،غیر مختصة إداریةهو قرار صادر عن سلطة  أرضیةالتنفیذیة لبلدیة المحمدیة بمنح قطعة  المندوبیة

أصبحت بموجبه هذه  لعقارییناالتنظیم و  وكالات للتسییرأحدث قانون التوجیه العقاري  على أساس أن

                                                 
 .44 و  34  ت الإداریة، مرجع سابق ، صآث ملویا لحسین بن شیخ، دروس في المنازعا -1

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  :نقلا عن، 1985جوان  8قضائیة، مؤرخ في  27، لسنة 1883المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  -2

 .45طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص و  دعوى إلغاء القرار الإداري

 :نقلا عن) قرار غیر منشور.( 339، فهرس رقم 2002جویلیة  15، مؤرخ في 004911م مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رق -3

 .300، مرجع سابق، ص فضیل كوسة
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هذا  إذ تنص في، العقاریة التابعة للبلدیة الأملاكالوحیدة المختصة بتسییر  الإداریة الأخیرة هي الجهة

طار ، في إالتابعة للجماعات المحلیة تسیر المحافظة العقاریة «: 25- 90من قانون  73المادة  الإطار

الموجودة أو التي  المستقلةو  العقاریین المتمایزةلتنظیم او  ، هیئات التسییرالسابقة 71ادة أحكام الم

لا یكون لفائدة شخصیة عمومیة یعد و  كل تصرف تباشره الجماعة المحلیة مباشرةو  .ینبغي إنشاؤها

نه دفع متعلق بالنظام ة الدفع بعدم الاختصاص على أساس أو بالنتیجة قاموا بإثار  ،1» عدیم الأثرو  باطلا

  .العام

القواعد التي أرساها كل  -من خلال القرار المذكور أعلاه - اضي الإداري الجزائري لقد طبق الق

من النظام یعتبر  داریةعدم اختصاص السلطات الإ أنباعتبار الاجتهاد القضائي المقارن و  فقهمن ال

جعل  مما المثار من طرف المستأنف علیهالدفع بعدم الاختصاص  الغرفة الإداریة لم تراعِ  ، رغم أنالعام

تابعة للمحافظة العقاریة للبلدیة  أرضیةعدم الاختصاص بإصدار قرار منح قطعة  أنمجلس الدولة یقرر 

هو موقف و  لو على مستوى جهة الاستئناف،و  تىیجوز إثارته تلقائیا حو  هو دفع یتعلق بالنظام العام

  .موفق من طرف القاضي الإداري الجزائريو  صحیح

تعلقة مُ ع و نوعیة الدف اعتبارو  جراءات سیر الخصومة القضائیةتعلقة بإالمبالرجوع للقواعد العامة 

 الاختصاصمن ق إ م إ على تحدید طبیعة  8072المادة  في هذا الإطار تنص ،بالنظام العام أو لا

الدفع یدخل في نطاق لأن هذا  من النظام العام اعتبرتهو  داریةالمحلي في المادة الإو  النوعي :بصنفیه

رغم عدم وجود نص قانوني یبرر خضوع الدفع بعدم و  ،الإداري القضاء اختصاصة تحدید ولای

 الاختصاصعیب عدم  القضاء أنو  كل من الفقه اعتبرفقد  لنظام العاملداریة الإقرارات لا في ختصاصلاا

  .3فكرةهذه ال یدخل ضمن

                                                 
 22، مؤرخ في 405- 90من المرسوم التنفیذي رقم  3، مرجع سابق، كما تنص في نفس الإطار المادة 29-90قانون رقم  -1

 26، صادر في 56ج ر عدد  تنظیم ذلك،و  التنظیم العقاریین الحضریینو  یر، یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسی1990دیسمبر 

تتمثل المهمة العامة للوكالة في حیازة جمیع العقارات أو الحقوق العقاریة المخصصة للتعمیر، لحساب  «: على ،1990دیسمبر 

  .»تقوم بنقل ملكیة هذه العقارات أو الحقوق العقاریة و  الجماعة المحلیة

الاختصاص الإقلیمي للمحاكم من النظام و  الاختصاص النوعي « :تنص على 807 ، مرجع سابق، المادة09-08رقم قانون  -2

یجب إثارته تلقائیا من طرف . العام  یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوص في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

 .»القاضي

. 593، ص 1996ط السابعة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، قضاء الإلغاء،  ،ب الأولالطماوي سلیمان، القضاء الإداري، الكتا -3

بوضیاف عمار ، الوسیط في قضاء الإلغاء، . 399الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  سامي جمال الدین،

  . 290مرجع سابق، ص 

LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, op.cit, p 496. WALINE Jean, op.cit, p 659. 
LEGRAND André, op.cit, p 41. 
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 الاختصاصدم ع اعتبار نإ :من النظام العام الاختصاصعیب عدم  اعتبارالمترتبة على  النتائج: ثانیا

  .أنفسهم لخصوملأو  بالغة الأهمیة سواء للقاضي الإدارينتائج  له مرتبط بالنظام العام

یقع على عاتق  الالتزامهذا  :من تلقاء نفسه الاختصاصعیب عدم  القاضي الإداري ملزم بإثارة - 1

 الإلغاءیس رافع دعوى تأسخاصة في حالة عدم  الخصومةفي أیة مرحلة من مراحل القاضي الإداري 

الدرجة الأولى أو قاضي  هذا سواء على مستوى قاضيو  1عدم ذكره في عریضتهو  على هذا العیب

لو قام بإثارة عیب عدم الاختصاص من تلقاء نفسه و  لكن القاضي الإداري حتىو  ،2الاستئناف أو النقض

یلغي الجانب غیر المطلوب  أنفلا یستطیع  الدعوى أطرافیقضي بأكثر مما یطلبه  أنفهو لا یستطیع 

  . 3إلغاؤه من قرار صادر عن سلطة إداریة غیر مختصة

 أن یكون الاختصاص في عیب عدمبحث الالقاعدة العامة أنه یجب على القاضي الإداري عند 

 إلى التصدي للموضوعمن هذا الأصل قد یضطر  استثناءلكن و  الدعوىعلى التعرض لموضوع  سابقاً هذا 

ري إلى قبول الدفع بعدم لكن إذا وصل القاضي الإداو  ،4الاختصاصتقریر وجود عیب عدم  لنفي أوهذا و 

، 5فإنه لا یجوز له أن یستطرد في أسباب حكمه إلى قبول مشروعیة القرار المطعون فیه الاختصاص

یفرض نفسه على الحكم الذي سوف  الاختصاصبمعنى أن قبول القاضي الإداري للدفع المتعلق بعدم 

 .إلیه بالنسبة لمشروعیة القرار الإداريیصل 

 

  

                                                                                                                                                         
  :و من قرارات مجلس الدولة الفرنسي 

C.E, 10 avril 1990, Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts, n° 89PA02063, 
Rec CE,1990.C.E ,5 Novembre 1991, Colombani, n° 89LY01864, Rec CE, 1991.C.E, 10 Novembre 1990, 
Ministre chargé des postes et télécommunications, Rec CE, 1991. 

1- LEGRAND André, op.cit, p 41, n°198. Didier PÉANO, op.cit, p 28, n°61. 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام، كلیة  ،العربي وردیة، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة الإداریة -2

 . 36، ص 2010العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، و  الحقوق

3-C.E ,6 janvier 1954, Augeras, Rec CE , p 48. 

الطماوي سلیمان، القضاء  :ننقلا ع، 1010ص  ، مجموعة المبادئ،1966دیسمبر  10المحكمة الإداریة العلیا، حكم مؤرخ في  –4

متى كان الفصل في الدفع بعدم الاختصاص متوقفاً على بحث الموضوع، فإنه ینبغي  «: ، جاء فیه597الإداري، مرجع سابق، ص 

قبل الفصل و  على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل في الاختصاص باعتباره من المسائل الأولیة، التي یلزم بحثها أولاً 

 .» ي مسألة الاختصاصف

 .597الطماوي سلیمان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  – 5
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 اختصاصأن عدم  باعتبار: بالوسیلة المتعلقة بالنظام العامالقاضي الإداري ملزم بإعلام الأطراف  - 2

، 1صورة تتجسد فیها الوسائل المتعلقة بالنظام العام في المنازعات الإداریة السلطات الإداریة یشكل أهم

  .2تهاحتى یتسنى لهم مناقش الوسیلةه بهذ یبلغ الخصوم فیجب على القاضي الإداري أن

طالب به  إذقد كان موضوع إعلام الأطراف بالوسیلة المتعلقة بالنظام العام محل نقاش فقهي و 

في قانون  الفرنسي المشرع نص علیهكرسه فیما بعد إذ ت عمل المشرع علىهذا ما و  ،3بعید الفقه منذ زمن

تنص  إذ نجد نفس الحكم القانوني مطبقفائر الجز  أما في، 7611R  4-ادة لممن خلال ا القضاء الإداري

الحكم  أن، عندما یتبین لرئیس تشكیلة الحكم « :من ق إ م إ بقولها 843ضى المادة على هذا المقت

یحدد و  ، بهذا الوجه،یكون مؤسسا على وجه مثار تلقائیا، یعلم الخصوم قبل جلسة الحكم أنیمكن 

  .5» ...التحقیق اختتامجال ، دون خرق أراتهم على الوجه المثان فیه تقدیم ملاحظالأجل الذي یمك

       لمبدأ الوجاهیة المنصوص علیه في المادة الثالثة من اً تطبیق الالتزامهذا  یعتبرفي الحقیقة 

 لومة یُخِ مناقشة هذا الوجه المثار تلقائیا بین أطراف الخصغیاب  أن إذ ،التمهیدیة الأحكامإ ضمن  م ق إ

 العامالمتعلقة بالنظام  بالأوجهإعلام الأطراف الالتزام بالقاضي الإداري  فالقانون یفرض على .6 مبدأبهذا ال

هذا یعني وجوب حصول و  ،7إبداء ملاحظاتهمو  تاحة الفرصة لهم لمناقشتهاإ و  المحتمل إثارتها تلقائیاو 

ى یتمكن من الدفاع عن ه الخصم الآخر حتجراءات في مواجهة الخصوم أي إعلام كل خصم بما یجریالإ

 أثناءالأدلة التي قدمت إلیه و  الأقوالو  على القاضي أن یحكم بناءً على المستنداتكما یفرض مصالحه، 

  .8الخصومكل یقبل أیة وثیقة لم یطلع علیها  یه أن لاكما یجب عل سیر إجراءات الدعوى

فرنسي من قضاء مجلس الدولة الل اً عد وفقهو یُ و  علیه فمبدأ الوجاهیة یرتبط بحقوق الدفاعو 

  .9بحیث یسهر القاضي الإداري على تطبیقه في مواجهة الخصوم المبادئ العامة للقانون

                                                 
1- LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, op.cit, p 450. 

2- LEGRAND André, op.cit, p 43, n°206. CE, sect, 30 octobre 1992, ministre d’État ministre des Affaires 

étrangères c/ Association de sauvegarde de site Alma-champ-de-Mars, A.J.D.A, 1992, p 821.conclusions 
F.Lamy. 
3- PISSALOUX Jean-Luc, « Réflexion sur les moyens d’ordre public dans la procédure administrative 
contentieuse » , R.D.P, 1999 n°3, mai-juin 1999, pp 781-828.  

4-Décret N° 2000-388, op.cit.  

 . ، مرجع سابق09-08قانون رقم  -5

6 –IDOUX Pascale, « Vers un redéploiement de la contradiction en droit administratif français », A.J.D.A,2009, 

p 637. DE BÉCHILLON Denys, «Principe du contradictoire et protection du secret des affaires », R.F.D.A, 
2011, p 1107. 
7 – WALINE Jean, op.cit, p 697. 

 .6، ص 2010 ،الإداریة، د م ج، الجزائرو  ، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیةحسین فریجة -8

 . 183عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -9
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 أن یثیر بإمكان الطاعن :مرحلة في أي إثارة عیب عدم الاختصاص من طرف الطاعن إمكانیة - 3

 1أمام المحكمة الإداریة هسبق له الدفع بإن لم ی استئنافأمام مجلس الدولة كجهة  الاختصاصالدفع بعدم 

هذا ما یبرز الأهمیة العملیة الكبیرة التي یحتلها عیب عدم و  .2 دون أن یحتج علیه بأنه قدم طلبات جدیدة

حتى في مرحلة الاستئناف  تهیبقى للطاعن الحق في إثار  إذ القضائیة الخصومةعلى مستوى  الاختصاص

صعب التحقق  الاحتمالأمام المحكمة الإداریة، رغم أن هذا  هه الدفع بأمام مجلس الدولة إذا لم یسبق ل

 الاختصاصملزم بإثارة الدفع بعدم  الإشارة إلیه تكما سبقو اضي الإداري من الناحیة العملیة لأن الق

     .العملیة في إنهاء النزاع بسرعةمن الناحیة  تههمیلأ بالنظر

لا یبرر  الاستعجالإن مجرد قیام حالة  :الاختصاصن قواعد لإدارة الخروج علا یبرر ل الاستعجال - 4

هذا ما جاء في قرار مجلس و  ،الإداریة الاختصاصاتتنظم ممارسة عن القواعد التي الخروج  دارة لإل

Cashovaنسي في قضیة ر الدولة الف
شكل معها ظرفا حداً من الجسامة یُ  الاستعجالما لم یبلغ هذا  ،3

 4لكن ذلك یكون تحت رقابة القاضي الإداريو  ،المشروعیة بصفة مؤقتةیع نطاق ینتج عنه توس استثنائیا

إجراءات مخالفة لقواعد  اتخاذعام یقتضي  استثنائيهي أن یتحقق ظرف و  بالشروط التي یحددهاو 

  . 5فذلك الظر أن تكون المخالفة للقانون بالقدر اللازم لمواجهة و  الاختصاص

لا یجوز للإدارة أن تتفق مع الأفراد على  :الاختصاصقواعد  فةلعلى مخا الاتفاقعدم جواز  – 5

تضیف إلى  أن، كما لا یجوز لها هافی لتعدقررة في القانون أو المُ  الاختصاصمخالفة قواعد 

 مصدرا في المبادئ العامة للقانون له غیر منصوص علیه في القانون أو لا یجد اختصاصا اختصاصاتها

  .6القضاء الإداري االتي كرسه

                                                 
 . 142ص عدو عبد القادر، مرجع سابق،  -1

2 - PÉANO Didier, op.cit, p 27, n°61. C.E 10 février 1956, Torame, Rec CE, P 733. CE, 11 mai 1956, Sté 

Français des transports Gondrand frères, Rec CE, p 202. CE, 28 janvier 1977, Ministre de l’économie et 
finances c/Sté Heurtey, Rec CE, p 50, A.J.D.A, 1977, p 394.  

الطماوي سلیمان، القضاء الإداري الكتاب  :نقلا عن، 1925ماي  3مؤرخ في  Cashovaرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة ق -3

 .594الأول قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص 

 . 243 ص ،1988رقابة القضاء لأعمال الإدارة قضاء الإلغاء، دار النهضة العربیة، القاهرة،  طعیمة الجرف، -4

 . 148عت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، مرجع سابق، ص محمد رف -5

 . 265، ص 2006القضاء الإداري دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الشوبكي عمر محمد،  -6
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 الاختصاصیمكن إثارة عیب عدم  :الاختصاصخاصیة النظام العام تنطبق على جمیع صور عدم  - 6

، موضوعي، مكاني: البسیط الاختصاصعیب عدم سواء في صورة في جمیع الصور التي یظهر علیها 

  .1السلطة  اغتصابكما یطلق علیه  أوالجسیم  الاختصاصو عیب عدم أ، سلبي زماني،

  :الاختصاصلعیب عدم  اللاحق التصحیح :الفرع الثاني

فلا یمكن تصحیح هذا القرار أو إجازته  الاختصاصهو معیب بعدم و  في حالة صدور قرار إداري

لأن معنى ذلك أن للقرار الإداري الذي  ،2من طرف الجهة أو السلطة الإداریة المُختصة أصلا بإصداره

یة في القرارات الإداریة غیر جائزة كقاعدة الرجعو  الاختصاص أثر رجعيز عیب عدم صحح أو یجییُ 

  .القضائیة الاتجاهاتتضاربت بشأنه  كما، هذا ما فتح نقاشا على مستوى الفقه 3عامة

 حكامأ على الاطلاعمن خلال  :الاختصاصموقف القضاء من التصحیح اللاحق لعیب عدم  :أولا

أول الأمر  فيیرفض ضي الإداري كان القامصر، یتبین أن و  قرارات القضاء الإداري في كل من فرنساو 

لو قامت و  لا یزول عنه حتىو  الإداري یضل هذا العیب عالقاً بالقرار إذ ،الاختصاصتصحیح عیب عدم 

  .4الجهة المختصة بالموافقة علیه

نظرا لأنه یتعارض  ،الاختصاصلتصحیح اللاحق لعیب عدم ا الإداريفي فرنسا رفض القضاء 

فقد رفض  5ارات الإداریة التي تعتبر من المبادئ العامة في القانون الإداريمع قاعدة عدم رجعیة القر 

 هذاو  الاختصاصتصحیح لعیب عدم و  كإجازة محافظمن طرف  تخذالمُ  الموافقةقرار  اعتبار مجلس الدولة

 تطبیق بعض أنكما  ،6صادر من طرف رئیس البلدیة العملعن  موظف فصلب یتعلق قرار بخصوص

قة علیها من طرف السلطة توقف على الموافقة المسبیاللامركزیة  الإداریة رة عن السلطاتالقرارات الصاد

عیب هذا یُ للمصادقة علیها فتوقیع رئیس البلدیة على عقد قبل إرسال المداولة إلى المحافظ  الوصائیة

                                                 
1- C.E, 5 mai 1971, préfet de Paris et Min. Intérieur c/Syndicat chrétien de la préfecture de la Seine, A.J.D.A, 

1972, p 302. C.E, 26 octobre1973, Grassin, A.J.D.A, 1974, p 36, concl A. Bernard. C.E, ass, 27 novembre1970, 
épx Junchat, Rec CE, p 706. C.E, 19 novembre.1971, Min. Santé publique et population c/delle Bruguière, Rec 
CE, p 691, concl. M. Rougevin-Baville. 

 .291بوضیاف عمار، الوسیط في قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  -2

 .255الشوبكي عمر محمد، مرجع سابق، ص  -3

 .156محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -4

5- LEGRAND André, op.cit, p 44, n°213. 

6-C.E, 13 mai 1959, Pieux, Rec CE, p 299. 
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تمثل في إرسال المداولة إلى لا یمكن تصحیحه بإجراء لاحق مُ  الذي الاختصاصالتصرف بعدم 

 .1المحافظ

في هذه و  ،ابتداءً إمكان الجهة الإداریة المختصة أن تصدر القرار الصحیح ب في المقابل لكن

المشوب  الأوللیس من تاریخ صدور القرار و  إلا من تاریخ صدوره عنها الحالة لا یكون هذا القرار نافذاً 

للاحق من یح احأو التصجازة عنه هذا البطلان نتیجة الإلا یزول و  فهو باطل الاختصاصبعیب عدم 

إذا حدث ذلك فإن التصحیح أو الإجازة و  ،2الاستثنائیةما عدا في حالة الظروف  الجهة الإداریة المختصة

  .3التصحیح أویبقى القرار الإداري برمته باطلاً بعد تلك الإجازة و  تكون بدورها باطلة

هذا في و  الاختصاصحیح القرار المعیب بعدم محكمة القضاء الإداري تص رفضت في مصر 

أن القرار المطعون فیه قد صدر من غیر الجهة  « :جاء فیه 1953جوان  15المؤرخ في حكمها 

له لأن القرار  اعتمادهو ه ألا یغیر من هذا الوضع إحاطة مدیر المصلحة بو  المختصة بإصداره قانونا،

الشأن فیه، بل یجب أن فیما بعد من صاحب  بالاعتمادلا یصحح  الاختصاصالباطل بسبب عیب عدم 

في الحكم على برة الع أن القرارهذا  من یتضح .4» یصدر منه إنشائیا بمقتضى سلطته المخولة له

تاریخ  حسبتكون دائما  الاختصاصالقواعد المنظمة لركن  احترامالإداري من حیث مشروعیة القرار 

المدعي في دعوى الإلغاء تكون أن مصلحة و  للمستجدات التي تحدث بعد ذلك، خاصة النظردون  صدوره

هذا و  في حقه إلا من تاریخ هذا التصحیح،عدم نفاذه و  الاختصاصوب بعیب عدم في إلغاء القرار المش

  . 5هو ما یخالف مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریةو  حتى لا یكون له أثر رجعي

من سلطة التصحیح  ةالمختص تجرید الجهة الإداریة القضائي الحكمشف من تحلیل هذا ستكما یُ 

ها إصدار قرار جدید یتناول نفس أن هذه الأخیرة بوسع إذ، الاختصاصاللاحق للقرار المعیب بعدم 

 .6الاختصاصمن مخالفة لقواعد  الأولهذا بتفادي ما شاب القرار و  محتوى القرار السابقو  مونمض

                                                 
1-C.E, Avis, 10 juin 1996, préfet de la côte d’Or et autres, R.F.D.A, 1997, P 83, note Jean-Claude Douence. 

 .400الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  سامي جمال الدین، –2

3-C.E, 15 juillet 1958, Bonanni  

  .97منازعات الإداریة، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آت ملویا، دروس في ال :نقلا عن

عبد العزیز عبد المنعم  :نقلا عنقضائیة،  6، لسنة 644، قضیة رقم 1953جویلیة  15محكمة القضاء الإداري، حكم مؤرخ في  -4

  .47طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، صو  خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري

 .400ء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغا –5

 .47طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، صو  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري –6
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الإداري عن لقرار الذي یشوب ا الاختصاصب عدم سمح بتصحیح عیلكن مجلس الدولة الفرنسي 

فهناك حالات یسمح فیها  ،1 ةطریق التدخل التشریعي بشرط أن لا یطعن في هذا القانون بعدم الدستوری

 .2الاختصاصالقانون بصفة مباشرة بتصحیح عیب عدم 

 على الرقابةلسلطات الإداریة العلیا عند ممارستها سلطة لسمح الفرنسي كما أن القضاء الإداري 

ذا مات أن تستبدل القرار الذي أصدرته السلطة الإداریة غیر المختصة بقرار جدید، لكن هالتظلو  الطعون

من  اجتماعیةفقرار تسلیط عقوبة على مساعدة  ،3بل ینفذ من تاریخ إصدارهالأخیر لا یكون له أثر رجعي 

ة مثل هذا لممارس اً قانونی اً یتلقى تفویض أنبدون  التربیة الوطنیةو  لتعلیمل ئیسيطرف المفتش الر 

تصبح قانونیة من  العقوبةهذه  یمكن أن یصبح صحیحا إذ أن في إصدار العقوبات التأدیبیة الاختصاص

 .4التعلیمو  إجازتها من طرف الأمین العام للتربیةو  تاریخ المصادقة علیها

 أن یكون صریحاً، الاختصاصصحح عیب عدم في القرار الجدید الذي یُ  یشترطزیادة على أنه 

فهو لا یصلح ناتج عن السكوت الممنوح للإدارة یكون هذا القرار في صورة رفض ضمني  أنفي فلا یك

  .5في القرار الأصلي الاختصاصلتغطیة عیب عدم 

مغایر لقضاء محكمة القضاء آخر  اتجاه تبنيإلى في مصر ذهبت المحكمة الإداریة العلیا لكن 

و إجازته أ باعتمادهذلك و  الاختصاصلعیب عدم ، حیث أجازت التصحیح اللاحق السابق ذكره الإداري

في بعض أحكامها  اشترطتن كانت قد إ و  قانون یجیز ذلكالمختصة أو صدور من طرف الجهة الإداریة 

المؤرخ في  احكمهفي  حیث جاء ،مة إصدارهءیراً في مضمون القرار أو ملایح تغلا یتضمن التصحی أن

ن كان إ و  رس الفنیة الأساسیة العسكریة،لطاعن عن المداقرار فصل نجل ا « :ما یلي 2000 افریل 18

ین أنه كان یتعین صدوره عن صادراً عن غیر مختص، حیث صدر عن مجلس إدارة المدرسة في ح

الأمر الذي دارة المدارس، لقرار قد تم التصدیق علیه من مجلس إهذا ا أنلا مجلس إدارة المدارس، إ

جهة الإدارة تملك  أنحیث ...اب القرار الصادر بالفصلالذي ش الاختصاصیفید تصحیح عیب عدم 

                                                 
1-LEGRAND André, op.cit, p 44, n° 21 6 . 

2-C.E, 11 juillet 1947, Marland, Rec CE, p 309. C.E, 30 juin 1961, Groupement de défense des riverains de la 

route de l'intérieur, D.1961, p 663. Cons.Const, 24 juillet 1985, Décision n° 85-192 DC, Loi portant diverses 
dispositions d'ordre social, A.J.D.A, 1985, p 485. 

3- LEGRAND André, op.cit, p 44, n°217.  

4-C.E, sect, 1er octobre 1954, dama Bonnetblanc, Rec CE, p 491. C.E, 5 octobre 1983, Sté de transports en 

commun de l'agglomération de Bayonne, Rec CE, p 395. 

5-C.E, sect, 10 avril 1959, Syndicat national des speakers de la radiodiffusion française, Rec CE p 231. 
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 القرار موضوعحین لا یتعلق الأمر بصحة  الاختصاصتصحیح ما شاب القرار الإداري من عیب في 

«1. 

المشوب  القرار على جواز تصحیح استقرقد  المصریة إذا كان قضاء المحكمة الإداریة العلیاو 

فإنها ذهبت إلى مدى أعمق في هذا  ،بإجازتهلإداریة المختصة إذا قامت الجهة ا الاختصاصبعیب عدم 

بموجبه مُصدر  یصبحبإجراء تشریعي  الاختصاصلعیب عدم  الشأن حیث أجازت التصحیح اللاحق

ء جا إذ إصداره للقرار الأول المعیبمختصا بإصداره بعد أن كان غیر مختص في تاریخ  الإداري القرار

لم یعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون فیه  «: یلي ما 1972 جانفي 22 المؤرخ فيفي حكمها 

المحكمة التأدیبیة كانت هي المختصة وقت إصداره لیعود الأمر ثانیة إلى ذات السلطة  أنلى إ استنادا

تصحح قرارها بإعادة إصداره و  رأیها فیه فتصر على موقفها أوضحت أنالرئاسیة التي سبق لها 

یعتبر و  تعود بذلك المنازعة في دورة لا مُسوغ لتكرارها،و  ها في هذا القانونبسلطتها التي خولت ل

الذي كان  الاختصاصصحح القرار المطعون فیه بإزالة عیب عدم  كأنهو  الحالة هذهو  القانون الجدید

 .2» یعتوره

في حكمها المؤرخ في  یتناقض مع ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري 3القضائي الاتجاههذا 

قد أزال التشریع  ...أنه لا یجدي الجهة الطاعة الحجاج بأن «: فیه  ءجاالذي  1971نوفمبر  15

 الإداري الرجوع لحكم على مشروعیة القرارأنه یتعین لذلك  .العیب الذي كان یعیب القرار المطعون فیه

إعمال  فیهذلك ب ولالق أن هذا فضلاما یصدر من قوانین لاحقة، القوانین القائمة وقت صدوره دون  إلى

هذا یعني أن ف، 4» من القانون صریح إلا بنصما لا یجوز  هوو  رجعي بأثر المذكورحكام القانون لأ

 لأن الحكم على مشروعیته ذلكو  الاختصاصالتشریع اللاحق لا یصحح ما شاب القرار من عیب عدم 

حقة، إضافة إلى أن القول بغیر یكون من خلال القوانین القائمة وقت صدوره دون ما یصدر من قوانین لا

  .هو ما لا یجوز بغیر نص قانوني صریحو  ذلك معناه إعمال أحكام القانون الجدید بأثر رجعي

                                                 
عبد العزیز عبد المنعم  :نقلا عن، 2000أفریل  18قضائیة، مؤرخ في  43، لسنة 633العلیا، طعن رقم رقم المحكمة الإداریة  -1

 .49طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، صو  خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري

نقلا ، 178ص  ،17لسنة قضائیة، المجموعة ا 16، للسنة 1972جانفي  22، مؤرخ في 504المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  -2

 .401سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  :عن

یشیر الأستاذ مصطفى أبو زید فهمي إلى أن ما تسیر علیه المحكمة الإداریة العلیا في مصر أصبح الاتجاه الجدید المُستقر علیه  -3

 .ما بعدهاو  639مجلس الدولة، مرجع سابق، ص و  القضاء الإداريسواء في فرنسا أو في مصر، راجع مؤلفه 

، ص 3، السنة الثانیة قضائیة، المجموعة السنة 1971نوفمبر  15حكم مؤرخ في  ،1324محكمة القضاء الإداري، قضیة رقم  -4

 .402-401سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  :نقلا عن، 198
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 سارت علیهالذي  القضائي الاتجاهإن  :الاختصاصلتصحیح اللاحق لعیب عدم موقف الفقه من ا :ثانیا

تحقیق ، لأن المشرع لم یقصد الفقه نقاش من طرفو  محل نظر في مصر كان المحكمة الإداریة العلیا

أن  لا یخفيللجهة الإداریة  الاختصاصكما أن إعادة  العلیا ة الإداریةمالمحك وصلت إلیهاالنتیجة التي 

أهم من كل هذا أن قضاء المحكمة و  أخیراو  ،هدرت له ضمانة جوهریةالمخاطب بالقرار الإداري قد أ

 انعداممن أن اغتصاب السلطة یؤدي إلى  أحكامهادرجت علیه في  الإداریة العلیا لا یستقیم إطلاقاً مع ما

  . 1كانت القرار المعدوم لا یعود للحیاة بأي وسیلةو  القرار الإداري لا إلى بطلانه

 ینم عن فهم حقیقيو  منطقيو  سلیم الاختصاصالقضائي الذي رفض تصحیح عیب عدم  الاتجاه نإ  

. جهة إداریة معینة أولاحیة قانونیة بموظف إناطة صالغایة من و  الاختصاصركن عمیق لطبیعة و 

الصلاحیات  بنفسه الاختصاصصاحب الموظف یقتضي أن یمارس  للاختصاصفالعنصر الشخصي 

الغایة من تخویل جهة  أنتجسیدا لها، كما و  یكون القرار الصادر تعبیرا عن إرادته وحده أنو  به المنوطة

بنفسه تقدیر الأسباب  الاختصاصداري یستلزم أن یتولى صاحب الإ القرارصدار إداریة معینة صلاحیة إ

ذه الأسباب عن تقدیر أي فقد یختلف تقدیره له شكل ركن السبب في القرار الإداريالواقعیة التي تو  القانونیة

القرارات  باعتماد الاختصاصلى قیام صاحب إیؤدي  الإداریةعلیه فالتهاون مع السلطات و  ،جهة أخرى

 .2إضفاء مشروعیة زائفة عنهاو  السلطات غیر المختصةالصادرة عن 

الذي رفض فكرة التصحیح اللاحق  الرأي أنیتضح  المذكورة أعلاهالأحكام و  خلال القراراتمن 

الذي سمح  الرأيبینما  ،هو رأي مبني على أسس قانونیة واضحة لا خلاف علیها الاختصاصلعیب عدم 

 أمامیستند إلا على حجج عملیة غیر مقنعة لا تصمد  لا الاختصاصبالتصحیح اللاحق لعیب عدم 

  :هيو  ونیة المرتبطة بهذا الموضوعالقان الاعتبارات

  .یه فلا یجوز مخالفتها أو تصحیحهاعلالعام و  من النظام الاختصاصقواعد  اعتبار -أ

تاریخ  قضاءً أن البحث في مشروعیة القرار الإداري یكون بالرجوع إلىو  من المستقر علیه فقهاً  - ب

  .القانونیة التي تحدث بعد ذلك أوللظروف الواقعیة  اعتبارإصداره دون 

  .3صراحة عدم جواز الرجعیة في القرارات الإداریة ما لم یوجد نص قانوني یجیز ذلك -ج

                                                 
 .596سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، مرجع سابق،  -1

 .334مرجع سابق، ص ، علي خاطر شنطاوي -2

 .402سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 3
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بأن الإجازة من خلاله أقرت  الذيو  محكمة القضاء الإداري علیه سارتلذي ا الاتجاهفإن لذلك 

أحكام و  ن تسیر علیه قراراتدر بأالأجو  السلیم الاتجاههو  الاختصاصعدم  للاحقة لا تصحح عیبا

 لاجتهادطور القضائي تفإذا كان ال .1مع القواعد القانونیة المُستقرة في هذا الشأن لاتفاقهاالقضاء الإداري 

من بالتصدیق علیه  الاختصاصفیه التصحیح اللاحق لعیب عدم  أجازالذي و  المحكمة الإداریة العلیا

القرار  أصدرتبصدور تعدیل تشریعي أو تنظیمي یمنح السلطة التي  أوة المختصة السلطة الإداریطرف 

ائز العملیة من غیر الج الاعتباراتكل هذه فإن ، بإصداره الاختصاصفي السابق  اختصاصهاغم عدم ر 

 .2الاعتباراتفوق كل  یبقىالذي یجب أن تغلیبها على مبدأ المشروعیة 

القرارات الإداریة المشوبة  انعدامء المحكمة الإداریة العلیا قد توسع في تقریر حالات كما أن قضا

بالإجازة  الجسیم فكیف یمكن تصحیح القرار المنعدم الذي یأخذ حكم العمل المادي الاختصاصبعیب عدم 

 في غایة الأهمیةلى نتیجة الإجابة على هذا التساؤل یقودنا إفي حقیقة الأمر فإن  ،3أو التعدیل التشریعي

طبیق فكرة القرار الإداري عن نطاق ت) القرار المنعدم( الجسیم الاختصاصم هي خروج القرار المعیب بعدو 

  .4)الباطل القرار( البسیط الاختصاصبینما یخضع لها القرار المعیب بعدم  المضاد

أو  اً قمة العلیا سابكحلغرفة الإداریة للممستوى القضاء الإداري الجزائري سواء بالنسبة ل على أما

    الاختصاصتصحیح عیب عدم فكرة  بخصوص قضائیة على قراراتلم نعثر ف مجلس الدولة حالیاً 

أن فقهاء القانون كما  الخصوص، داري الجزائري في هذامعرفة موقف القاضي الإعلیه فمن الصعب و 

یعود إلى دقة  في ذلك لعل السببو  ،داري لم یتعرضوا لهذه المسألة إلا على سبیل الإشارة العابرة فقطالإ

في مجال المنازعات الإداریة بالشكل الموجود علیه  ینمتخصص قضاةعدم وجود و  هذا الموضوع من جهة

الدراسات الفقهیة لم تساهم هي الأخرى في إلقاء الضوء  أنكما  من جهة أخرى مصرو  الحال في فرنسا

  .المسألةعلى هذه 

  :وسیلة غیر مؤثرة صاصالاختعیب عدم  :الفرع الثالث

 الحصول على حكم الدفوع التي یستند علیها العارض في دعوى الإلغاءو  لا ینتج عن الوسائل

الأكثر  الصورةتتمثل و  لو كانت هذه الوسائل مؤسسةالمرفوعة ضده الدعوى حتى و  الإداري لغاء القراربإ

                                                 
 .433جع سابق، ص ، مر »أوجه إلغاء القرار الإداري  «رمضان محمد بطیخ،  -  1

 .433طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سباق، ص و  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري -2

 .575عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 3

، مجلة جامعة تكریت للعلوم »جعي دراسة مقارنة إنهاء القرار الإداري بإرادة الإدارة بأثر ر  «نعم أحمد محمد، إنسام عبد االله،  -4

 .124، ص 2005، 4الإنسانیة، جامعة تكریت، العراق، العدد 
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عدم  أن إذ ،1المقید الاختصاصضعیة وجود السلطة الإداریة في و  حالةشیوعا لتطبیق هذه النظریة في 

ن الإدارة في وضعیة بدون فائدة عندما تكو  اً یعتبر دفع السلطة الإداریة مصدرة القرار الإداري اختصاص

  .2التدابیر التي ینص علیها القانون مسبقاً  اتخاذحتم علیها مقید یُ  اختصاص

كما بالنسبة لباقي عیوب عدم  الاختصاصالمؤثرة بالنسبة لعیب عدم  غیر الوسیلةتلعب تقنیة 

یه فإن وجود عیب ما علو  ،3داريالإلغاء غیر المجدي للقرار الإ لى تفاديإ دورا یهدف الأخرى المشروعیة

بأن ملزمة  الحالاتفي جمیع و  داریةلى إلغائه إذا كانت السلطة الإالمطعون فیه لا یؤدي إفي القرار 

ن الوسیلة المقحمة من طرف الطاعن غیر في هذه الحالة بأ صرحفالقاضي الإداري یُ  نفسه، الاتجاهك تسل

 .4 مؤثرة

رئیس  اختصاصتمدة من عدم المس الوسیلة تلك داري كوسیلة غیر مؤثرةالقاضي الإ اعتبر فقد

مجبرة بالفصل على هذا  الإدارةدما تكون یرفض بموجبه تسلیم رخصة البناء عن اً قرار  اتخاذهعند البلدیة 

 أحالتداریة التي السلطة الإ اختصاصلمستمدة من عدم او  وسیلة غیر مؤثرةكذلك ك تبراع، كما 5المنوال

 .6للإحالة على التقاعد المطلوبة لى السن القانونیةیتبن أنه وصل إموظف على التقاعد عندما 

مع نظریة الوسائل  في التعامل الشيءل بعض دٌ الحدیث لقضاء مجلس الدولة الفرنسي عَ  الاتجاهلكن   

یعود  الاختصاصبینما  الخدمة الوطنیة التزاماتعفاء من برفض طلبات الإ فقرار المحافظ ،ر المؤثرةغی

قضى و  لم یتعامل معه القاضي الإداري كوسیلة غیر مؤثرة للجنة الجهویة المختصة قانونا في هذا المجال

 ترفض طلبات الإعفاءو  لالسلطة الإداریة المختصة سوف تعتمد نفس الح أنقرار على الرغم من البإلغاء 

  .7المقدمة إلیها

 لا یجوز أن تكون بأي داریة ماسلطة إ اختصاصالوسیلة المستمدة من  نجد أنلكن في المقابل 

القرار  باتخاذتصة ملزمة هذا عندما لا تكون السلطة الإداریة المخو  حال من الأحوال وسیلة غیر مؤثرة

فإن  مهامهم إنهاءو  المساعدین الأساتذةالمختصة قانونا بتعیین  داریةفعمید الكلیة هو السلطة الإ ،الإداري

                                                 
 .42 آث ملویا لحسین بن شیخ، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص -  1

2- PÉANO Didier, op.cit, p 31, n°69. 

3- « La technique du moyen inopérant joue en matière d'incompétence pour les mêmes raisons que pour les 

autres moyens d'annulation: elle vise à éviter les annulations (inutiles) ». LEGRAND André, op.cit, p 44, 
n° 210 .  

4-C.E, sect, 26 mai 1950, Dirat, Rec CE, p 322. 

5-C.E, 2 octobre 1970, Gaillard, Rec CE, p 553. 

6-C.E, 19 novembre 1954, Greffe, Rec CE, p119. 

7 - LEGRAND André, p 43, n° 210 . C.E, 9 avril 1986, deux espèces, Rego de Sebes, A.J.D.A, 1986, p 500. 
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قرار مخالف بإنهاء مهام أستاذة بسبب  اتخاذهرئیس الجامعة عند  اختصاصالوسیلة المستمدة من عدم 

للإدارة  التزامغیر مؤثر، فلا یوجد أي  یعتبرالعمل لأكثر من شهر لا یمكن أن  عنغیر المبرر غیابها 

  .1هذا الغیاب على أنه تخلي عن الوظیفة لو تم تكییفو  حتى قرار الفصل اذباتخالمختصة 

، فإذا دارة لاختصاصاتهاساس القانوني المرتبط بممارسة الإمع ذلك یجب التحقق من وجود الأو 

یفة كمبرر بالتخلي عن الوظ الادعاءفإن  أعلاهالمذكور ما في المثال ك كان هذا الأساس غیر موجود

الوسیلة المستمدة من و  المقید الاختصاصغیر ثابت، ما یجعل الإدارة في غیر وضعیة أمر  للفصل هو

 .2مؤثرة في الدعوىتكون  في هذه الحالة الاختصاصعدم 

أو دفع غیر سلطة إداریة معینة هي وسیلة  اختصاصلكن القول بأن الوسیلة المستمدة من عدم 

 تمكنها من استعمالتوجد في وضعیة  - ت الإداریةأثناء إصدارها للقرارا - على أساس أن الإدارة مؤثر

 الاختصاصن و قول یفتقر للدقة لأه ،مقید اختصاصبالعكس تكون في وضعیة  تقدیریة أوال سلطتها

 أوالتقیید  نظراً لأن لسلطتها التقدیریة رةارسة الإدابممفي الحقیقة كركن في القرار الإداري لا یتعلق 

سلطتها التقدیریة فممارسة الإدارة لفقط،  السبب وأ لى ركن المحلما یرد عالتقدیر في القرار الإداري إن

  .سة سلطة إصدار القرارات الإداریةالنصوص القانونیة الموظف المختص بممار  تحدد أنبعد  قررتت

 مرتبط بالنظام العام اعتبارهو  الاختصاصیتناقض مع الخاصة الأهم لعیب عدم  الرأيهذا  أنكما 

  .الي وصفه بأنه وسیلة غیر مؤثرة في الخصومة القضائیةفلا یجوز بالت

 یها لتغطیة عیب عدم الاختصاصعلالمعاییر المُستند  :الثاني المطلب

هي قواعد نابعة و  من أجل تنظیم السیر الحسن للجهاز الإداري، الاختصاصقواعد  لقد وضعت

سیر المرافق  استمراریةو  نظام العامالو  الأمنموازنة بین المصلحة العامة للدولة في ضمان من مبدأ ال

من جهة  القانونو  حریاتهم التي یكفلها لهم الدستورو  في ضمان حقوقهممصلحة الأفراد و  من جهة العامة

السلطات تباشر مهامها بشكل  النظام فإن كلو المجتمع بالأمن  داخلالجو العام  اتسمفطالما أخرى، 

  .حریاتهمو  حقوقهمكما یتمتع الأفراد ب عادي

تتسم بطابع إجراءات و  تدابیر اتخاذتُخول السلطات العمومیة  استثنائیةلكن قد تحدث ظروف 

ررة في القضائیة المقو  الضمانات التشریعیةو  ات العامةیعنها تعطیل بعض الحر ینتج الشدة و  السرعة

 دةخفف من شحیث یُ ب الاختصاصؤثر على قواعد ی الاستثنائيف ظر الالأوقات العادیة، إن وجود 

                                                 
-1  C.E , 10 mars 1978, Secr d’État aux universités c/ Dame Aubin, Rec CE, p 918. 

2-PÉANO Didier, op.cit, p 31, n°69. 



  فعالية�تدخل�القا�����داري����الرقابة�ع���ركن��ختصاص�                                          الفصل�الثا�ي�

- 127 - 
 

یتدخل شخص عادي  أنكما قد یحدث  ،)الفرع الأول( هذه القواعد اتجاهرامة تعامل القاضي الإداري صو 

 الاعترافالضروري نه من یرى القاضي الإداري أ یقوم بإصدار قرارات إداریةو  يلا ینتمي للسلم الإدار 

  .)الفرع الثاني( قرارات صحیحة اعتبارهاو  بشرعیتها

  ظرف الاستثنائيمعیار ال: الفرع الأول

من المحتمل أن یتعرض المجتمع لظروف غیر عادیة تؤثر على السیر العادي لعمل المرافق 

تستطیع مواجهة تلك  لكي استثنائیة للإدارة بممارسة سلطات الاعتراف من الضروريفكان  ،العامة

لكن العامة،  عمل المرافق استمراریةضمان و  المجتمع استقرارو  بما یضمن الحفاظ على أمن الظروف

  .حتى في هذه الأحوال تبقى الإدارة تخضع للحد الأدنى من الرقابة القضائیة ضمانا لمبدأ المشروعیة

 ،)ثانیا( المعیار الهذ ةالأحكام العامثم دراسة  ،)أولا( الاستثنائيف الظر  معیارتعریف عرض  لذا أتناول

 بالنسبة الاختصاصعلى قواعد  الاستثنائيلظرف ا وجود مدى تأثیرأخیرا و  ،)ثالثا( القانوني له تكریسالو

  .)رابعا( الإداريرقابة القاضي ل

  الاستثنائيف الظر تعریف  :أولا

فهو الذي وضع  ،مجلس الدولة الفرنسي ابتكارة من هي نظریة قضائی الاستثنائیةنظریة الظروف 

القدر اللازم لمواجهة بهذا و  دیةبما یسمح للسلطات الإداریة التحرر مؤقتا من قواعد المشروعیة العا أسسها

  .تلك الظروف

لقد وضع مجلس الدولة الفرنسي أسس هذه  :الاستثنائیةموقف القضاء الإداري من تعریف الظروف  - 1

الظروف و  لهذا سمیت في أول الأمر نظریة سلطات الحربو  ة بمناسبة الحرب العالمیة الأولىالنظری

د ظروف الحرب بل سحبها إلى الحالات الأخرى التي یصبح فیها عن یقصر تطبیقهالكنه لم  ،1الاستثنائیة

 3التهدید بالإضراب العام 2الاستقلالالسیاسي بعد حروب  الاستقرارالنظام العام مهدداً كحالة عدم و  الأمن

خلال الحرب العالمیة الثانیة  يإن الاجتهاد القضائي الذي أرساه مجلس الدولة الفرنس .4الكوارث الطبیعیةو 

-1939الثانیة  الحرب العالمیةأكده مرة أخرى خلال فترة  الاستثنائیةبخصوص الظروف  1919- 1914

1945
5. 

                                                 
 .122 سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص -  1

2-T.C, 18 avril 1952, dame de la Murettre, R.D.P, 1952, p 757, note Marcel WALINE. 

-3 C.E ,18 avril 1947, Jarrigion, S, 1948.3, p 33, note Jean RIVERO.  

-4 C.E, 18 mai 1983, Félix Rodes, A.J.D.A, 1984 , P 44. 

5- WALINE Jean, op.cit, p 346. 
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هو من كان له و  الاستثنائیةنظریة الظروف  ابتكرمن على الرغم من أن القضاء الإداري هو 

بوضع تعریف لم یقم الفرنسي مجلس الدولة  أن، إلا 1من خلال قرارین شهیرین كبیر في بلورتهاالدور ال

السبب في ذلك كما أشار إلیه مفوض و  معیار عام لها وضع وأأو تبیان حالتها  لهذه النظریة دمحد

 الاستثنائیةفي أن الظروف  یكمن Laugier ة في تقریره في قضی  Letourneurالحكومة لدى مجلس الدولة

  .2هي تختلف من حالة إلى أخرىو  لا یمكن تعریفهاو  هي فكرة غیر محددة

 راجع إلى مرونة الفكرة الاستثنائیةلعل السبب في إحجام القاضي الإداري عن تعریف الظروف و 

ض فر  لهاالطابع التقني  أنكما  من الأزمات التي تواجهها الدولة متعددةإذ یمكنها أن تستوعب صور 

ر مدى وجود تقدیلكي تبقى له حریة واسعة في  ،سبقةعن التعریفات المُ  الابتعادعلى القاضي الإداري 

بما المستقبل  كما أنه لو وضع تعریفاً محدداً لتقید به مما سیؤثر على قضائه في ،الاستثنائيالظرف 

  .3مرنةو  هي فكرة واسعة الاستثنائیةفي حین أن فكرة الظروف  أحكامهلى جمود یؤدي إ

في العدید  ئیةالاستثناطبقت المحكمة الإداریة العلیا نظریة الظروف  القضاء الإداري المصريفي 

ي بعض ضتقت... « :جاء فیه الذي 1962أفریل  14في المؤرخ حكمها  هالعل أشهر  من أحكامها

من ذلك حالة تهدید سلامة البلاد إثر و  تقییداً في الحریات الفردیة،و  الظروف توسعا في سلطات الإدارة

ن إ...أو كوارث اءبو  الأمن أو حدوث فیضان أو اضطرابالتهدید بخطر الحرب أو  أووقوع حرب 

الإدارة  أجبرتثم  ،استثنائیةالنصوص التشریعیة إنما وضعت لتحكم الظروف العادیة، فإذا طرأت ظروف 

نیة و  إلى نتائج غیر مستساغة تتعارض حتى فإن ذلك یؤدي حتماً  على تطبیق النصوص العادیة،

مادام و  في الأحوال العادیة، تتخذواضعي تلك النصوص العادیة، فالقوانین تنص على الإجراءات التي 

تمكین السلطة الإداریة  عندئذأنه لا یوجد فیها نص على ما وجب إجراؤه في حالة الخطر العاجل، تعین 

  .4» الإجراءات الفاصلة التي تعمل لغایة سوى المصلحة العامة دون غیرها اتخاذمن 

ق الأحكام العامة التي بشكل دقی بینأن القضاء الإداري المصري  الحكمیتضح من خلال هذا 

الظرف  معیار تطبیق ضوابطو  الفقه شروط استنتجالتي من خلالها و  الاستثنائیةعلى نظام الظروف  طبقت

                                                 
1-C.E, 30 mars 1916, Compagnie général d’éclairage de Bordeaux, G.A.J.A, n°30, op.cit, p 183.R.D.P, 1916, p 

206. C.E ,28 juin, Heyriès, G.A.J.A, n°31, op.cit,p 192. S, 1922.3, p 49, note Maurice HAURIOU. 

2 -C.E, Ass,16 avril 1948, Laugier, Rec CE, p 161. S, 1948.3, p 36, conclusions Letourteur. 

إقلیمیة و  الرقابة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة العامةو  الاستثنائیةحمزة نقاش، الظروف  -3

 .15، ص 2011جامعة منتوري، قسنطینة،  ،العلوم السیاسیةو  حقوقالقانون، كلیة ال

سلیمان الطماوي، النظریة  :نقلا عن، 601قضائیة، ص  7، السنة 1962أفریل  14المحكمة الإداریة العلیا، حكم مؤرخ في  -4

 .129العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص
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بقى للقاضي الإداري حیث ت المعیار اع لمجمل حالات تطبیق هذ، لكنه لیس بتعریف جامع مانالاستثنائي

  .نظام الظروف الاستثنائیة بتطبیق التي تسمح له الحالات استنتاجسلطة تقدیریة واسعة في 

فقط  بل أشار إلیها لهذه النظریة اً یعطي تعریف لم الآخرفهو  لقضاء الإداري الجزائريلبالنسبة أما  

لى الغرفة الإداریة بالمجلس الأع كان ذلك في القضیة التي فصلت فیهاو  ،من صنع القضاء اعتبارهاعلى 

الإصلاح و  وزیر الفلاحةو (CCRMA)عاضدیات الفلاحیة المركزي لإعادة تأمین الت بین الصندوق

الإصلاح الزراعي و  الفلاحةقام وزیر  1963أكتوبر  16، تتلخص وقائعها في أنه بتاریخ 1الزراعي

وضع و  عادة تأمین التعاضدیات الفلاحیةلإقرار یقضي بحل مجلس إدارة الصندوق المركزي  بإصدار

دعوى الإلغاء أمام المجلس م الصندوق بالطعن في هذا القرار بقا أنبعد و  ،الصندوق تحت تصرف الدولة

 ذات مصدر قضائي الاستثنائیةأن نظریة الظروف  اعتبر إذ م هذا الأخیر بإلغاء قرار الوزیرقا الأعلى

  .الحرب فترة للتطبیق سوى بالنسبة للقرارات الصادرة خلال لها مجال لیسو 

ومن  « :جاء فیه 1993أكتوبر  10بتاریخ مؤرخ  العلیامحكمة بالغرفة الإداریة وفي قرار آخر لل

یترتب على حدوثها أن و  عامة لم یكن في الوسع توقعها استثنائیةالمقرر قانونا أنه إذا طرأت حوادث 

 الالتزامبعد مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد و  تنفیذ العقد صار مرهقا للمدین جاز للقاضي تبعاً للظروف

المستأنف علیه و  و لما تبث أن السوق محل العقد المبرم بین المستأنف .معقولال المُرهق إلى الحٌد

المواشي، فإن ذلك یعد حادثاً  أصاببقي مغلق بسبب مرض الحمى الذي ) رئیس بلدیة عین الباردة(

  . 2» به غیر متوقع یجب الأخذ استثنائیا

لكنه  إداري لیس قرارو  عقد إداريزاع یتعلق بتنفیذ الن ه بالرغم من أنأنیلاحظ في هذا القرار ما 

ما ینطبق  لأن ،الاستثنائیةتعامل القاضي الجزائري بخصوص تطبیق نظریة الظروف مدى تطور  یعكس

على عكس القاضي الإداري  أن، كما یلاحظ الإداريشك على القرار  أدنىبلا  ینطبقعلى العقد الإداري 

 ةلم بقى یقصرها على الحالات المرتبطو  نظریةه الذحالات تطبیق هو  مجال ع منسوَ  القرار السابق

  .الأوبئةو  الطبیعیة ضمنها الحالات المرتبطة بالكوارث دخلتبالحروب بل 

 الاستثنائیةتعریف شامل للظروف وضع ى عل القضائیة الأحكام استقرارنتیجة لعدم  :التعریف الفقهي -2

  .في هذا الشأنالتعاریف بعض  اقتراح الفقهحاول 

                                                 
1- C.S Cham. Adm, 20 janvier 1967, CCRMA c/Ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, R.A.J.A, 

BOUCHAHDA Hamid et KHELLOUFI Rachid, O.P.U, 1985, p 18 et suite. 

ضد المجلس الشعبي البلدي ) د ج(، قضیة 1994أكتوبر  10، مؤرخ في 99694الغرفة الإداریة، قرار رقم  ،المحكمة العلیا -2

 .217، ص 1994، 1المجلة القضائیة، عدد لبلدیة عین الباردة، 
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نوني یة هي بناء قائأن نظریة الظروف الاستثنا  André DE LAUBADÈREالفقیه اعتبرفقد 

 تبر غیر شرعیة في الظروف العادیةالتي تع الإداریةبمقتضاه فإن القرارات وضعه مجلس الدولة الفرنسي، 

سیر و  یمكن أن تصبح قرارات شرعیة في بعض الظروف نظرا لأنها تصبح ضروریة لحمایة النظام العام

التي من و  استثنائیةعیة و شر مذه الظروف فالمشروعیة العادیة تحل محلها في مثل هرافق العامة، الم

 .1بشكل كبیر سلطات الإدارة تتوسعخلالها 

من  أن تتحرر للإدارة سمحمجلس الدولة  نبأ القول فذهب إلى Jean WALINEالأستاذ  أما

تكون  لا أنالصادرة خلال هذه المرحلة یجب  ، لكن القراراتاستثنائیةین عندما تواجهها ظروف القوان

بل هي تخضع لقواعد أخرى مختلفة عن القواعد المطبقة في الظروف  للقانون بمعزل عن الخضوع

بالقواعد  العمل نتیجتین وقفؤدي إلى الأوضاع الفعلیة التي ت :بأنها الاستثنائیةالعادیة، فیعرف الظروف 

 .2یقوم القاضي بتحدید مقتضیاتها یة خاصة بهذه الظروفتطبیق مشروعو  الإدارة اتجاهالعادیة 

داریة غیر أن بعض القرارات الإ « :حیث یقول تعریف الأستاذ سلیمان الطماوي ذلكیقترب من و 

النظام العام یعتبرها القضاء مشروعة إذا ما تبث أنها ضروریة لحمایة  المشروعة في الظروف العادیة،

مؤقتاً من قیود  الإدارة، وهكذا تتحلل استثنائیةبسبب حدوث ظروف فق العام مین سیر المراألت أو

  .3» واسع لم یرد به نص باختصاصالمشروعیة العامة لتتمتع 

حتم قیام السلطة الحالة التي تتحقق إذا قامت ضرورة تُ  « :یعرفها الأستاذ بكر القباني بأنهاو 

طریق ممارسة بعض الإجراءات الخطیرة ذلك عن و  الإداریة بالخروج على حكم الدستور أو القانون،

كانت القواعد القانونیة المتبعة في ظل الظروف العادیة عاجزة عن تمكین و  ،الماسة بالحریات العامة

  .4» داریة عن مواجهة الظروف الاستثنائیةالسلطة الإ

 الأحكاممختلف یعني  الظروف الاستثنائیة المقصود بتعبیر التعاریف أن هذه من خلال یتضح

ما مالإدارة  الأعباء علىلتخفیف  اً منفذو  عتبر حلاً بحیث تُ  ،القضاء الإداري ابتكرهاالوضعیات التي و 

من  تتطلب التحلل استثنائیةظروف  هاإذا واجهت د من قدرتها على التصرفتفرضه التشریعات من قیود تح

                                                 
1 -DE LAUBADÈRE André, GAUDEMET Yves, Traité de droit administratif, op.cit, P 586. 

2 - WALINE Jean, op.cit, p 346. 

 .121 الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص -3

العامة في ضل حالة الطوارئ، أزمة حقوق الإنسان في الوطن العربي، مجموعة من الدراسات القباني بكر، الحریات والحقوق  -4

، نقلا عن أدیب 104، مركز إتحاد المحامین العرب، ص 1989-1985المختارة مقدمة إلى ندوات إتحاد المحامین العرب بین الفترة 

، مجلة الرافدین للحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، العدد » أثرها في الحریات الشخصیةو  الظروف الاستثنائیة «إبراهیم حارث، 

 .236 ، ص2007، 31
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یُرخص للإدارة القیام  ط توسیع لنطاقهإنما فقو  مشروعیةعن مبدأ ال اً لا یُعد هذا خروجو  القوانین لفترة مؤقتة،

  .استمرارو  بانتظامسیر المرافق العامة و  بأعمال تقتضیها ضرورة المحافظة على النظام العام

  تطبیق معیار الظرف الاستثنائي شروط :ثانیا

إنه یوجد شبه إجماع في ف الاستثنائیةمانع لنظریة الظروف  رغم صعوبة وضع تعریف جامع

 لخطورةمن مجلس الدولة الفرنسي  إدراكاً و  نهأ إذ واجب توافرها لتطبیق هذه النظریة،ال خصوص الضوابط

فوض الحكومة مُ  لاستنتاجاتطبقاً و  الأفرادحریات و  على حقوق الاستثنائیةحالة الظروف  استعمالتعمیم 

 فرنسافقد وضع القضاء الإداري في  ،Lougier 1قضیة  حولفي تقریره  Letourneurلدى مجلس الدولة 

   .الاستثنائیةنظریة الظروف  أربعة شروط لتطبیق 2تبعه في ذلك القضاء الإداري في مصرو 

 حال یهدد سلامة الدولةو  جسیم خطرفي وجود  الاستثنائيالظرف  یتجسد :الاستثنائي الظرفقیام  -1

 ة أوداخلی اضطرابات أو حالة حربعن مصدر الخطر الذي قد یتمثل في  ذلك بصرف النظرو  أمنهاو 

ه كون الخطر حال فیقصد ب أما لخطر غیر المعتاد أو غیر المألوفالخطر الجسیم هو او  ،كوارث طبیعیة

هذا الخطر سلامة الدولة أو یهدد  أنخیراً أو  ینتهي بعد أو على وشك الوقوع،لم و  یكون قد وقع بالفعل أن

عن  الاستثنائیةما یمیز الظروف  هذاو  3المتمثلة في الشعب الإقلیم أو السلطة السیاسیةو  أحد عناصرها

  .4الاستعجالمجرد وجود حالة 

 ،الدولة داخلعلى النظام العام  اً تشكل خطر  قد مع ذلك فإنهاو  تقع أحداث عادیة أن یمكنكما 

 نظام العامن تنفیذ هذه الأحكام تهدید الفإن كان من شأ النهائیة الأحكام القضائیة من ذلك مسألة تنفیذو 

 الذي كرسه كان هذا هو الحلو  تنفیذهابإیقاف  للإدارة  سمحیفإن القضاء الإداري  دولةأمن الو  سلامةو 

Couitéasالشهیر في قضیة في قراره  مجلس الدولة الفرنسي
5. 

                                                 
1 –C.E, Ass,16 avril 1948, Lougier, précité. 

لا شك و  أن سلطة الحكومة في هذا المجال لیست... « :1962أفریل  14 المؤرخ فيجاء في حكم المحكمة الإداریة العلیا  -2

أن یكون تصرف و  ضوابط، فیجب أن تقوم حالة واقعیة أو قانونیة تدعو إلى التدخل،و  لأصولطلیقة من كل قید، بل تخضع 

أن یكون رائد الحكومة في هذا التصرف ابتغاء و  الحكومة لازماً لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسیلة الوحید لمواجهة الموقف،

 .129رات الإداریة، مرجع سابق، صالطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرا :نقلا عن » ...مصلحة عامة

، برنامج -مبدأ المشروعیةو  القرارات الإداریة –، القضاء الإداري » احترامهضمانات و  مبدأ المشروعیة «بطیخ رمضان محمد،  -3

ة العربیة للتنمیة دیوان المظالم المملكة العربیة السعودیة، منشورات المنظمو  المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة

 .31- 30، ص ص 2005نوفمبر  30-19الإداریة، الریاض أیام 

4–C.E, Ass,7 janvier 1944, Lecoq, Rec CE, p 5. R.D.P, 1944, p 331, conclusions Léonard, note Gastone JÈZE. 

5 –C.E, 30 novembre 1923, Couitéas, G.A.J.A, n°39, op.cit, p 241. Rec CE, p 789. D, 1923.3, p 59, concl Rivet. 
S. 1923. 3, P 57, note Maurice HAURIOU. R.D.P, 1924, p 75 et 208, note Gaston JÈZE. 
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مجلس الدولة الفرنسي وجود  یشترط :بالطرق القانونیة العادیة الاستثنائيمواجهة الظرف  استحالة - 2

بحیث  1لظروف العادیةبا المتعلقةالقواعد  طبقتقادرة على التصرف إذا حوادث خطیرة تجعل الإدارة غیر 

للظروف العادیة  المخصصةالقانونیة التي تحوزها الإدارة بموجب القوانین و  یشترط في الوسائل الدستوریة

ریة إعمالاً لنظ المتخذالتدبیر  أویعتبر الإجراء  علیهو  2الاستثنائیةغیر كافیة لمواجهة الظروف أن تكون 

  .3هو الإجراء أو التدبیر الوحید الملائم لمواجهة تلك الظروف الاستثنائیةالظروف 

یمنع  استثنائیاكانت تشكل ظرفاً أثناء الحرب العالمیة الثانیة  1944أوت  27بتاریخ فالوضعیة  

خول یُ  عالوض فهذا أوامربذلك كان من المستحیل التشریع بواسطة و  الحكومة اجتماعة إمكانیة دبصفة مؤك

 المندوبفي المقابل لم یكن . 4التدابیر اللازمة لمواجهة الموقف بصفة مؤقتة اتخاذلمفوض الحكومة 

انونیة نظاماً أن ینشئ بصفة ق 1947سبتمبر تاریخ  ع فيفي الهند الصینیة یستطی للدولة الفرنسیةالسامي 

 في الظروف الناشئة عن حالةو  لتاریخلأنه لا یستفاد من أوراق الملف أنه في هذا ا ،للإعانات العائلیة

بالنتیجة و  نذلك الحی في الاجتماعيو  الاقتصاديلمواجهة الوضع  مضطراأنه وجد نفسه الحرب القائمة 

  .5النظام محل النزاع ینشئ من تلقاء نفسه أنفلا یحق له 

 circonstances اً خاص فاً تشكل ظر كانت  6في فرنسا 1968جوان  –كذلك الحال فإن أحداث ماي

particulières  التي تنص علیها  الاستشاراتخولت الحكومة الفرنسیة التحلل من الحصول على بعض

یتطلب تنظیمه بواسطة في مجال  التدخلالتعلیم و  لا تسمح لوزیر التربیةفي المقابل لكنها و  ،القوانین

كیفیات سیر و  ل في شروطتعد أنأن تمس بمبدأ المساواة بین المترشحین أو  امتحان، ولا للجنة 7مرسوم

   .8الامتحانات

                                                 
1 – LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean op.cit, p 78. 

 .76الشوبكي عمر محمد، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  –2

،  23-21قضائیة، مجموعة السنوات  18، السنة 144، طعن رقم 1961جانفي  31 مؤرخ فيري، حكم محكمة القضاء الإدا –3

  .31، مرجع سابق، ص» احترامهضمانات و  مبدأ المشروعیة «محمد رمضان بطیخ،  :نقلا عن، 63، ص 44رقم 

4 – C.E, Ass,16 avril 1948, Lougier, précité. 

5 – C.E, Sect, 31 janvier 1958, Chambre syndicale du commerce d’importation en Indochine, Rec CE, p 63. 
A.J.D.A, 1958, p 90. 

 الإضرابات في المصانعو  ها العدید من الاعتصاماتتتخلل هي فترة عنیفة من الاضطرابات التي عرفتها فرنسا 1968أحداث ماي  –6

  .تاریخ فرنسا الحدیث تعتبر أكبر إضراب عام شهده المؤسسات الاقتصادیة، إذو 

Voir journal le Monde, dimanche 12 mai 1968, n°7756. 

7 – C.E, Ass, 12 juillet 1969, Chambre syndicale du commerce et d’industrie de Saint-Étienne, Rec CE, p 379. 

A.J.D.A, 1969, p 553. 

                      .اعتبرها فقط ظروفاً خاصةو  ظروفاً استثنائیة، 1968ماي في هذه القضیة رفض مجلس الدولة الفرنسي اعتبار أحداث 

8 – C.E, 28 novembre 1973, Bertrand, Rec CE, p 670. 
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المصلحة إلى تحقیق الإدارة  جمیع أعمال تهدف :أن یكون هدف الإدارة تحقیق المصلحة العامة - 3

 تستهدف أنلا بد  مشروعة الاستثنائیةفي إطار نظریة الظروف  المتخذةحتى تكون الإجراءات و  العامة

المقصود بالمصلحة و  مُحققةو  لمصلحة أن تكون جدیةه ایشترط في هذو  ،تحقیق المصلحة العامة أیضا

النحو  ذلكتتصرف على بحیث لو لم  لى أسباب جوهریة في تبریر تصرفهاع الإدارةتعتمد  أنالجدیة هنا 

لتي ن الأسباب اأن تكو المقصود بالمصلحة المحققة و  توقف سیر المرافق العامة،و  العامالنظام  لاختل

  . 1لیست وهمیةو  حقیقیة الاستثنائیة التي اتخذتهاالإجراءات ر علیها الإدارة لتبری اعتمدت

تطبیق تدابیر الظروف ر مجلس الدولة الفرنسي عن خاصیة المصلحة العامة المرتبطة بقد عبٌ و 

 .2 الاستثنائیةبأنها لا تكون جائزة إلا لمواجهة ضرورات المرحلة  الاستثنائیة

تكون التدابیر  أنهذا یعني  :محددة الاستثنائیةظروف المستخدمة بمقتضى ال أن تكون الإجراءات - 4

 أنمتناسبة مع الحالة الواقعیة التي دفعت إلیها، بمعنى و  من قبل السلطات الإداریة ضروریة المتخذة

یكون ثمة تناسب بین  أنو  ة بحیث لا تملك أیة خیارات أخرىیكون الإجراء الوحید الممكن أمام الإدار 

  .3 جراء المُتخذالإو  درجة خطورة الظرف

من قبل  المتخذةیقوم القاضي الإداري في مثل هذه الحالات بممارسة رقابة على الإجراءات لهذا و 

فإذا وجد أن  الاستثنائیةمع درجة جسامة الحالة  المتخذةمة الوسائل ءالسلطات الإداریة وتقدیر مدى ملا

، فالسلطة الإداریة تكون 4هذه الإجراءاتأشد من جسامة الخطر فإنه یحكم بعدم شرعیة  المتخذةالوسیلة 

ففي هذه المشروعیة نجد أن العناصر  التي یحددها القاضي الإداري الاستثنائیةمقیدة بمشروعیة الحالة 

في الظروف  المتخذیكون الإجراء  أنالمراد تحقیقه فیجب  الهدفمن جهة : من جانبین تظهرالأساسیة 

اللازم و  من جهة أخرى أن تكون هذه التدابیر بالقدر الضروريو  روفموجهاً لمواجهة هذه الظ الاستثنائیة

بعدم شرعیة قرار صادر عن  Delle Ideasesse في قرار ، حیث قضى مجلس الدولة الفرنسي5لمواجهتها

لم و  لأن هذا القرار تجاوز ما هو مطلوب دةلمدة غیر محد الغذائیةمحافظ بفرض قیود على تداول المواد 

  .6إلیها استندمع الظروف الواقعیة التي  اً یكن متناسب

                                                 
 .31، مرجع سابق، ص »ضمانات احترامه و  مبدأ المشروعیة  « بطیخ محمد رمضان، –1

2 – C.E, 4 juin 1947, Entreprise Chemin, Rec CE, p 246. 

 39عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص –3

 :نقلا عن، 251، مجموعة أحكام القضاء الإداري، السنة العشرة، ص1956مارس  18محكمة القضاء الإداري، حكم مؤرخ في  –4

 .31، مرجع سابق، ص »ضمانات احترامهو  مبدأ المشروعیة «بطیخ محمد رمضان، 

5 – WALINE Jean, op.cit, p 347. 

6 – C.E, 19 mai 1944, Delle Ideasesse, S, 1945.3, p 12. 
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  الاستثنائيف لمعیار الظر  القانونيالتكریس : ثالثا

 أن یقصر لم یكن یقصد من ذلك الاستثنائیةمجلس الدولة الفرنسي نظریة الظروف  ابتكرعندما 

ظروف لطات الإدارة لمواجهة التطبیق هذه النظریة على الحالات التي لا یوجد فیها تشریع یوسع من س

فریل أ 27المعدل بقانون  1849أوت  9قانون (، لأنه في فرنسا یوجد قانون للأحكام العرفیة الاستثنائیة

لكن و  )1955أفریل  3 في مؤرخال 385- 55رقم  قانون( الطوارئكما یوجد قانون ینظم حالة ) 1916

یعات الخاصة تطبیق التشر  یتم إعلانعلى أداء مهامها إذا لم  الإداریةمساعدة السلطات  بهدفكان ذلك 

مواجهة تلك الظروف نتیجة  لمحاولة سدٌ النقص فيمن وراء ذلك  كما كان یهدف ،الاستثنائیةبالظروف 

  .1التشریعي القصور

لك النصوص القانونیة التي یضعها نقصد بذ الاستثنائیةلظروف لي عن النظام القانونعند الحدیث 

 الأساس القانونيتجد  الأخیرة، بحیث تصبح هذه المختلفة یةالإدار  الجهاتالمشرع بغرض توسیع سلطات 

  .2واءس حَدٍ النصوص التشریعیة على و  في كل من الحلول القضائیة الاستثنائیةفي ممارسة التدابیر 

داریة خول للسلطات الإالأوضاع التي تُ  مختلف لىلقد نصت معظم الدساتیر في دول العالم ع

من الدستور الفرنسي لسنة  16ففي فرنسا أعطت المادة  ،الاستثنائیةف لمواجهة الظرو  إجراءاتالقیام ب

 الضبطجل مواجهة هذه الظروف تتعدى بصفة كبیرة مجال سلطات واسعة لرئیس الجمهوریة من أ 1958

رئیس  اختصاصاتیرى الفقه أن و  ،3الحالةجراءات التي تتطلبها هذا تتضمن جمیع الإ أنیمكن  الأنه

یحل محل جمیع  الأخیرن هذا لأ بالدكتاتوریةطلقة لا حدود لها حتى وصفت المجال مُ الجمهوریة في هذا 

یوجد كما  .4السلطة القضائیة بطبیعة الحال باستثناءتنفیذیة و  السلطات العامة في الدولة من تشریعیة

  .5نظام خاص بحالة الطوارئو  من الدستور الفرنسي 36نظام خاص بحالة الحصار نصت علیه المادة 

                                                 
 .122الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص – 1

 .34عدو عبد القادر، مرجع سابق،  – 2

 .51لباد ناصر، مرجع سابق، ص  – 3

4- WALINE Jean, op.cit, p 343. 

بسبب الهجمات التي تعرضت لها  2015نوفمبر  14المرات كان آخرها بتاریخ حالة الطوارئ في فرنسا في العدید من  طبقت –5

  .2015-1475هذا بموجب المرسوم رقم و  مدینة باریس،

Voir le décret n° 2015-1475, du 14 novembre 2015, Portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, 
JORF n°0264, du 14 novembre 2015. www.Legifrance.gouv.fr     

  .2016- 987بموجب القانون رقم  خرھاآ كان مرات ثلاثم تمدیدھا تئ المطبقة بموجب ھذا المرسوم قد ملاحظة أن حالة الطوارالمع 
Voir la loi n° 2016-987, du 21 juillet 2016, Prorogeant l’application de la loi n° 55-385, du 3 avril 1955 relative 
à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, JORF n°0169, du 22 juillet 2016 
.www.Legifrance.gouv.fr     
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 الاستثنائیةطات تنص على السل 1971من الدستور المصري لسنة  74في مصر كانت المادة 

ئ بموجب حالة الطوار  ص على حالتین فقط هيفن  2014 لسنة أما الدستور الحالي لرئیس الجمهوریة

مثل  استثنائیة، كما وضع المشرع المصري عدة قوانین 1021حالة الحرب بموجب المادة و  104المادة 

  .1958لسنة  163نون الأحكام العرفیة الذي حل محل قانون حالة الطوارئ رقم قا

 الطوارئحالة  :هي للظروف الاستثنائیة أما في الجزائر فقد أخد المشرع الجزائري بأربعة صور

جاء على  في الفقههذا الترتیب حسب الرأي الراجح  2حالة الحربو  الاستثنائیةالحالة و  حالة الحصارو 

إذ  ،درجة خطورتهو  الأثر المترتب على كل حالة اختلافذلك بحسب و  درج لا على سبیل الإلزامسبیل الت

قبل إعلان حالة  الاستثنائیةن یعلن مثلا الحالة جمهوریة من مخالفة هذا الترتیب بألا یوجد مانع لرئیس ال

  .3لأن هذا التدرج غیر ملزم ذلكو  الاستثنائيارئ متى ألزمه الظرف أو الطو  الحصار

التدابیر ممارسة الجهة الإداریة المختصة بإعلان و بتحدید سوف أكتفي  الدراسةخدمة لأهداف 

   .رقابة القاضي الإداريل هاهذا بهدف الوصول لمعرفة مدى خضوعو  الظروف الاستثنائیة االتي تتضمنه

الجهة الإداریة  :الاستثنائیةمختلف التطبیقات القانونیة للظروف المختصة بإعلان  الإداریة الجهة - 1

من الدستور  105هذا طبقا لنص المادة و  رئیس الجمهوریة هيالطوارئ و  بإعلان حالة الحصار المختصة

یقرر رئیس الجمهوریة، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة  « :التي تنص على 1996لسنة  الجزائري

 وأ أن إنهاء حالة الحصار كما 4أي یتم الإعلام عنها بموجب مرسوم رئاسي » ...الطوارئ أو الحصار

  .5الاختصاصاتالطوارئ یتم بنفس الأشكال طبقاً لقاعدة توازي 

                                                 
 .، مرجع سابق2014من الدستور المصري لسنة  104و 102المادة  – 1

  .، مرجع سابق2016من الدستور الجزائري لسنة  109، 107، 105المواد  – 2

مدى تأثیرهما على و  الطوارئو  قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار «غضبان مبروك، غربي نجاح،  – 3

، 2014، 10جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد  ،العلوم السیاسیةو  ، مجلة المفكر، كلیة الحقوق»الحریات في الجزائرو  الحقوق

 ، معهد الحقوقس. إ. ق .ع .ج .، م »الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة  «شیهوب مسعود، . 13ص

 .32-31، ص ص 1998العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، العدد الأول، و 

جوان  12، صادر في 29ج ر عدد  ، یتضمن تقریر حالة الحصار،1991جوان  4، مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم  – 4

فیفري  9، صادر في 10، یتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج ر عدد 1992فیفري  9، مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم . 1991

، یتضمن تمدید مدة 1993فیفري  6، مؤرخ 02-93تشریعي رقم المع ملاحظة أن حالة الطوارئ تم تمدیدها بموجب المرسوم . 1992

  .1993ي فیفر  7، صادر في 8حالة الطوارئ، ج ر عدد 

سبتمبر  25، صادر في 44، یتضمن رفع حالة الحصار، ج ر عدد 1991سبتمبر  22، مؤرخ في 336-91مرسوم رئاسي رقم  –5

  .2011فیفري  23، صادر في 12، یتضمن رفع حالة الطوارئ، ج ر عدد، 2011فیفري  23، مؤرخ في 01-11أمر رقم . 1991
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لمادة ا تطبیقاهذا و  رئیس الجمهوریةدائما  هيو  الاستثنائیةالحالة  بإعلان والجهة نفسها تختص

عنها الإعلان  أي یتم» ... الاستثنائیةلجمهوریة الحالة یقرر رئیس ا « :التي تنصمن الدستور  107

 1963أكتوبر  3من تاریخ  ابتداء الاستثنائیةقد عرفت الجزائر تطبیق الحالة و  ،بموجب مرسوم رئاسي

  .1لرئیس الجمهوریة الاستثنائیةالتي تنظم السلطات  1963من دستور  59التي نتج عنها تطبیق المادة و 

 من الدستور 109المادة  ما تنص علیهحسب هذا و حالة الحرب  الوضع نفسه بالنسبة لإعلان

یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة  أنیوشك  أوإذا وقع عدوان فعلي على البلاد  « :بقولها

  .» ...لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب 

فیما یخص السلطات  :الاستثنائیةللظروف  الإجراءات التنفیذیةالجهة الإداریة المختصة بممارسة  - 2

فتختلف من حالة إلى  الاستثنائیةالضروریة لمواجهة حالة الظروف الإجراءات  تخاذباالمختصة  الإداریة

المُسندة للسلطات  الاختصاصاتتختص السلطات العسكریة بممارسة  لحالة الحصار النسبةبف أخرى

  :لىع 196- 91من المرسوم الرئاسي رقم  3الأمن، حیث تنص المادة و  المدنیة في مجال النظام العام

 تفوض إلى السلطة العسكریة، الصلاحیات المسندة إلى السلطة المدنیة في مجال النظام العام «

  .3التي لم تنتزع منها الاختصاصاتت الإداریة المدنیة تمارس لكن تبقى السلطا 2» الشرطةو 

السلطة  لیسو  طات المدنیة هي التي تختص بتسییرهابالنسبة لحالة الطوارئ فإن السل أما

 اتخاذالمحلي هما اللذان یتولیان  الوالي على المستوىو  على المستوى الوطني الداخلیةعسكریة، فوزیر ال

  . 4لحفظ النظام العام اللازمةالتدابیر 

 استقلالالإجراءات اللازمة للمحافظة على  اتخاذفتخول لرئیس الجمهوریة  الاستثنائیةأما الحالة 

مة لمواجهة حالة الخطر جراءات اللاز الإ باتخاذ الاختصاصله  إذ یعود ،مؤسساتها الدستوریةو  الأمة

 16تشبه إلى حد بعید الوضع الناتج عن تطبیق المادة و  اتساعاأكثر  اختصاصاتهحیث تصبح الناشئ 

 .5من الدستور الفرنسي

                                                 
حول وضع حیز التنفیذ  1963أكتوبر  3وریة إلى أعضاء المجلس الوطني بتاریخ أنظر الخطاب الموجه من طرف رئیس الجمه – 1

ناصر لباد، مرجع  :، نقلاً عن1963أكتوبر  4، صادر في 73من الدستور المتعلقة بالسلطات الاستثنائیة، ج ر عدد  59المادة 

  .52سابق، ص 

  .، مرجع سابق196- 91رقم  رئاسي مرسوم – 2

  .، مرجع سابق196-91من المرسوم الرئاسي رقم  3 فقرة 3المادة أنظر  – 3

  .، مرجع سابق44- 92من المرسوم الرئاسي رقم  4أنظر المادة  – 4

5-Art 16 de la Constitution du 4 octobre 1958. www.Legifrance.gouv.fr   
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ما هو الفرق الموجود بین و  الاستثنائیةیحدد هذه الإجراءات  ل غیاب نص تطبیقينه في ضأإلا 

 العامةالحریات و  قوقبما أن الأمر یتعلق بتقیید الحو  ،الحصار أوحالة الطوارئ و  الاستثنائیةة الحال

درجة ثالثة من  إدخالإن  الهدفهذا  إلىالطوارئ یسمح بالوصول و  الحصارفإن نظام حالتي  الأساسیة

  .1 تبدو غیر لازمة الخطورة

 أوسواء التنفیذیة  السلطات لدیه كلتجتمع وریة فإن رئیس الجمه أخیرا فیما یخص حالة الحرب

 یكون ملزماً بإتباع أسلوب معین أندون  الاختصاصاتلذا یمكن التسلیم له بممارسة جمیع  ،التشریعیة

 لى مجراها الطبیعي،الأوضاع إلیقرر ما یراه مناسباً من تدابیر لإعادة  فكل ذلك متروك لسلطته التقدیریة

  .2الدولة داخلالفصل بین السلطات الذي یشكل أساس تنظیم السلطات  أیتم بذلك التخلي مؤقتاً على مبدو 

  على رقابة القاضي الإداري  الاستثنائیةآثار الظروف : رابعا

یحل ل الاستثنائیةكما سبق ذكره فإن نطاق مبدأ المشروعیة یتسع أثناء تطبیق نظریة الظروف 

السلطات الإداریة  تتخذهافالقرارات التي  ،الاستثنائیةمحل مشروعیة الحالة العادیة مشروعیة الحالة 

لا یمكن بالتالي و  التي تشوبها عیوب عدم مشروعیة تصبح قرارات صحیحةو  لمواجهة هذه الظروف

 بالشروطتأمین سیر المرافق العامة و  نها ضروریة لحمایة النظام العامللقاضي الإداري إلغاؤها إذا تبث أ

 .الإداریة الاختصاصاتجه الخصوص القواعد المرتبطة بتوزیع على و نقصد و  الضوابط السابق ذكرها،و 

حول إثارة التساؤل  یجب لمدى تأثیر الظروف الاستثنائیة على قواعد الاختصاصلكن قبل التطرق و 

  .ي الإداريلرقابة القاض الاستثنائیةخضوع مختلف الصور التشریعیة التي تجسد حالة الظروف 

حتى لا  :القضائیةللرقابة  الاستثنائیةالحالة و  الحصارو  طوارئإعلان حالة ال مدى خضوع قرار - 1

المقصود هنا هو البحث في مختلف الحلول التشریعیة التي یضعها  أن إلىنشیر  أنیجب  الأمریختلط 

في  أماقوانین مستقلة،  جاءت فيسواء نص علیها في الدستور أو  الاستثنائیةمشرع لمواجهة الظروف ال

تلجأ السلطات الإداریة  نادر أمرهذا و  القانون من النص على هذه الصور وأ الدستورحالة ما إذا خلى 

تم حتى في حالة ما إذا و  قضاء مجلس الدولة الفرنسي، أوجدهاكما  الاستثنائیةتطبیق نظریة الظروف ل

 نقص أو عجز في النصوص القانونیة عن فإن التطبیق العملي قد یكشف تكریس هذه الحلول التشریعیة

حجام السلطات العمومیة عن إى الحل القضائي، أو حتى في حالة لطر السلطات الإداریة للجوء إمما یض

                                                 
، ص 2006ج، الجزائر،  .م .دمحیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، ط الرابعة ،  – 1

535.  

  .100الرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص و  نقاش حمزة، الظروف الاستثنائیة – 2
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جابة على هذا للإ .1الأنظمة القانونیة المنصوص علیها في الدستور أو القانونتطبیق مختلف  إعلان

  .القضاءو  نستعرض موقف كل من الفقهالتساؤل 

ینما كان ب في هذا الشأن الاتجاهاتلعدید من اقدم الفقه  :الحصارو  رئبالنسبة لقرار إعلان حالة الطوا -أ

  . للقضاء موقف ثابت نسبیا

 الحصارو  نونیة لقرار إعلان حالة الطوارئالطبیعة القاعرفت مسألة تحدید  :موقف الفقه - الفقرة الأولى

رقابة لالتي لا تخضع ل السیادةهذا القرار من قبیل أعمال  اعتبارفقد ذهب فریق إلى  جدلاً فقهیاً في فرنسا

الحصار هي في  حالة الطوارئ أو أنعلى  في تبریر هذا الموقف هذا الرأيأصحاب  استندو  2 ئیةالقضا

 إلا الاختصاصبالتالي فإن رئیس الجمهوریة لا یمارس ذلك و  ،السلطة التشریعیة اختصاصالأصل من 

هذا القرار لأنه قبل تنفیذه لا یلحق أي ضرر  كما أنه لا توجد أیة مصلحة في طلب إلغاء بصفة مؤقتة

  .3بالتالي یستحیل وجود صاحب مصلحة في مثل هذا الطعنو  بالأفراد

قرار إعلان حالة الطوارئ أو الحصار من قبیل  اعتبارإلى رفض  4خرآفقهي  اتجاهبینما ذهب 

بمعنى أنه  الدولة هي رئیسو  در عن سلطة إداریةوذلك على أساس أن هذا القرار صا لسیادةأعمال ا

  .یخضع للرقابة القضائیة

ضمن الأعمال السیاسیة  یدخل الحصار أوبینما یرى الفقه العربي أن قرار إعلان حالة الطوارئ 

في سبیل تنفیذ  تتخذجراءات التي الإرقابة علیها، على عكس  ممارسةالسیادیة التي لا یستطیع القضاء 

   .5تخضع بالتالي لرقابة القضاءو  یست سیاسیةلو  فهي قرارات إداریة الأحكام العرفیة

قرار إعلان حالة الطوارئ أو الحصار  اعتبارأي  ه الجزائري یمیل إلى الرأي الأولالفق أنیبدو 

 رغم صدوره ة بأي شكل من الأشكالخضع للرقابة القضائیلا ی بالنتیجة فهوو  6عمل من أعمال السیادة

                                                 
  .124-123الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص – 1

بالتالي لا و  یة خاصة بالنسبة للسلطات العمومیة،عتبرها القضاء الإداري ذات أهماة هي طائفة من الأعمال الإداریة أعمال السیاد – 2

لید، القضاء الإداري في الأنظمة المقارنة، ج الأول، و  یجوز أن تكون محلاً للرقابة القضائیة، راجع في هذا المعنى العبادي محمد

  . ما بعدهاو  251، ص 2008التوزیع، عمان، و  مؤسسة الوارق للنشر

  . 106- 105نقاش حمزة، مرجع سابق، ص ص  – 3

4- WALINE Marcel, Traité élémentaire de droit administratif, 6ème éd, Recueil Sirey, Paris, 1951, p 106.  

ة دمشق، القانونیة، جامعو  ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة»الاختصاص القضائي و  أعمال السیادة «واصل محمد،  – 5

  .391ص  ،2006، 2، العدد 22المجلد 

سلطة  «أسود محمد الأمین، . 14غضبان مبروك، غربي نجاح، مرجع سابق، ص  .39أنظر شیهوب مسعود، مرجع سابق، ص –6

، مجلة الإتحاد الوطني لمنظمات المحامین الجزائریین، مجلة تصدر عن »رئیس الجمهوریة في مواجهة الظروف غیر العادیة الداخلیة 

  .91، ص2011، أكتوبر 3لجزائریین، منشورات دار المحامي سیدي بلعباس، السنة الرابعة العددالإتحاد الوطني لمنظمات المحامین ا
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  .عن سلطة إداریة 

عید أن قرار إعلان حالة الطوارئ منذ زمن بمجلس الدولة الفرنسي  اعتبر :قف القضاءمو  -الفقرة الثانیة 

كان هذا و  .1لا یجوز الطعن فیهو  أي أنه یخرج عن رقابة القضاء ر قرار یتمتع بالطابع السیاديو الحصاأ

عن بالإلغاء مجلس الدولة بمناسبة الط قضى إذ 2الحل أثناء تطبیق حالة الطوارئ في كالیدونا الجدیدة هو

فإنه لا یملك إلا ممارسة رقابة ضیقة  ستعجالیةمن ناحیة الدعوى الا أنه مرسوم إعلان حالة الطوارئ في

التي یملك رئیس الجمهوریة حریة واسعة في تقدیر اللجوء  ة اللجوء إلى تطبیق حالة الطوارئمءعلى ملا

بیر قانوني لا هو تدعلان حالة الطوارئ إقاضي إلغاء أكد مجلس الدولة بأن مرسوم  باعتبارهو  ،3إلیها

 .4قضائیة علیه  لممارسة رقابة یملك الصلاحیة

لى تطبیق حالة الطوارئ أو أما بالنسبة لموقف القضاء الإداري الجزائري من قرار اللجوء إ

مجلس  اتجاهلكن المرجح أن یعتنق نفس  في هذا الموضوع اتجاههارات توضح فإنه لا توجد قر  الحصار

بمعنى أنه لا یخضع ، 5یعتبر قرار إعلان حالة الطوارئ أو الحصار من أعمال السیادةو  لة الفرنسيالدو 

  .لأي نوع من أنواع الرقابة القضائیة

الحصار یوجد شبه إجماع من و  على عكس حالتي الطوارئ :الاستثنائیةبالنسبة لقرار إعلان الحالة  - ب

  .الاستثنائیةیة لقرار اللجوء لتطبیق الحالة تحدید الطبیعة القانون بخصوصالقضاء و  الفقه

فإنه یوجد شبه إجماع بین الفقهاء  الاستثنائیةبقرار إعلان الحالة  فیما یتعلق :موقف الفقه - الفقرة الأولى

على أساس أن هذا ، 6بالتالي فهو لا یخضع للرقابة القضائیةو  قرار یُعد من أعمال السیادةهذا العلى أن 

یكون محلا لرقابة القاضي فلا یمكن أن  البرلمان معلاقات رئیس الجمهوریة مجال ع ضمن یدخلالإجراء 

من  16المادة الممنوحة له بموجب هذا هو الوضع في حالة ممارسة رئیس الجمهوریة للسلطات و  ،الإداري

 .19587دستور 

                                                 
1 –C.E, 5 juin 1874,Chéron, Rec CE, p 515. 

  .تخضع للسیادة الفرنسیةو  كالیدونا الجدیدة هي جزیرة تقع في قارة إقیانوسیا -2

3 –C.E, 14 novembre 2005, M.Rolin, Rec CE, p 499. A.J.D.A, 2006, p 502, note P.Charestia. 

4 –C.E, Ass ,24 mai 2006, Rolin et Boivert, A.J.D.A, 2006, p 1033, Chron C Landais et F Lenica. 

  .106 نقاش حمزة، مرجع سابق، ص -5

6 –Jean WALINE, op.cit, p 343. LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, op.cit, p 79. LONG 

Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Bruno, op.cit, p 198. 

7 –Conclusions Henry, sous C.E, Ass, 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, LONG Marceau, WEIL Prosper, 
BRAIBANT Guy DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Bruno, op.cit, pp 537-538. 
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ع بالحصانة من هو قرار یتمت الاستثنائیةقرار إعلان الحالة  أنالفقه  بعض ىفي الجزائر فیر  أما

لرقابة الدستوریة من طرف المجلس أنه لا یخضع لحتى و  ،1السیادة أعمالمن  باعتبارهالرقابة القضائیة 

د من هنا لا یجوز له أن یمو  هذا الأخیر واردة على سبیل الحصر اختصاصاتأن  باعتبارالدستوري 

  .2الاستثنائیةرقابته لفحص مدى دستوریة قرار إعلان الحالة 

مجلس الدولة الفرنسي من خلال حكمه الشهیر في قضیة  اعتبرقد ل :موقف القضاء - ة الثانیةالفقر 

Rubin de Servens et autres
الدستور یدخل  من 16قرار رئیس الجمهوریة بتطبیق أحكام المادة  أن 3

لیس  هذا القرار له صفة عمل السیادة الذي أن ...« :یلي ماقراره  في جاء إذ ضمن أعمال السیادة

یة هذا القرار یخول رئیس الجمهور  أنو  یراقب مدة تطبیقه، أنلا و  لمجلس الدولة أن یقدر مشروعیته

4» ...سببتهالتي تتطلبها الظروف التي  التدابیر اتخاذ
. 

لم یكن له موقف خاص من تحدید طبیعة قرار إعلان فبالنسبة للقضاء الإداري الجزائري  أما

خصوصاً مع  ه قرار محصن من الرقابة القضائیةن القول بأنه سوف یعتبر لكن یمك الاستثنائیةالحالة 

  .5القضائیة الجزائریة المنظومةالسیادة في  أعمالصراحة بتطبیق نظریة  اعترافه

ار فهي إلى قرار إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحص في خصوص الإجراءات الصادرة استناداو 

  .6التعویض أوقاضي الإداري سواء عن طریق دعوى الإلغاء ع لرقابة التُعتبر أعمالاً إداریة تخض

غیر  7النقاشو  فقد عرفت بعض الجدل الاستثنائیةالحالة  في إطار المتخذةللإجراءات  بالنسبةو 

إجراءات و  بین المبدأیكون  الاعتبارأخده بعین  الفقهاء أن التمییز الهام الذي یجب أحد كما یقولو  نهأ

 سیادي لرئیس الجمهوریة اختصاص الاستثنائیة، فمبدأ إعلان الحالة ممارستهت شكلیاو  تطبیقه بین الحق

لو أن اللجوء إلى و  القانونیة،و  تتم وفق الإجراءات الدستوریة أنیجب  الاختصاصبینما ممارسة هذا 

                                                 
  . 19، ص بان مبروك، نجاح غربي، مرجع سابقغض .33 ص مرجع سابق، مسعود، شیهوب –1

  .88 مرجع سابق، ص أسود محمد الأمین، –2

3 –C.E, Ass, 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, 

DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Bruno, op.cit, p 536.  

4 –« Que cette décision présente le caractère d’un acte de gouvernement dont il n’appartient au Conseil 
d’État ni d’apprécier la légalité ni de contrôler la durée d’application; que ladite a eu pour effet d’habiliter le 
président de République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances qui l’ont motivées… ».  

، ضد وزیر المالیة، المجلة )ب. ج.ي(، قضیة 1984جانفي  7، مؤرخ في 36473المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  –5

  .211، ص1989، 4القضائیة، العدد 

  .109نقاش حمزة، مرجع سابق، ص –6

  .ما بعدهاو  123، ص نفسهمرجع ال –7
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 یتخذهافالتدابیر التي  1غیر الجوهریة قد یكون محلا للنقاشو  معیار التمییز بین الإجراءات الجوهریة

في المقابل یمكن الطعن في و  عمالاً تشریعیة غیر قابلة للطعنرئیس الجمهوریة في نطاق القانون تعتبر أ

  .2قاضي الإلغاء مأماحدها و  القرارات ذات الطبیعة التنظیمیة أو الفردیة

إذا كانت قواعد  :الاختصاصعلى رقابة القاضي الإداري لقواعد  الاستثنائیةالظروف  انعكاسات - 2

القاضي یكتفي الاستثنائیة ففي الظروف لطات الإداریة في الظروف العادیة، نشاط الس قیدتُ  صاصالاخت

 .3مة الإجراء المُتخذ لمواجهة تلك الظروفءمدى ملاو  الاستثنائيالإداري بتفحص مدى توافر الظرف 

وعیة هذه ر القضائي في الحكم على مش الاجتهادالضوابط التي أوجدها و  فالقاضي هنا یطبق المعاییر

  . الأنظمةو  المقررة في القوانین الاختصاص لقواعدالقرارات رغم مخالفتها 

الظروف نظریة  بط تطبیقفر ضواانتیجة تو  قد سمح القاضي الإداري بمخالفة قواعد الاختصاصل

Heyrièsا من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي الشهیر في قضیة هذو  الاستثنائیة
حیث سمح لرئیس  4

، تتمثل وقائع القضیة في ثناء فترة الحرب العالمیة الأولىوهذا أ ریة بإصدار مرسوم مخالف للقانونالجمهو 

 1905أفریل  22من قانون  65بوقف تطبیق المادة  1914سبتمبر  10رئیس الجمهوریة بتاریخ  قیام

قبل توقیع لى ملفه ه المادة تلزم الإدارة بتمكین الموظف من الإطلاع عهذ وكانت، ربمؤقتا خلال مدة الح

من وظیفته كرسام من  Heyriès ل السیدصدر قرار بفص 1916أكتوبر  22وفي ، أي عقوبة تأدیبیة علیه

في هذا  Heyriès، طعن السید تمكینه من الاطلاع على ملف خدمتهالدرجة الثانیة بالهندسة المدنیة دون 

  :مؤسسا دعواه على وجهین الدولة القرار بالإلغاء أمام مجلس

بواسطة  1905من قانون أفریل  65رئیس الجمهوریة وقف تنفیذ المادة  اختصاصأنه لیس من  : الأول

  .1914مرسوم سبتمبر 

الموظفین  بضماناتالمنصوص علیها في القانون والخاصة  الإجراءات الشكلیاتمراعاة عدم  :الثاني

  . 1914سبتمبر 16المنصوص علیها في مرسوم 

                                                 
  . 34 -33شیهوب مسعود، مرجع سابق، ص ص  –1

2- LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Bruno, op.cit, p 198.  

راه في العلوم تخصص القانون، الحریات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة دكتو و  سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق –3

  . 148، ص 2011العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و  كلیة الحقوق

4 –C.E, 28 juin 1918, Heryiès, G.A.J.A, n°32, op.cit, p 191. Rec CE, p 651.3, p 49, note Maurice HAURIOU. 

یتعلق بعیب عدم الإختصاص زیادة  مجلس الدولة الفرنسي منطوق قرارو  حسب ما جاء في تسبیبو  Heyrièsملاحظة أن قرار المع 

  .الظروف الاستثنائیة أثناءهذا و  الإجراءاتو  على عیب الشكل
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أن المادة الثالثة من  قراره على مؤسسا Heyrièsفرنسي رفض طعن السید إلا أن مجلس الدولة ال

یة وضعت رئیس الجمهوریة على رأس هرم الإدارة الفرنس 1875فیفري  25القانون الدستوري الصادر في 

 أنه بهذا یلتزم بالسهر على أن تكون المرافق العامة التي أنشأتها القوانینو  ،وكلفته بكفالة تنفیذ القوانین

عمل وأن لا تشل الصعوبات الناشئة عن الحرب باستمراریة لوائح صالحة للعمل في كل الأوقات وال

 .1المرافق العامة

فقد رفض مجلس  مثل عدم شرعیة ظاهرةومع أن وقف العمل بمادة قانونیة بواسطة مرسوم یُ 

 استمرارو  بانتظام العامة المرافق عملو  سیر استمراریةمبدأ أن  علىفي تبریر ذلك  استندو  الدولة الطعن،

  .2لسلطات الحكومة والإدارة  استثنائیةبرر توسعة ی اخاص اظرفو  اأساس مثلی

 عمل المرافق العامة طبق حتى في غیر حالات الحرب استمراریةن مبدأ ضمان في الحقیقة إ

ید فرنسا ة لسكك الحد، ففي قضیة النقابة الوطنیHeyriès في قضیة الفرنسي مجلس الدولة قبل قرارو 

حق الأمة في  إن «  :في تقریره Helbronner لدى مجلس الدولة صرح مفوض الحكومة والمستعمرات

هذا أمام المصالح الجماعیة و  وأمنها یسمو على المصالح الفردیة استقلالهاحفظ وجودها وحمایة 

كان الحدیدیة  العام للعالمین بالسكةأنه إزاء الإضراب بوطلب من المجلس أن یحكم  »الأكثر جدیة

  .3مرفق النقل بكل الوسائلعمل للحكومة الحق بل واجب كفالة استمرار 

ع یوكانت ظروف الحرب العالمیة الثانیة هي التي دفعت مجلس الدولة الفرنسي إلى التقریر بتوس

 الذي یهدد الدفاعللمحافظة على النظام العام ومنع الخطر  هذاو  سلطات الضبط المحلیة اختصاصات

حیث سمح  Dames Dol et Laurentلك بمناسبة قراره الشهیر في قضیة السیدتین كان ذو  ،نيالوط

 الحقوق والحریات العامة للأفرادللمحافظ البحري لمدینة تولون باتخاذ جملة من التدابیر والقرارات المتعلقة ب

حفظ النظام والأمن العامة ل اتومن حیث أن حدود سلطات الضبط التي تملكها السلط « :ي قرارهفجاء و 

تكون هي نفسها في زمن  أن ، لا یمكن1849 أوت 09سواء بمقتضى القانون البلدي أو قانون 

 ،اتساعا أكثر أین تعطي مصالح الدفاع الوطني لمبدأ النظام العام مفهوماً  ،فترة الحربأثناء  و السلم

 الذي تمارس تحت رقابتهللقاضي ، وأن العام النظامو  للأمن تحقیقاً  ،تدابیر أكثر شدة اتخاذتفرض و 

                                                 
1- « Cons .que, par l’art 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le président de la République est 

placé à la de l’Administration française et chargé d’assurer l’exécution des lois ; qu’il lui incombe, dès lors, 
de veiller à ce qu’à toute époque, les services publics institués par les lois et règlement soient en état de 
fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche », C.E, 28 juin 
1918, Heryiès, précité.  

2 – LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ Pierre , GENEVOIS Bruno, op.cit, p 193. 

3 – C.E, 18 juillet 1913, Rec CE, p 875, conclusions Helbronner, R.D.P, 1913, p 506, note Gaston JÈZE. 
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، ، حسب ظروف الزمان والمكانره الضرورة الناتجة عن حالة الحرب، أن یراعي في تقدیسلطات الضبط

   .1 »یتعین توخیها التي هم التدابیر وطبیعة المخاطرسٌ ا فئة الأشخاص الدین تمُ وكذ

فیجب  ،العامة رةم الإداري للإداتؤثر ظروف الحرب على قواعد الاختصاص داخل التنظی

ما ا في موقف المُتصرف أن یفعل ذلك إذ على الموظف العام الذي یكونو  التصرف بالسرعة المطلوبة

 أهم من بین یعتبري ففي مجال تفویض الاختصاص والذ المصلحة العلیا للدولة، تطلب الأمر حمایة

الفرنسي أنه في زمن الحرب  مجلس الدولة اعتبر مصادر قواعد الاختصاص في إصدار القرارات الإداریة

 یسمحأو تنظیمي  في غیاب أي نص تشریعيحتى  اختصاصاتهاأن تفوض تستطیع السلطات الإداریة 

Société de établissement Saupiquetفي قضیة قراره ا بمناسبة وكان هذ ا التفویضبمثل هذلها 
2.  

 ها الدستور للسلطة التشریعیةالتي حجز مجالات الكما یمكن للإدارة أن تصدر قرارات تدخل ضمن 

Viguier مجلس الدولة الفرنسي في قضیة قضى بهالحل الذي هو ا وكان هذ
تستطیع الإدارة أن  بحیث 3

أن  فوض الحرب لدى الحكومة الفرنسیة المؤقتة استطاع قانوناً مُ ف ،نطاق القانونفي ت تدخل تتخذ قرارا

ین لا ینتمون إلى جمیع الضباط العاملین الذ 1944وت أ 27بمنشور مؤرخ في  الاستیداعیحیل إلى 

إنشاء مركز جدید  رغم أن المشرع وحده هو من یستطیع من حیث المبدأ المسلحة للحكومة المؤقتة القوات

لمستحیل التشریع وأنه كان من ا ع الاجتماع، وقد أبرز مجلس الدولة واقعة أن الحكومة لم تستطللضباط

تستطیع السلطة  الیوم الذي دا التدبیر یجب أن ینتهي تطبیقه منوأضاف أن مثل ه أوامرعن طریق 

  .4 اختصاصاتهاالتشریعیة ممارسة 

بمخالفة قواعد الاختصاص نتیجة  تسمح المحكمة الإداریة العلیانجد أن  يمصر القضاء الفي 

بخصوص قرار صادر عن  1961 ماي 13 المؤرخ هاوكان ذلك بمناسبة حكم ،استثنائیة وجود ظروف

                                                 
1 –C.E, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, G.A.J.A, n°33, op.cit, p 208. Rec CE, p 208. S, 1918.3, p 33, 
note Maurice Maurice HAURIOU. R.D.P, 1919, p 338, note Gaston JÈZE. 

، منع 1916جوان و  ر مجموعة من القرارات بتاریخ مايبإصدا المدیر البحري حاكم معسكر تولون وقائع القضیة في قیام تتلخص

كذا استقبالهن في هذه و  محلات بیع الخمور تقدیم المشروبات الكحولیة إلى المومساتو  الحاناتو  بموجبها على كل ملاك المقاهي

بت وقوع مخالفة فیها للقرارات یث تيإغلاق المحال الو  المحال، كما قرر عقوبة على مخالفة هذه القرارات تتمثل في الإیداع في السجن

كذا لحمایة و  هذا حمایة للجنود العسكریین الذاهبین إلى جبهة القتال أو العائدین منها من الإصابة بالأمراض الجنسیة،و  المذكورة،

ر التي اتخذها أمام مجلس الدولة لإلغاء التدابی اطعن Laurentو Dolرفعت السیدتین . أسرار الدفاع الوطني من التجسس لصالح العدو

الصلاحیات التي تعود للمدیر البحري، انتهى مجلس الدولة و  الحاكم العسكري لتجاوز السلطة على أساس أنها اتخذت خارج السلطات

   .لرفض الطعن

2 – C.E, 1 aout 1919, Société des établissements Saupiquet, Rec CE, p713, conclusion Riboulet. 

3 – C.E, 26 juin 1946, Viguier, Rec CE, p 179, S, 1947.3, p 8. 

4 – C.E, Ass, 16 avril 1948, Laugier, précité. 
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ربیة المتحدة لحسم خلاف الشمالي للجمهوریة الع حاكم العسكري في إحدى مناطق الحدود في الإقلیمال

 ،ي كاد أن یؤدي إلى فتنةوالذالمواجهة لمواقع العدو  "خسفین" ب في قریةاع بمیاه العیون نشحول الانتف

قرار  العسكري بإصدارالحاكم  اختصاصبالرغم من عدم  التصرفالعلیا بشرعیة  فقضت المحكمة الإداریة

أن للسلطة الإداریة المشرفة على  فقهاً  سلممُ أنه من ال...« :حكمهافي جاء  إذذلك النزاع  خصوص في

لو كان و  ، حتىوالنظام العام ن تتخذ دائما في حالات الضرورة تدابیر مؤقتة لصیانة الأمنأ، العام الأمن

العرفیة معلنة، وعلى ، وحتى لو لم تكن الأحكام مبحقوق الأفراد الخاصة أو حریاته امساس اتخاذهافي 

 التدبیر المؤقت المطعون فیه باعتباره من التدابیر الضروریة اتخذ إذا، ذلك فان الحاكم العسكري

 تصرفاً ، وتصرف في حدود سلطته التقدیریة لصیانة الأمن العام، فیكون قد قدر الضرورة بقدرها

لك الحدود الضروریة اللازمة لصون الأمن واستقراره في لم یجاوز في ذ، لاسیما وأنه مشروعاً 

  .1»المنطقة

الإداري المصري سار على نفس منوال القضاء الإداري القضاء هذا الحكم أن  خلال یظهر من

ظرف  وجودبالشروط الواجب توافرها من ضرورة و  الاستثنائیةنظریة الظروف  تكریسالفرنسي في 

هذا ما یسمح للسلطات الإداریة أن تصدر و  لمتخذة بالقدر الضروري،أن تكون الإجراءات او  استثنائي

   .هااتاختصاصا حدود هتتجاوز فی قرارات

تعطینا  من شأنها أنلا توجد أحكام وقرارات قضائیة كثیرة في هذا الشأن  رغم أنهفي الجزائر 

عها القضاء الإداري وهل طبق فعلا المعاییر التي وض تجاه الذي یتبناه القاضي الإدارينظرة عن الا

لمواجهة  الصادرةالمقارن للحكم بشرعیة أو عدم شرعیة القرارات الإداریة المتخذة في إطار التدابیر 

  .تبنى نظریة الظروف الاستثنائیة هإلا أنه یمكن القول أن ؟ةالظروف الاستثنائی

 :وإجراءات القضیة ائعفي وق 19692جویلیة  02ففي قرار للغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 

بالاستیلاء على قطعة أرضیة لأحد الخواص مخالفا بذلك  1962قیام جیش التحریر الوطني في جویلیة 

للوالي، ولما طعن المعني بالأمر ضد قرار الاستیلاء  ختصاصلاه المسألة إذ ترجع هذقواعد الاختصاص 

لأن جیش  بالنظرذلك و  رعيشستیلاء الاقرار ن أ القاضي اعتبر لقواعد الاختصاصعلى أساس مخالفته 

  .مثل ذلك القرارالتحریر كان في تلك الفترة هو السلطة الوحیدة الموجودة لاتخاذ 

                                                 
الطماوي سلیمان، النظریة  :نقلا عن، 1020قضائیة، ص  6، سنة 1961ماي  13المحكمة الإداریة العلیا، حكم مؤرخ في  –1

  .130-129العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص 

، أطروحة دكتوراه، كلیة -دراسة مقارنة -مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ضل الظروف الاستثنائیة : عننقلا –2

  .200، ص 2005سیدي بلعباس،  ،الحقوق، جامعة جیلالي الیابس
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السلطات الإداریة كانت قادرة  أنعندما یتحقق من  الجزائري ملاحظة أن القاضي الإداريالمع 

 هنفإ الاختصاصقواعد ن تتجاوز وف الاستثنائیة بدون أالإجراءات القانونیة لمواجهة الظر  اتخاذعلى 

ا هو الحل في قضیة الصندوق المركزي لإعادة تأمین التعاضدیات ذكان هو  ،القرار الإداري بإبطالیحكم 

قرار وزیر الفلاحة القاضي بتأمیم  بإبطال قضى، فقد 1الزراعي الفلاحیة ضد وزیر الفلاحة والإصلاح

لك رغم وذ وزیر المالیةو  ختصاص الواليالقرار یعود لا االتأمین نظرا لأن هذ الصندوق المركزي لإعادة

ن تلك الظروف لم تمنع السلطة المختصة من حكمه بأ الإداري ر القاضيقد برٌ و  ،وجود ظروف استثنائیة

  .الإجراءات المخولة لها بموجب القانون اتخاذ

ي وضعها القضاء لشروط التباو  نظریة الظروف الاستثنائیةا في الحقیقة تطبیق سلیم لضوابط وهذ

بالطرق القانونیة مواجهة الظروف الاستثنائیة  استحالةمن وجوب  المقارن وعلق علیها الفقه الإداري

في قضیة و  Laugier 2مجلس الدولة الفرنسي في قراره في قضیة  قضى بهتماشى مع ما العادیة، وی

Chambre syndicale du commerce de et d’industrie de Saint-Étienne
3.  

  معیار الموظف الفعلي: الفرع الثاني

هذه ن یباشر الموظف المختص أإن ممارسة السلطات الإداریة لاختصاصاتها القانونیة تتطلب 

تدخل شخص  وعلیه إذا ،ر الشخصي لركن الاختصاصا ما یعبر عنه بالعنصوهذبنفسه الاختصاصات 

وصف بالموظف نه یُ ي سند قانوني فإله أیكون  بدون أنو  ه الاختصاصاتعلاقة له بممارسة هذلا 

ام لاعتبارات عدیدة قو  ، ولكنتكون غیر مشروعة نأوما یصدر عنه من قرارات من المفروض  الفعلي

لیبرر من خلالها الخروج عن قواعد  ومة القانونیةه النظریة داخل المنظهذ بتكریس القضاء الإداري

ا منه انطلقالاعتبارات التي عرض ثم  ،)أولا( الفعليتعریف الموظف ل أتطرقسوف  علیهو  .الاختصاص

  .)ثالثا( لهاالتطبیقات العملیة مختلف أخیرا و ،)ثانیا(ه النظریة القاضي الإداري لتبریر هذ

  ف الموظف الفعلي یتعر : أولا

عین تعینا  عون غیر مختص الموظف الفعلي بأنه André de LAUBADÈREالأستاذ  یعرف

   .4أي قرار إطلاقا ومع ذلك تعتبر الأعمال الصادرة عنه صحیحةمعیباً أو لم یصدر بتعیینه 

                                                 
1 –C.S ch adm, 20 janvier 1967, C.C.R.MA c / Ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, précité. 

2 – C.E, Ass, 16 avril 1948, Laugier, précité. 

3 – C.E, Ass,12 juillet 1969, Chambre syndicale du commerce et d’industrie de Saint-Étienne, précité. 

4 –DE LAUBADÈRE André, GAUDEMET Yves, Traité de droit administratif, op.cit, p 608. 
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ویمارس في بطریقة غیر قانونیة  في وظیفة عمومیة عینفرد مُ  هبأن Gaston Jèze الأستاذویعرفه 

 ، فهو شخص یشغل الوظیفةه الوظیفة بواسطة قرارات ترتب نتائج قانونیةفترة محددة صلاحیات هذ

یعود هذا إما و  للإدارة، المعهودة الاختصاصاتیمارس و  روف معینةظفي هذا و  بطریقة غیر صحیحة

  .1أثره بأي شكل من الأشكال انتهاءلبطلان قرار التعیین أو 

الذي عین تعیینا معیباً أو لم یصدر  الفردأما الأستاذ سلیمان الطماوي فذهب إلى تعریفه بأنه ذلك 

ببطلان الأعمال التي تصدر عنه  الحكم یقتضي بتعیینه قرارا إطلاقا، وبالرغم من أن الأصل العام

  .2لصدورها من غیر مختص فان القضاء أعلن سلامة تلك الأعمال في بعض الحالات

 أن دون الشخص الذي یشغل الوظیفةذلك ن الموظف الفعلي هو إلى القول بأ وذهب بعض الفقه

أو لعدم وجوده في الأصل، وذلك لظروف لبطلان قرار تعیینه أو انتهاء أثره  لكالصفة اللازمة لذ له توافر

نت صادرة عن الموظف كما لو كا اعتبارهاو  معینة تستوجب إضفاء الشرعیة على التصرفات الصادرة منه

  . 3وتتمثل تلك الظروف في توافر الظاهر أو الظروف الاستثنائیة العام المختص

ة الموظف الفعلي على حیث لم یقصر صف هذه النظریةهذا التعریف الأخیر یشمل كل أحكام 

لم  الذي الفردبل حتى  ،علاقة الوظیفیةال انتهاءبسبب الفرد الذي عین عن طریق قرار غیر مشروع أو 

على القاضي  تفرضیصدر في حقه أي قرار بالتعیین في الوظیفة، وذلك لتوافر ظروف ووضعیات معینة 

  .ظفا المو الاعتراف بشرعیة القرارات الصادرة عن مثل هذ الإداري

من  280/1في المادة  4الذي یقوم به الموظف ا التسییر الفعليهذمثل الجزائري المشرع  لقد كرس

 1967لسنة المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي  1967جانفي  18المؤرخ في  24- 67الأمر رقم

ة یعتبر نقود البلدی في إدارةن غیر القابض البلدي یتدخل بدون إذ كل شخص «: على والتي نصت

في  المتعلق بالمحاسبة العمومیة 215- 90نجده في القانون رقم  نفسه الأمر، »ه الإدارة محاسباذبه

                                                 
1 – JÈZE Gaston, « Essai d’une théorie des fonctionnaires de fait », R.D.P, 1914, p 47. 

  .161، ص 1979الطماوي سلیمان، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  –2

نقلا ، 89، ص 1987، مجدي عز الدین یوسف، الأساس القانوني لنظریة الموظف الفعلي، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس –3

  . 63عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص  :عن

  .142عمور سلامي، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  –4

، معدل 1990أوت  15ادر في ، ص35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر عدد 1990أوت  15، مؤرخ في 21- 90قانون رقم  – 5

، 73، ج ر عدد 1992، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1992أكتوبر  11، مؤرخ في 04-92و متمم بالمرسوم التشریعي رقم 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر  23، مؤرخ في 11- 99معدل و متتم بالقانون رقم  ،1992أكتوبر  11صادر في 

  .1999دیسمبر  25، صادر في 92، ج ر عدد 2000
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 محاسب كل شخص یتدخل في تسییر الأموال العمومیة دون أن تكون شبهتعتبران  إذ 52و 51المادتین 

  .لهدا الغرضبدون ترخیص من السلطة المؤهلة  أوصفة المحاسب العمومي المحددة قانونا  له

یرتبط بمفهوم الموظف السابقة أن مفهوم الموظف الفعلي  التعاریفواضح من خلال مختلف 

 لكن. مثل هذا الموظفلأعمال الصادرة عن بصحة ا المشرعوحتى  القاضي اعتراف من حیث القانوني

فرد قیام  نيیعوظف الفعلي بمفهوم منتحل الوظیفة والذي یجب أن لا یختلط مفهوم الممن جهة مقابلة 

، بهدف الكسب المادي أو الجیش أو الإدارة الأمنبانتحال شخصیة كاذبة كأن یدعي أنه من رجال 

غل الوظیفة لش عن الموظف القانوني والموظف الفعلي بعدم وجود تأهیل ابتداءً فمنتحل الوظیفة یتمیز 

  .1في حالة الموظف الفعليغیر مشروع في حین أن التأهیل مشروع في حالة الموظف القانوني و  العامة

معیارا للتمییز بین  Gaston JÈZE یقدم الأستاذ لذلكو  ،فمن الصعب جدا التمییز بین الحالتین

لممارسة  اً ظاهر  أن الموظف الفعلي یملك تأهیلاً  اعتباریقوم على  الموظف الفعلي ومنتحل الوظیفة

ن أو وجود صلا سواء بعدم وجود قرار التعییالوظیفة لا وجود لأي تأهیل أ انتحالبینما في حالة  الوظیفة

  .2الوظیفة انتهاءو  حالات لقطع

نتائج القانونیة المترتبة على عیب عدم لنظریة الموظف الفعلي تعتبر تصحیح أو تخفیف لإن 

الصادر عن فرد لا ینتمي للسلم الإداري باطلا ولا یمكنه ترتیب  الإداريالقرار  اعتباروهي  ،3الاختصاص

  .4ونیةآثار قان

  الموظف الفعلي  لمعیارالأساس القانوني : ثانیا

غیر مؤهلین تأهیلا قانونیا صحیحا القرارات الصادرة عن أشخاص  اعتبارالعامة تقتضي القواعد 

وكذا  من النظام العامترتب أیة آثار قانونیة، إضافة إلى أن قواعد توزیع الاختصاص عدمة ولا من

 حصر ممارسة سلطة إصدار القرارات الإداریة في ید السلطات الإداریة الاعتبارات السیاسیة التي تفرض

القانونیین فقط، والاعتراف بأیة قیمة قانونیة للأعمال والقرارات  وظفینملل بالنسبةو  داخل الدولة الشرعیة

  .5داخل الجهاز الإداري الفوضىو  الضعف إلىالمتخذة خرقا للاختصاصات الإداریة یؤدي 

                                                 
، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، » -دراسة مقارنة -ما یمیزه في القانون الإداريو  الموظف الفعلي «فرحان نزال حمید المساعید،  – 1

  .187- 186، ص ص 2008، 2، العدد 8المجلد 

2 – JÈZE Gaston, op.cit, p 59. 

3 – DE LAUBADÈRE André, GAUDEMET Yves, Traité de droit administratif, op.cit, p 608. 

  .363لباد ناصر، مرجع سابق، ص  – 4

  .192مجدي عز الدین یوسف، مرجع سابق، ص  – 5
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یُلحق ضرراً جسیما بالأفراد المتعاملین مع  من شأنه أن الصارم للقواعد العامة غیر أن التطبیق

 ،بحسن نیة على ما تظهره المظاهر الخارجیة الصادرة من الموظف الفعليو  الذین اعتمدوا العامة الإدارة

 .1استمرارو  مضرورة سیرها بانتظا م النظام القانوني للمرافق العمومیةكما تقتضي المبادئ العامة التي تحك

  :الفقه حجتین لتبریر هده النظریة وعلیه فقد قدم

نه من ویقوم بأعمال یحترمها الأفراد، فإجمیع مظاهر الموظف النظامي  یُظهر أن الشخص قد :الأولى

الشخص عن حسن نیة من النتائج  این یطبقون قرارات هذء الأشخاص الذیحرم هؤلا أنغیر المقبول 

ویبدو في  مظاهر التعیین في الوظیفة العامةحیث تتوافر للموظف الفعلي جمیع  .2اتنونیة لتلك القرار القا

 لك أنه یصعب عملیاً على خلاف الحقیقة، والسبب في ذأعین الجمیع وكأنه یشغل وظیفته بطریقة قانونیة 

  .3الشخص هذا على الأفراد التحقق من وجود ومشروعیة التأهیل القانوني الذي یتمتع به

 أن بعض الفقه الفرنسي المعاصر یؤسس نظریة الموظف الفعلي في الظروف العادیة ظلكن یلاح

 .4إنما على أساس مبدأ الأمن القانوني أیضا لیس على أساس نظریة الظاهر فحسب

 ،استمرارو  أنه لا یمكن للظروف الاستثنائیة أن تكون سبباً في توقف سیر المرافق العامة بانتظام :الثانیة

 الإداري للدولةو  لا غنى عنها وهو أساس التنظیم السیاسي اجتماعیةالمبدأ یمثل ضرورة حیث أن هذا 

مبدأ استمراریة المرافق العامة ینبع من إن  « :الأستاذ محمد بوسوماحا الإطار یقول ذفي ھو 5الحدیثة

 ع والتوقف،تصور یجعل عمل الدولة والأجهزة التابعة لها یقوم على الدوام والانتظام لا على الانقطا

بالتالي فإن نشاط المرفق العمومي ضروري لحیاة المجموعة الوطنیة ولا ینبغي أن ینقطع، لأن توقفه و 

  . 6 »قد تنجز عنه عواقب وخیمة على حیاة المجتمع

عن الاعتبارات القانونیة المجردة التي  الإداري القاضيه الاعتبارات العملیة یتغاضى ن أجل هذم

القرارات و  بالتالي على الأعمال یتجاوزو  ،المخالف لقواعد الاختصاص باطلاً  رتقضي باعتبار القرا

  . ثارها القانونیةمنتجة لكافة أو  قرارات صحیحةیعتبرها و  الصادرة عن الموظف الفعلي

  

                                                 
  .319-318الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  – 1

  .363ناصر لباد، مرجع سابق، ص  – 2

  .192مرجع سابق، ص  مجدي عز الدین یوسف، – 3

4 –GUYOMAR Mattais, COLLIN Pierre, note sur: C.E, 16 mai 2001, A.J.D.A, 2001, p 643. 

 .193مجدي عز الدین یوسف، مرجع سابق، ص  – 5

-6 Mohamed BOUSSOUMAH, Essai sur la notion juridique de service public, R. A.S.J.P.E  3,1992, p 467. 

  .150مرجع سابق، ص صر لباد، نقلا عن نا
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 الموظف الفعلي  العملیة لمعیارتطبیقات ال: ثالثا

  .الاستثنائیة ظروفكما تطبق في ال ف الفعلي في الظروف العادیةنظریة الموظتطبق 

حیث  المظهر أساس في الظروف العادیة تبنى نظریة الموظف الفعلي على :في الظروف العادیة - 1

یتكون مظهر یجعل الأفراد  إذ ،صدار القرارات الإداریةالموظف وكأنه موظف مختص قانونا بإ یظهر هذا

 الاعتراففق العام والأفراد تفرض ن مصلحة المر فإ ،لوظیفتهه یة شغلنالآخرین لا یشكون في صحة وقانو 

  .1الموظف هذا بصحة القرارات الصادرة عن

ثم یبدأ هذا الأخیر في  لیشغل وظیفة معینة ما موظفالإداریة بتعین السلطات  ما تقومفعند

ین بطریقة غیر وبعد ذلك یتبین أنه عُ  من قرارات اختصاصاته إطار مباشرة وإصدار ما یدخل في

بإلغاء تعیینه، في مثل هذه الحالة نجد أن هناك شخص  إصدار قرار ؤدي إلىی الشيء الذيصحیحة 

 ،د في مهام وظیفته تقلیدا قانونیاتوفر له في الظاهر مظهر الموظف العام ولكنه في الحقیقة لم یقل

للسلطة  اغتصاباالظاهرة فإن ما صدر عن هذا الشخص من قرارات لا تعد  الأوضاع إلى فكرة استناداو 

  . 2حیث تأخذ حكم القرارات الصحیحة بعیب عدم الاختصاصمشوبة  تعدبل لا 

وكان ذلك في  یة الموظف الفعليقد سبقت محكمة التنازع الفرنسیة مجلس الدولة في تطبیق نظر ل

 Ducatelقضیة 
لك وكان ذ المدنیةالنقض الفرنسیة طبقت هذه النظریة في المنازعات  كما أن محكمة ،3

 Les mariages de Montrougeیر في قضیة عقود زواج بمناسبة قرارها الشه
4. 

  :من خلال الصور التالیةوظف الفعلي في الظروف العادیة التطبیقات العملیة لنظریة الم تظهر أهم

ثم یتضح  موظف في إحدى الوظائف العامةیظهر ذلك في حالة تعیین  :حالة بطلان قرار التعیین -أ

الشيء  ،لوجود عیب أو أكثر من العیوب التي تشوب القرار الإداري 5فةه الوظیهذفي عیینه بطلان قرار ت

 ،6التعیین في الوظیفةصدور قرار یؤدي من حیث النتیجة إلى إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل الذي 

إلا أن القضاء الإداري أضفى الشرعیة على التصرفات الصادرة عن الموظف الفعلي الذي تقرر إلغاء 

                                                 
1 – LEGRAND André, op.cit, p 12, n°51. 

  .64عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص  – 2

3 –T.C, 21 juillet 1876, Ducatel c/ Véron, Rec CE, p 702. 

4 – Cass.Civ, 7 août 1883, DP, 1883. 2, p 49.S, 1883.1, p 5. 

، 30القانونیة، جامعة دمشق، المجلد و  ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة»آثار التعیین في الوظیفة العامة  «نوح مهند،  – 5

  .55، ص 2014، 2العدد 

العربیة، مسلمي عاطف نصر، نظریة الأوضاع الظاهرة في القانون الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، دار النهضة  – 6

  .214، ص 1992القاهرة، 
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 صیبتعتبر حالة بطلان قرار التنو  ،1تفادي الإضرار بالغیر حسن النیةو  لفكرة الظاهر نه تطبیقاً قرار تعیی

  .2من أهم حالات تطبیق نظریة الموظف الفعليأو التعیین 

دام وظیفة فهي تعتبر مشروعة مات الصادرة عن الموظف الفعلي أثناء شغله للوفیما یتعلق بالقرارا

 ،القانونيم بها الموظف دم المشروعیة أسوة بالأعمال والقرارات التي یقو عوبة بأحد أوجه أنها غیر مش

على المظاهر الخارجیة التي توحي فعلا بأنه  اعتمدواو  الح الأفراد الدین تعاملوا معهوذلك حمایة لمص

المراكز القانونیة وحسن  استقراریفضل تغلیب فكرة لذلك فان القاضي الإداري  .3موظف بصفة قانونیة

  .4المرافق العامة على فكرة الحجیة المطلقة للحكم بالإلغاء سیر

قاعدة رجعیة الأثر الفوري لقرار بطلان تنصیب الموظف  تطبیقرفض مجلس الدولة الفرنسي  إذ

لقول بأن الموظف المعین بطریقة غیر قانونیة هب إلى اوذ للأفرادوهذا للحفاظ على المراكز القانونیة  العام

بالنسبة لإلغاء نتائج الانتخابات  اعتمدهنفس الحل ، 5أنه قلد في وظیفته بصفة قانونیةعتبر وكیجب أن یُ 

تعتبر  الانتخابقبل الحكم بإلغاء نتائج نوابه و  صدرت عن رئیس البلدیةفالأعمال والقرارات التي 

تصبح  نمافلا تعتبر صحیحة وإ  الانتخاببعد الحكم بإلغاء التعیین أو  تصدرأما الأعمال التي  ،6صحیحة

  .7حیث لا یلتمس في هذه الحالة عذر حسن النیة والجهل بعدم مشروعیة هذه القرارات تصرفات باطلة

ممارسة الوظیفة العامة محددة قانونا ل الفترة الزمنیةإن  :العلاقة الوظیفیة انتهاء بعدشغل الوظیفة  -ب

، لكن قد 8ب التي ینص علیها القانونالإدارة للأسباو  حیث تنتهي العلاقة الوظیفیة بین الموظف العام

أو للجهل بمعرفة التاریخ المحدد لانتهاء  الإدارةیستمر الموظف في شغل منصب عمله سواء بطلب من 

  .وظیفیةالعلاقة ال

                                                 
1 –C.E, 10 juillet 1996, Association comité cinq Cantons-Bourse, req n° 155711.  

.55نوح مهند، مرجع سابق، ص : نقلا عن  

  .193، مرجع سابق، ص »ما یمیزه في القانون الإداري و  الموظف الفعلي « فرحان نزال حمید المساعید، –2

  .194، ص سهنفالمرجع  – 3

4 –DE LAUBADÈRE André, GAUDEMET Yves, Traité de droit administratif -la fonction publique, Tome 5, 

10ème éd, L.G.D.J, Paris, p 216. 
5 – C.E, 2 novembre 1923, Association des fonctionnaires de l’administration centrale des postes et télégraphe, 
Rec CE, p 669 ; C.E, 2 décembre 1983, Charbonnet, Rec CE, p 474, Cité par André LEGRANDE, op.cit, p 
13,n°55. 

6 –C.E, 21 décembre 1983, Élection du maire de Limeit- Brévannes, Rec CE, p 520, R.D.P, 1984, p 206, note 

R Drago, A.J.D.A, 1984, p 347.  

  .194نزال حمید المساعید، مرجع سابق، ص فرحان  – 7

  .على حالات انتهاء الخدمة التي تؤدي إلى فقدان صفة الموظف ، مرجع سابق،03-06من الأمر رقم  226تنص المادة  – 8
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ف الموظ باستمرار تسمح استثناءاتعلى  أن ینص لمشرعلر أنه یمكن یرى الفقه في فرنسا ومص

، استمرارو  وهذا بصفة مؤقتة ضماناً لسیر المرافق العامة بانتظام نیةعلاقته المه انتهاءفي وظیفته رغم 

المركز  ه المرحلة یتعین الاعتراف بشرعیتها حمایة للغیر الذي یجهل حقیقةوالقرارات التي تصدر خلال هذ

وذلك لا یقتصر فقط على القرارات التي یتخذها هذا ، 1علاقته الوظیفیة  انتهتالذي یحتله الموظف الذي 

به فحسب، إنما تمتد لتشمل  أو تبلیغه الموظف في المدة من صدور قرار إنهاء الخدمة حتى تاریخ إعلانه

كل التصرفات التي یقوم بها بعد تبلیغه بقرار إنهاء خدمته ذلك أن ترتیب تلك القرارات والتصرفات لأثارها 

اس حمایة الغیر ه یقوم على أسولكن ،لا یرجع إلى حسن نیة الموظف أن عدم علمه بقرار إنهاء الخدمة

  .2سیر المرافق العامة استمرارحسن النیة وضمان 

في مركزه الوظیفي  أقر مجلس الدولة الفرنسي بقانونیة بقاء محافظ Domoiselle Serre قرارففي 

 Préfet في قراركما قضى ، 3وهذا إلى غایة تعیین محافظ جدید یحل محله مهامه بعد صدور قرار إنهاء

de police c/ Ihsen Mtimet المدة القانونیة  انتهاءوظیفته بعد یشغل منصب یبقي الموظف  بإمكانیة أن

وذلك إذا كان  حتى یتم تعیین من یخلفه، هذاو  وصوله للسن القانونیة للتقاعدو  مهامهالمرتبطة بممارسة 

 ة التي یشغلهاة بمسؤولیات الوظیفظروف خاصة مرتبطلمراعاة  ضروریاً الإبقاء على هذا الموظف 

  .4استمرارو  ستنادا إلى متطلبات سیر المرفق العام بانتظاماو 

أن القسم القضائي في مجلس  على هذا القرار هفي تعلیق Mattias GYOMARیقول الأستاذ 

 Pradaالسیدة مفوض الحكومة في هذه القضیة استنتاجاتیوافق على لم الفرنسي الدولة 

                                                 
  .195فرحان نزال حمید المساعید، مرجع سابق، ص  – 1

  .56نوح مهند، مرجع سابق ص  – 2

3 – C.E, Ass, 27 avril 1973, Demoiselle Serre, A.J.D.A, 1973, p 487. 

4 – C.E, 16 mai 2001, Préfet de police c/ Ihsen Mtimet, req n° 231717, A.J.D.A, 2001, p 663, chron Matias 
Guyomar et Pierre Collin, R.D.P, 2001, p 645, note Prétot. 

 La reconduite à laیعرف بإجراء الاقتیاد إلى الحدود  خصوص مابمقرر اتخذه محافظ الشرطة لمدینة باریس بهذه القضیة تتعلق 

frontière   تمهیدا للطرد في التراب الفرنسي، لكن الإشكال أن محافظ الشرطة كان قد تجاوز السن القانونیة  2001مارس  12بتاریخ

مارس كلف هذا الأخیر محافظ الشرطة  01و جانفي 12للإحالة على التقاعد، وبموجب قرارین من وزیر الداخلیة الفرنسي بتاریخ 

قضت المحكمة الإداریة  Ihsen Mtimetبعد الطعن في هذا القرار من طرف السید  ،بالاستمرار في مهامه إلى غایة تعیین خلیفة له

أقر و  ریةمجلس الدولة فقد قضى بإلغاء قرار المحكمة الإدا أما ،2001مارس  12لباریس بإبطال قرار محافظ الشرطة المؤرخ في 

إذا كانت هناك  ي وظیفته حتى یتم تعیین خلیفة لهبشرعیة قرار محافظ الشرطة على أساس أنه یمكن للموظف أن یبقى بصفة قانونیة ف

  . ظروف خاصة مرتبطة بالمسؤولیات التي یمارسها أو ناتجة عن استحالة تعیین خلیفة له
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BORCLENAVA  السابق قضاءالبالشروط التي وضعها  یة الموظف الفعليتطبیق نظر  إلى اتجهو 

  .1مجلس الدولةل

نظریة الموظف  تطبیقیؤید الفقه  :الظاهر للموظف القانوني نتیجة التفویض الباطل الاختصاص - ت

بأي حال عن التعیین غیر الفعلي في حالة التفویض الباطل بحجة أن التفویض الباطل لا یختلف 

عیة إلى عیب خفي لا یسهل على الغیر معرفته وعلیه یتعین و عدم المشر بب سرجع یالمشروع، حیث 

  .2إضفاء الشرعیة على القرارات التي قام بها المفوض إلیه نتیجة تفویض باطل حمایة للغیر حسن النیة

 التفویض أو بطلانه انعدامي حالة مجلس الدولة الفرنسي لم یقم بتطبیق نظریة الظاهر فلكن 

 ،اء على تفویض باطل لعدم الاختصاصالقرارات الصادرة بن بإلغاء بعض من أحكامهال في قضىحیث 

من المحافظ هو  اً صریح اً تفویض بذلك فقرار الاستیلاء الصادر عن الأمین العام للمحافظة دون أن یتلقي

رئیس دیوان الوزیر بإصدار مقرر وزاري  قیام، وكذا 3بعیب عدم الاختصاص مشوبو  قرار غیر شرعي

ویرجع بعض  .4قرار غیر شرعي لغیاب التفویض القانوني ون أن یكون له تفویض من الوزیر هوبد

إلى خاصیة  بصرامة مع القواعد التي تنظم ممارسة التفویضقي التعامل  الإداري القاضي تشددالفقهاء 

  .5المختلفة الاختصاصات بین السلطات الإداریة النظام العام التي تحكم توزیع

رفض  حیث الفرنسي القضاء الإداري اعتمدهالذي  الاتجاهي نفس قضاء الإداري المصر سلك ال لقد

أن القرار الصادر بناءً على تفویض غیر مشروع  اعتبرو  تطبیق نظریة الظاهر في حالة التفویض الباطل

م أن المرسو  « :في هذا الشأن قضت محكمة القضاء الإداري إذبعدم الاختصاص، هو قرار مشوب 

معینة لمدیر مصلحة السكة الحدیدیة بالنسبة لطائفة  اختصاصاتأعطى  1931لسنة  35رقم  بقانون

من موظفیها، ولا یجوز قانونا التفویض في هذا الاختصاص بل یتعین أن یباشر الاختصاص من عینه 

 تیر عام مصلحة السكة الحدیدیة بفصل المدعيالقانون بالذات، ومن ثم فیكون القرار الصادر من سكر 

  .6» م ولا أثر لهو السلطة فهو قرار معد اغتصابینطوي على نوع من 

                                                 
1 –GUYOMAR Mattias, COLLIN Pierre, note sur: C.E, 16 mai 2001, Préfet de police c/ Ihsen Mtimet, req n° 

231717, A.J.D.A, 2001, p 663. 

  . 175، ص 1998، محمد عبد الحمید أبو زید، دوام سیر المرافق العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة – 2

3–C.E, Ass, 17 février 1950, Meynier, Rec CE, p 112.  

4–C.E, 10 janvier 1951, Des cours, Rec CE, p 12.  

5 –« La sévérité de la jurisprudence tient principalement au caractère d'ordre public de la répartition des 
compétences à l'intérieur de l'Administration », LEGRAND André, op.cit, p 13, n°58. 

سامي جمال الدین،  :نقلا عن، 373، مجموعة السنة الثامنة، ص 1954جانفي  5ي محكمة القضاء الإداري، حكم مؤرخ ف –6

  .430-429الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص 
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بإغلاق مدرسة خاصة لعدم كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بإلغاء القرار الصادر من المحافظ 

المنصوص علیه في و  وزیر التربیة والتعلیم منأن المحافظ لم یتلقى أي تفویض  أساس على الاختصاص

  .1 بشأن غلق المدارس الخاصة إداریاً  1958لسنة  160ون رقم من القان 28المادة 

ظاهر بالنسبة للتفویض غیر رفض تطبیق نظریة ال فقد الجزائري الإداريقضاء لل أما بالنسبة

 ،هو قرار مشوب بعیب عدم الاختصاص على تفویض غیر قانوني ناءً ب أن القرار المتخذ اعتبرو  الشرعي

عن قانونیة مقرر رئیس دائرة ... « :2000فیفري  28الجزائري بتاریخ  ةجاء في قرار لمجلس الدول إذ

أعلاه من  المذكور، حیث أن المستأنف یعیب على المقرر 1993أفریل  18بني دوالة المؤرخ في 

، ومن جهة أخرى مقرر رئیس البلدیة لیس لها الاختصاص لإلغاء إداریةنه صادر عن سلطة جهة، أ

 18المؤرخ في  30-86طبقا للمرسوم رقم و  ، أنهمن طرف الوالي مضاءأنه تصرف بدون تفویض بالإ

، كما أن أنه من بین مهام رئیس الدائرة نه لا یظهر، فإمنه 75وخاصة المادة  1986فیفري 

أعلاه لا تنصان على إمكانیة تلقیه تفویضا  المذكورمن المرسوم  77و 76مقتضیات المادتین 

وب بتجاوز یه مشالمطعون ف الإدارينه یستخلص أن القرار ، وأواليلهذا الغرض من طرف ال بالإمضاء

  .2 »لسلطة لصارخ 

 حالاتالظاهر في نظریة في عدم تطبیق  الإداريالقضاء  اتجاهلقد عارض جانب من الفقه 

أنه  بطریقة غیر قانونیة على إلیه المُعینالأفراد یتعاملون مع المفوض  على أساس أن ،اطلالتفویض الب

لك عدم مطابقة الظاهر ولو ثبت بعد ذ خارجیةحسب ما یُظهره من مظاهر شرعي ومختص موظف 

لتركها بعض الموظفین یقومون  الإداریةسیما وأن هناك تقصیرا وإهمالا من جانب السلطات لا ،للحقیقة

في الشرعیة على دون توافر السند الصحیح، لذلك یجب على القضاء أن یض اختصاصاتبمزاولة 

  .3حمایة للغیر حسن النیة )الموظف الفعلي(إلیه قرارات المفوض تصرفات و 

الدولة في عدم الاعتراف  قرارات مجلس موقف الفقه الفرنسي الذي ساندأن  الخاص اعتقاديفي 

نظراً لأن قواعد الاختصاص ترتبط  ،الأجدر بالإتباع هو بشرعیة القرارات المبنیة على تفویض باطل

تظم للخدمات والمصالح بما یضمن السیر المن ،لسلطات وتنظیم الإدارة العامةبالدرجة الأولى بتوزیع ا

                                                 
، ج الأول، ص 1982-1965، مجموعة الخمس عشرة سنة من 1967جانفي  25المحكمة الإداریة العلیا، حكم مؤرخ في  –1

  .198ن نزال حمید المساعید، مرجع سابق، فرحا :نقلا عن، 3855

آث  :نقلا عن، )قرار غیر منشور.(ضد والي ولایة تیزي وزو)  أ.ش (، قضیة2000فیفري  28مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  –2

  .321، ج الأول، مرجع سابق، ص یخ، المنتقى في قضاء مجلس الدولةملویا لحسین بن ش

  .199سابق، ص  فرحان نزال حمید المساعید، مرجع –3



  فعالية�تدخل�القا�����داري����الرقابة�ع���ركن��ختصاص�                                          الفصل�الثا�ي�

- 154 - 
 

المسؤولیات وهذا من شأنه أن في  تضاربینجر عنه  الذي عدم التداخل في الاختصاصاتو  العمومیة

  .یخلق نوع من الفوضى في الجهاز الإداريو یمس بحقوق وحریات الأفراد

في هذه الحالة یشغل أحد  :قرار التعین انعدامنتیجة الظاهر للموظف القانوني  الاختصاص - ث

أن تكون التصرفات  من حیث المبدأ المفروضالأشخاص الوظیفة دون صدور قرار بتعیینه، ومن 

إلا أنه ، جسیم اختصاصعیب عدم  حالة والقرارات التي تصدر عن هذا الموظف معدومة لكونها تشكل

فإن القضاء یجیز هذه القرارات حمایة للغیر  ة الموظف الفعليام حالإذا توافرت العناصر القانونیة لقی

  .1حسن النیة ومراعاة لقاعدة سیر المرافق العامة بانتظام 

عتبر یي ذالسابق الإشارة إلیه وال الظرف الاستثنائي معیارإلى جانب  :في الظروف الاستثنائیة - 2

، عادیة مخالفة للقانونعتبر في الظروف التُ ع مبدأ المشروعیة لیشمل حالات وأوضاع یالإطار العام لتوس

سلامة وصحة القرارات الإداریة المتخذة من طرف الموظف الفعلي على  ففي الظروف الاستثنائیة تبنى

لقرار قد عین بطریقة غیر فحینئذ لیس من الضروري أن یكون صاحب ا ضرورة سیر المرافق العامة مبدأ

السلطات الإداریة  اختفاءا في حالة ، یحدث هذ2ي قرار بتعیینهقد صدر أ بل یجوز أن لا یكون قانونیة

ه الأوضاع قد یحل بعض الأفراد العادیین ، ففي مثل هذالشرعیة لأي سبب كالثورات والغزو الخارجي

تكون محل تلك السلطات في ممارسة المهام الضروریة وتأمین سیر المرافق العامة داخل المجتمع ف

   .3على الأساس والمبرر السابق عة بناءً نهم مشرو درة عالأعمال والقرارات الصا

سمح لأشخاص وتنظیمات حیث  Lecoq في قضیة القواعده ذهقد طبق مجلس الدولة الفرنسي ل

التي تعود  الاختصاصات للإدارة بل وحتى التي تعود سلطاتالأن یمارسوا  إداري اختصاصلیس لهم أي 

ونتیجة لظروف  1940، ففي جوان ةالعام ةحمصلال مایةضمان و ح وهذا من أجل للسلطة التشریعیة

التجاریة التي هجرها ملاكها وعینت  المَحالبإعادة فتح  Fécampالحرب قامت اللجنة المحلیة لبلدیة 

نظرا  ...« :ما یلي جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي، على المبیعات اً ین لها وأنشأت رسوممدیر 

لتدابیر ا اتخاذ، لرئیس البلدیة بلدي والحصول على مصادقة المحافظالالمجلس  اجتماعلاستحالة عقد 

علیها ه الظروف وحیث أن أیا من الموارد المحلیة المنصوص وأنه في هذ ،التي تفرضها تلك الوضعیة

ر العادیة الناشئة عن ظروف الحرب، فقد سمح بمواجهة الحاجات غیفي التشریع المعمول به لم تكن ت

                                                 
  .57نوح مهند، مرجع سابق، ص  –1

  .364- 363لباد ناصر، مرجع سابق، ص ص  – 2

  .319الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  –3
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المحققة من  المداخیلبلدیة أن یأمر بصفة قانونیة بالتحصیل المؤقت للرسوم على رئیس ال استطاع

  .1» ةمحلات التجار والصناع بالمدین

من طرف أفراد عادین لا  الإداریة القراراتو  الإجراءات تصدرأخرى قد یحدث أن وفي حالة 

-Stفي بلدیة  1940سنة تكونت في شهر ماي  فقدصفة الموظف، ولا یحوزون على  علاقة لهم بالإدارة

valéry-sur-somm  ا بعد مغادرة أعضاء المجلس ذوه " لجنة المصالح" لجنة من مواطني البلدیة تدعى

د وتزویالمدینة  شؤون البلدي نتیجة الغزو الألماني للأراضي الفرنسیة، حیث قامت بالإشراف على إدارة

جاء في  لمخزنة لدى التجار وإعادة بیعها،الغذائیة االسكان بالمواد الغذائیة وهذا بالاستیلاء على المواد 

ومن حیث أن هذه الأعمال لم تكن أجنبیة عن الاختصاص  « :ما یلي قرار مجلس الدولة الفرنسي

القانوني للسلطات البلدیة، وأنه في حدود ما أضفته علیها الظروف الاستثنائیة الناشئة عن الغزو صفة 

إلیها رغم صدورها عن سلطة فعلیة حلت محل السلطات المذكورة  الضرورة والاستعجال، یجب النظر

  .2 » باعتبارها أعمال إداریة

  

  سلطات القاضي الإداري في إقرار جزاء لعیب عدم الاختصاص: المبحث الثاني

إجراء عملیة التحقیق في مشروعیة القرار الإداري من جانب ركن ببعد أن یقوم القاضي الإداري 

 یقوم بإثباتو  اختصاصهاالمصادر التي تستمد منها السلطات الإداریة  مختلف خلالمن  الاختصاص

كل هذا مع  العیب لهذا الجزاء المناسب لإقرارلاحقة مرحلة  فيینتقل  فإنه ،الاختصاصقیام عیب عدم 

التي تعمل على  وظف الفعليالمو  الاستثنائیةظریة الظروف من أحكام متعلقة بن مراعاة ما سبق ذكره

    .الاختصاصة عیب عدم تغطی

واضح السلطات الواسعة التي یمتلكها القاضي الإداري في تعامله  في هذه المرحلة تظهر بشكل

واعد یخرج عن المبادئ المقررة في الق الحالاتالتي تجعله في الكثیر من و  ،الاختصاصمع عیب عدم 

لى مخالفة إ من مخالفة بسیطة اصالاختصلقواعد  المخالفة شدةو  درجة الاختلاف في هذا بسببو  العامة

بحیث یتدرج في  لذلك تبعاً ختلف ی المناسبء فإن تعامل القاضي الإداري في تقریر الجزا ،ظاهرةو  جسیمة

 مجردیكون ب وأ )المطلب الأول( القرار الإداري بانعدام قرارالإخلال  یظهر ذلك من ،الصرامةو  الشدة

  ).المطلب الثاني( هلانطبب الحكم

                                                 
1 – C.E, Ass,7 janvier 1944, Lecoq, Rec CE, p 5. R.D.P, 1944, p 331, conclusions Léonard, note Gaston JÈZE. 

2 – C.E, Sect, 5 mars 1948, Marion et autres c/ Cne de St-valéry-sur-somme, Rec CE, p 113. 
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  القرار الإداري بانعدام اللجوء إلى الإقرار :لأولاالمطلب 

یشوبه عیب جسیم من عدم داري الذي كجزاء للقرار الإ الانعدامفكرة القضاء الإداري  ابتكرلقد 

كذا الفقه في وضع نظام و  القضاء الإداري اختلفو  حول هذا المفهوم احتدمالمشروعیة، لكن النقاش 

مرتبطة بالسیاسة  اعتباراتهذه الفكرة تحكمها  أنني من البدایة مما یع الانعدامكرة قانوني یحكم ف

 ،)الفرع الأول( مفهوم القرار الإداري المنعدم  لهذا سأحاول دراسة، قضائیة المتبعة في كل نظام قضائيال

   .)الفرع الثالث( ومفاعیل القرار الإداري المنعدم ،)الفرع الثاني(  وحالات الانعدام

  م القرار الإداري المنعدممفھو: الفرع الأول

القانون الروماني ثم القانون الفرنسي القدیم البطلان في القانون المدني  فيالتقلیدیة تقسم النظریة 

 أنواعثلاثة  إلىفریقا من الفقهاء یقسم البطلان لكن هناك  ،البطلان النسبيو  إلى نوعین البطلان المطلق

یكون و  ،أركانهفیكون العقد منعدما إذا لم یوجد ركن من  النسبيالبطلان و  البطلان المطلق، الانعدام: هيو 

الشكل غیر مستوفیة  أوالسبب  أولكن ركن المحل و  الأركانهذه  استوفىإذا  مطلقاً  بطلاناً  باطلاً 

  .1 كان ركن الرضا معیباً  إذایكون العقد باطلا نسبیاً و  لشروطها فیما عدا شروط الوجود،

لأنه في كلا الحالتین لا یرتب العقد أي أثر  البطلانو  الانعدامبین  ناك فرقه لا یوجدغیر أنه 

منعدم في نظر  العقدینن كلا لأ طقیة لا فائدة منهالناحیة المن التمییز من إن هذام ث بوصفه عملا قانونیا،

حكام أحكام العقد الباطل بطلانا مطلقا هي نفسها أ أن، كما بینهما الانعداملا تفاوت في شدة ف القانون

  .2المنعدم   العقد

أول من أدرج عیب عدم  L. BÉQUET كان الفقیه الفرنسيأما في نطاق القانون الإداري ف

 السلطات اختصاصالإدارة على  لاعتداء هذا نتیجةو  الجسیم ضمن القرارات المنعدمة الاختصاص

  .3التنفیذیةو  التشریعیةفي الدولة كالسلطة  الأخرى العمومیة

في واضح بشكل  الانعدامطرح فكرة من  أول Edward LAFEEIÉRE الفرنسيالفقیه  یعتبرو 

صفها بحیث لا یكفي و  یرى أن هناك بعض القرارات لا تحمل صفة القرار الإداري إذ، الإداري القانون

داریة معتدیة على من السلطة الإالقرار الصادر و  فرد عاديطرف ومنها القرار الصادر من  بالبطلان

قرارات منعدمة  LAFEEIÉREتعتبر هذه الأعمال في نظر  إذة التشریعیة أو القضائیة، السلط اختصاص

                                                 
  .173-  172، ص ص2001 ،ج، الجزائر .م .، ج الأول، دعامة للالتزام في القانون المدنيبلحاج العربي، النظریة ال –1

  . 489ن، ص .س.ب ج الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، –2

3- BIAGNINI-GIRARD Sandrine, L’inexistence en droit administratif- contribution à l’étude da la fonction des 

nullités-, Thèse pour le doctorat en droit public, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III ), 2007, 
L’Harmattan, Paris, 2010, pp 297-298. 
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لم یستند إلا على قرارات قلیلة لمجلس الدولة  LAFEEIÉREرغم أن الفقیه و  .1رلا یترتب علیها أي أث

قضاء  واسع فيلها صدى  كانو  العام في هذا الموضوع الاتجاهن ر عفإن أفكاره ما تزال تُعبِ  الفرنسي،

        DUGUIT، HAURIOU ، BONNARD: أمثال من بعده فقهاء القانون الإداريو  مجلس الدولة

  .WALINE 2 و

، لأن القول بأن القرار الذي یصدره الانعداممع ذلك فیوجد جانب من الفقه یعارض نظریة و 

و قول غیر الجسیم ه الاختصاصشخص عادي لا یملك سلطة إداریة هو قرار إداري لحقه عیب عدم 

نظرا لأن هذا القرار الذي یصدر عن هذا الشخص لم یكتسب في الأصل مفهوم القرار الإداري،  صحیح

ة أو یالسلطتین التشریع اختصاصعلى  الاعتداء القرار الذي یصدر عن السلطة الإداریة متضمناً  أنكما 

  .3القضاءو  منعدم في نظر القانونو  القضائیة هو في الحقیقة قرار باطل

لكنه یرى أن الفائدة العملیة تتطلب و  بصورة مطلقة الانعداملم ینكر جانب آخر من الفقه فكرة و 

 لا یوجد لها أساس في التشریعو  أنظریة قضائیة المنش الانعدامن أ باعتبارعن تطبیقها،  الامتناعو  هجرها

  .4ةتحت تأثیر ظروف خاصذلك و  مجلس الدولة الفرنسي قضاء الأصل في ظهورها هو أنو 

نظریة باتت واضحة  هالأن ذلكو  5داريفي القرار الإ الانعدامفكرة یُقر بلكن الرأي الراجح في الفقه 

  .6القضاء على حد سواءو  فقد أخد بها الفقه لا مجال لإنكارهاو  المعالم في القانون الإداري

   .)ثانیا( لهممیز م عرض المعیار الث ،)أولا( تعریفهب یجب القیامالمنعدم القرار مفهوم ب للإحاطة

  :تعریف القرار الإداري المنعدم :أولا

جسیمة أفقدته صفة القرار یعرفه الأستاذ حسین عثمان بأنه ذلك القرار الذي لحقت به مخالفة 

 .7 الإداریةمن الحصانة المقررة للقرارات  بشيءلا یتمتع  هبطت به إلى مجرد عمل ماديو  الإداري

                                                 
1- LAFEEIÉRE Edward, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Tome 1, 2ème édition , 

Berger-Levrault, paris, 1896, pp 479-480.  

  . 378ة، مرجع سابق، ص الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداری –2

، مجلة العلوم القانونیة، جامعة »دراسة مقارنة مع الجزائر عیب عدم الاختصاص في القرار الإداري «الزهیري ریاض عبد عیسى،  –3

ها إذ یرى هذا الفقیه أن النتائج التي تترتب على القرار المنعدم هي نفسها التي یرتب. 214-213، ص ص 2013بغداد، العدد الأول، 

  .ي لتطبیق هذه النظریة من أساسهالهذا فلا داعو  الحكم بإلغاء القرار الإداري،

  . ما بعدهاو  ،661، ص 1957، مطبعة نصر، القاهرة، المقارن، ج الأولو  مهنا محمد فؤاد، القانون الإداري المصري –4

، ص ص 1985، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2، ط - دراسة مقارنة –تدرج البطلان في القرارات الإداریة الشاعر رمزي طه،  –5

53 -56 .  

  . 35، ص2014دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  محمد عبد الكریم شریف، القرار الإداري المنعدم –6

  . 677، ص 2010حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  –7
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القرار الإداري یتحقق إذا كان عیب القرار  انعدام « : بأنهفودة  عرفه الأستاذ عبد الحكیمیكما 

، الانعدامبحیث یصل به إلى حد  اختلالهجسیما، فإذا فقد ركنا أو أكثر من أركانه فإن ذلك یؤدي إلى 

  .1 » التزامالا ترتب و  لا یرتب أثرا قانونیا، فلا تكسب حقا فیعتبر بمثابة واقعة مادیة

ار الذي القر ذلك  ع على أن القرار الإداري المنعدم هویف یلاحظ أنها تُجمِ من خلال هذه التعار 

 لاو  ترتب علیه حقوقلا ت مجرد عمل ماديبحیث یعتبر  الانعدام درجةلى یلحقه عیب جسیم ینزل به إ

  .كما لا یتمتع بالحصانة المعترف بها للقرارات الإداریة التزامات

المراكز  أو إلغاء كإنشاء أو تعدیل رتب آثاراً قانونیة یالعمل الذي لاذلك  هوالعمل المادي  إن

 غیر قابل فهو ادة المشرع لا إرادة الإدارةلآثار قانونیة إلا أنها تكون ولیدة إر  قد یكون مرتباً و  ةالقانونی

ب تصی عدم شرعیة صارخة يالقانون الإداري یُقصد بالفعل الماد مجالفي ف ،2لترتیب آثار قانونیة بذاته

هو سلوك لا یمكن  ما یعبر عنه القضاء بصفة مستمرةك أو الإداري ربطه بالعمللا یمكن بحیث ار القر 

 .3 الإدارة تملكه لاختصاصعلى أنه تنفیذ  اعتباره

   :بأنه Bussader قرارها الشهیر في قضیة من خلاللفعل المادي اة یمحكمة التنازع الفرنس عرفت

 شروط مخالفة للقانونو  جراءات التنفیذ الجبري بإجراءاتدارة إمادي عندما تباشر الإ اعتداءیوجد  «

أو على حریة جسیم على حق الملكیة  اعتداءینطوي على بحیث ، في ذاته لو كان القرار شرعيو 

یعود للسلطة  لاختصاصمن الأشكال بأنه ممارسة  شكل هو قرار لا یمكن حمله بأي أساسیة، أو

 Mlle Mohamedفي قرارها في قضیة  نفسه التعریف وكررت ، 4» الإداریة
5
.   

  حصرت مجال الفعل الماديفي هذا الموضوع  هااتاجتهادفي آخر و  لكن محكمة التنازع الفرنسیة

Bergoend هذا من خلال قرارها في قضیةو 
أن التنفیذ أكدت على  هالكنو  لتعریف السابقبا احتفظت إذ 6

على الحریات الفردیة  اعتداءیجب أن یتضمن مادي عل الذي ینتج عنه فو  ةالإدار  به الذي تقومالجبري 

                                                 
         ،2005سحب القرار الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، و  انعدامو  د الحكیم، الخصومة الإداریة بطلانعب فودة –1

   .55ص 

   .54، ص2011سامي جمال الدین، نظریة العمل الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  –2

3- MOREAU Jaques, « Voie de fait », Répertoire de contentieux administratif, janvier 2003, mise à jour juin 

2014, Dalloz, 2015, p 2, n°1. 

4- T.C, 23 octobre 2000, req N°3227, M. Boussadar c/ Min. des Affaires étrangères, A.J.D.A, 2001, p 145, chro 

M Guyomar et P Collin.  

5-T.C, 19 novembre 2001, Mlle Mohamed c/ Min. Intérieur, A.J.D.A, 2002, p 234, note S Petit. Voir aussi: T.C, 

23 mai 2005, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, A.J.D.A, 2005, p 1151, obs Brondel.  

6-«… que dans la mesure où l'administration… portant atteinte à la liberté individuelle… », T.C, 17 juin 

2013, req N°3911, Bergoend, A.J.D.A, 2013, p 1568. 
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جوان  30یرى الفقه الفرنسي أن هذا التحول ناتج عن صدور قانون  .1 لیس الحریات الأساسیةو  للأفراد

للقاضي الإداري  الاختصاصأعطى  الذيو  ةالإداری الجهات القضائیةأمام  بالاستعجالالمتعلق  2000

 الاعتداءالناتجة عن و  للأفرادءات الضروریة لحمایة الحریات الأساسیة كل الإجرا باتخاذستعجالي الا

   .2من القانون المذكور أعلاه 6 المادةهذا من خلال و  الجسیم للسلطات الإداریة

المشروعیة  بعیب جسیم من عدم اتسامهالعمل القانوني للإدارة یتحول إلى عمل مادي حال  نإ

فالقرار الإداري  ،ار الإداري المشوب بعیب جسیم من عدم المشروعیةالقر مثل  الانعدامإلى درجة یصل به 

ة إصدار كصدور القرار ممن لیست له سلط المادیة غیر الإرادیة الأعمال طائفةالمنعدم ینتمي إلى 

إذا تبین أنها قصدت من ورائه إحداث  یتحول العمل المادي للإدارة إلى عمل قانونيقد و  ،ةالقرارات الإداری

في  آثار معینةو  لإدارة ترتیب نتائجعلیه فالقرار المنعدم هو القرار الذي ترید من خلاله او  .3انونیةآثار ق

عندما یكون هذا القرار مشوب بعیوب عدم مشروعیة  أو) مادي انعدام( اتخاذهحین أنه لم یسبق لها 

  .4) قانوني انعدام( جسیمة تفقده طبیعته القانونیة

مادي لا یبدو أنها الفعل الو  الانعدامأن المیادین الخاصة بنظریة لكن المشكلة المتكررة هي 

 مادي الفعل المادي یوجد في الكثیر من الحالات عن طریق عمل أنمن جهة نجد  لأنه تتطابق تماماً 

بأنها منعدمة  قراراتال بعض اعتبر مجلس الدولة الفرنسيمن جهة أخرى نجد أن و  قرار،بالضرورة  لیسو 

  .5الضرورة تشكل فعل ماديلیس بمع أنها 

                                                 
الحریات الأساسیة، و  سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق :الحریات الأساسیة أنظرو  لمراجعة مفهوم الحقوق –1

ص ، 2011، یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالعلوم السیاسو  وقرسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحق

   .ما بعدهاو  20

2-DELVOLVÉ Pierre, « Voie de fait: limitation et fondements », R.F.D.A, 2013, p 1041, note sous T.C, 17 juin 

2013, Bergoend. DOMINO Xavier, BRETONNEAU Aurélie, « La voie de fait mise au régime sec », A.J.D.A, 
2013, p 1568. BIAGNINI-GIRARD Sendrine, op.cit, p 33. 
Loi n° 2000-597, du 30 juin 2000, Relative au référé devant les juridictions administratives, JORF n°151, du 1 
juillet 2000. www.Legifrance.gouv.fr  

   .55لعمل الإداري، مرجع سابق، ص سامي جمال الدین، نظریة ا –3

4- DE MONTE Pierre, « La « Septimanie » face à la théorie de l’inexistence », A.J.D.A, 2008, p 753. 

5- BIAGNINI-GIRARD Sendrine, op.cit, p 280. 
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القرار  «  :حیث یقول Prosper Weilتعریف للقرار الإداري المنعدم جاء به الأستاذ  أحسنن إ

عامة لا یرتبط بأي المنعدم هو القرار الذي لا یكون مرتبط بأي نص تشریعي أو تنظیمي، أو بصفة 

Guigonي قضیة فع الفرنسیة ما أخذت به محكمة التناز التعریف الذي هو و  ،1» للإدارة اختصاص
2.  

  :ر الممیز للقرار الإداري المنعدمالمعیا :ثانیا

القانون الإداري یعرف نوعین من عدم المشروعیة التي تصیب القرار  القول بأنإلى  انتهینا

الباطل  القرار تمییز نالنصوص القانونیة لم تحسم في شأ أنبالنظر إلى و  ،الانعدامو  البطلان: الإداري

تفیة بتقریر مبدأ عام مكطلان درجتي الب صراحة إلىلا تشیر ي من ذلك فهثر أك بل لقرار المنعدمعن ا

نظرا لطبیعة قواعد القانون  الغریب بالشيءهذا لیس و  غیر مشروعة، المخالفة للقانون تكون اتبأن القرار 

 تمت من طرف القضاء لهامُمیز محاولات وضع معیار و  الانعدامالإداري ذات المنشأ القضائي، فنظریة 

  .3الفقه بدعم منو  الإداري

یقوم  القرار الباطلو  داري المنعدممعیار طرح للتمییز بین القرار الإهو أقدم  :السلطة اغتصابمعیار  - 1

 اغتصابعیب و  الاختصاصم هو فارق بین عیب عدم انعدالاو  نطلاعلى أساس أن الفارق بین الب

  .4الجسیم الاختصاصعدم و  البسیط الاختصاصبین عدم  أو السلطة

، فهو یرى السلطة اغتصابأول من أخد بمعیار   LAFEEIÉRE Edouardكان الفقیه الفرنسيو 

كما لو صدر القرار الإداري من شخص  بنعته بالبطلان الاكتفاءلا یمكن من أعمال الإدارة ما  هناك أن

 لأي سبب من الأسباب انقطعتقد  بهاأو لأن علاقته  لاقاً لأنه لا ینتمي إلى الإدارةلا سلطات له إط

السلطة التشریعیة أو  اختصاصاتعلى  اعتداءفیه و  إداریةمن سلطة إذا صدر القرار  الشأنكذلك و 

من البدایة بأن مثل هذه الأعمال هي قرارات منعدمة لا یترتب  LAFEEIÉREقد قطع الفقیه و  ،5القضائیة

  .6مادي تداءاعتصبح محاولة تنفیذها بمثابة و  علیها أي أثر

                                                 
1- «… celui qui ne peut être rattaché à aucune disposition législative ou réglementaire ou plus généralement 

à aucun pouvoir appartenant à l'Administration », WEIL Prosper, « une résurrection: la théorie de 
l’inexistence en droit administratif », D, 1598, chor 49: cité par André Legrand, op.cit, p 12, n°47 

2-T.C , 27 juin 1966, Guigon, Rec CE, p 830, A.J.D.A, 1966, p 547, note André DE LAUBADÈRE, D, 1968,   

 p 7. 

، مجلة مجلس » -درجات البطلان في القرارات الإداریة -جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة «بودریوه عبد الكریم،  –3

   .106، ص 2004، 5الدولة، العدد 

   .49ص  ،ف، مرجع سابقمحمد عبد الكریم شری –4

مصر و الدول العربیة، دار سعد سمك  -دراسة مقارنة –،الانعدام في القرارات الإداریةو  فتح الباب علیوة مصطفى، البطلان –5

   .27ص  ،2014للطباعة و النشر، القاهرة، 

   .378الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  –6
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ینعدم داري یرى أن القرار الإ إذ السلطة اغتصابزید فهمي بمعیار  أبوقد أخد الدكتور مصطفى و 

 أوالسلطة التشریعیة  اختصاصداریة على السلطة الإ اعتداءأو في حالة  في حالة صدوره من فرد عادي

  .LAFEEIÉREالذي نادى به الفقیه  الاتجاه على الرأي فهو یوافق في هذا 1 القضائیة

 وضوح حدودهو  نظرا لسهولته المقارنالفقه و  واسعاً في القضاء عرف انتشارا أن هذا المعیار رغم

 الاختصاصصلح للتمییز بین عیب عدم ان یإن كو  الانعدام فكرةر یلتفس نه لا یصلح كمعیار حاسمإلا أ

 الاختصاصى فقدان ركن ، لأن القرار المنعدم لا یترتب فقط علالاختصاصالبسیط في ركن و  الجسیم

 یق هذا المعیار فإنها تخرج من دائرة القرارات المنعدمةبتطبو  الانعدامتؤدي إلى تقریر  فهناك عیوب أخرى

 تطبقالتي لا  الدولهذا المعیار لا یقدم لنا الحلول المطلوبة في  أنتوصف فقط بالقرارات الباطلة، كما و 

 .2تركیز السلطة في ید جهة واحدةو  لوظائفتعرف تداخل في او  الفصل بین السلطات مبدأ

 إذ ،التنازع الفرنسیة محكمةمن تحلیل قرارات  الفقیه سلیمان الطماوي انطلق :معیار الوظیفة الإداریة - 2

كما یحددها  في فكرة الوظیفة الإداریة فكل عمل لیس له صلة بالوظیفة الإداریةیكمن  الفارقأن  یرى

غیر  أوتنفیذا مباشرا  اعتبارهبحیث لا یمكن  توریة العامة في الدولةبادئ الدسالقضاء على ضوء الم

 مل الإدارة إلى وظیفتها الإداریةمباشر للوظیفة الإداریة هو عمل إداري منعدم، أما إذا أمكن إرجاع ع

یضل  فهو عمل إداري تجاوزت تلك الحدودأو سواء كانت قد مارست تلك الوظیفة في حدودها المشروعة 

  .3ما ینتج عنها من أحكامو  صفته الإداریةیحتفظ ب

وضوع یتعلق بم اختصاصداریة على ممارسة تقتصر السلطة الإ على أساس أنمعیار ال یقوم هذا

 نظراً لتعلقه بمبدأ الفصل بین السلطاتتكمن الصعوبة الكبرى الطماوي  الفقیه رأيهنا حسب و  إداري

تور یكرس مبدأ الفصل كن رغم هذه الحقیقة فإن الدسلو  نظام الدستوري المطبق في كل دولة،طبیعة الو 

    .4السلطة التشریعیة أو القضائیة اختصاصفلا یجوز للإدارة أن تصدر قراراً من  بین السلطات

الناتج السلطة  اغتصابالات التي ذكرها لا تتعدى حالات لأن الح لقد تعرض هذا المعیار للنقد

القضائیة، إضافة و  السلطتین التشریعیة اختصاصعلى  داءالاعتكذلك و  صدور قرار من فرد عاديعن 

داري كلما صدر من سلطة إداریة في موضوع إداري القرار الإ انعداملمعیار یستبعد فكرة إلى أن هذا ا

                                                 
  . 655مجلس الدولة، مرجع سابق، ص و  بو زید فهمي، القضاء الإداريمصطفى أ –1

معة زیان أبحاث، جاو  ، مجلة دراسات» - دراسة تحلیلیة نقدیة –القرار الباطل و  معاییر التفرقة بین القرار المنعدم « غربي أحسن –2

  . 132، ص 2010، 2عاشور، الجلفة، العدد 

   .426قرارات الإداریة، مرجع سابق، ص الطماوي سلیمان، النظریة العامة لل –3

   .427، ص نفسهمرجع ال–4
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د من التوسع في حاول الحٌ أن هذا المعیار رغم  .1مهما بلغت درجت العیب الذي یصیب القرار الإداري

  .2 القضاء الفرنسي سوى لفترة وجیزةو  لدى الفقه یطبقو أنه لم لكن یبد الانعدامحالات 

لعیب الذي ذهب الأستاذ مصطفى كمال وصفي إلى القول بأن ا :معیار تخلف أركان القرار الإداري - 3

لذلك فیجب البحث و  دیاً فیرجع إلى مادة التصرف ذاتهیكون ما أنیجب  الانعداملى یؤدي بالقرار الإداري إ

في القانون  الحالینشأ في القرار الإداري كما هو  فالانعدام ،انعدامهلتقریر  أركانهو  تصرففي تكوین ال

فهما من شروط  الاختصاصو  أما الشكل السببو  المحلو  الإرادة: هيالقرار  أركانإثر تهدم أحد  الخاص

المحل أو  أودة تأسیساً على ذلك یكون القرار الإداري منعدما في حالة تخلف ركن الإراو  ،صحة الإرادة

 الشكلو  الاختصاصهي و  شروط صحة القرار الإداري اختلتلكن و  إذا توافرت الأركان الثلاثة أما السبب،

  .3 كان القرار باطلاً  الغایةو 

لكنهما یعتبران  5الأستاذ سامي جمال الدینو  4قد تبنى هذا المعیار كل من الأستاذ طعیمة الجرفو 

    :سامي جمال الدین في هذا الشأن حیث یقول الأستاذ للقرار الإداري هو الركن الوحید ركن الإرادة أن

الغایة و  السببو  المحلو  الاختصاصو  أن عناصر الشكلو  الوحید للقرار لإداري، الركنركن الإرادة هو  «

التي تؤدي مخالفتها إلى و  صحته قانوناً و  إنما بمشروعیتهو  وجوده،و  القرار الإداري بانعقادلا تتصل 

وجود القرار من  انعدام إلىقابلیته للإلغاء، على خلاف ركن الإرادة الذي یؤدي عدم توافره و  نهبطلا 

  .6» عمل قانوني لیسو  بمثابة العمل المادي اعتبارهو  الأصل

ستاذ أحسن غربي أن التمییز بین القرار یرى الأ إذ من تبنى هذا المعیار هناك من الفقه الجزائري

القرار ینعدم فقط في حالة  أنو  شروط الصحةو  الانعقادیتحدد من خلال شروط  القرار الباطلو  المنعدم

ركن و  الإرادةو  ركن الولایة :هيو  القرار الإداري یقوم على ثلاثة أركان أنأحد أركانه، لكنه یرى  افتقاده

                                                 
   .194الشاعر رمزي طه، مرجع سابق، ص –1

، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، »الفقه المقارن و  القرار الإداري المنعدم في القضاء الإداري الأردني «محمد جمال،  الذنیبات –2

   .311، ص 2004، العدد الأول، 28المجلد 

، نقلا عن محمد 733- 730، ص ص 1961، 5، مجلة المحاماة، العدد »انعدام القرارات الإداریة  «مصطفى كامل وصفي،  – 3

  .61عبد الكریم شریف، مرجع سابق، ص 

ول، ، مجلة العلوم الإداریة، العدد الأ»تطبیقاتها على القرارات الإداریة و  نظریة انعدام التصرفات القانونیة «طعیمة الجرف،  – 4

  .62محمد عبد الكریم شریف، مرجع سابق ص  ، نقلا عن116، ص 1961

  .116سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  – 5

  .116مرجع نفسه، صال – 6
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 یكون ركناً  أنیمكن  الاختصاص أنلكن في المقابل یرى  )ه بركن المحلالذي یسمی(الأثر القانوني 

  .1القرار الإداري انعدام هجوهریاً یترتب على تخلف

 فالرأي القائل بأن أركان القرار الإداري هي ،الفقهضة من جانب معیار تخلف الأركان معار واجه 

یخالف ما سار علیه قضاء  هي شروط لصحة القرار الاختصاصو  أن الشكلو  السببو  حلمالو  الإرادة

الإداري هي مشروعیة القرار  أركانالذي مقتضاه أن و  ،2ا للقرار الإداريتعریفه فيالمحكمة الإداریة العلیا 

 فالقضاء أخیراً الغایةو  المحلو  الاختصاصو  الإفصاح عن الإرادة في الشكل الذي یتطلبه القانونو  السبب

یعتبر  الاختصاص شروط الصحة، فضلا عن ذلك فإن عیب عدمو  الانعقادالإداري لم یفرق بین شروط 

  .3لانعقاده لیس ركناً و  فكیف یكون هذا العنصر الجوهري شرطا لصحة القرار الإداري م العاممن النظا

رمزي طه الشاعر أن التمییز بین القرار  الأستاذیرى  :معیار جسامة مخالفة القاعدة القانونیة - 4

كجزاء قانوني  البطلان أن إذجسامة مخالفة القاعدة القانونیة،  أساسالقرار الباطل یقوم على و  المنعدم

لا شك و  ،دأ المشروعیةبیلحق القرار الإداري في حالة مخالفته لقاعدة من القواعد القانونیة التي یتضمنها م

قد یكون غیر جسیم بحیث و  فقد یكون جسیما ن دائما بنفس الدرجةعن القاعدة القانونیة لا یكو أن الخروج 

في ذلك إلى مبدأ سمو  استندو  جسامة المخالفة،إلى البطلان طبقا لمدى  الانعدامیتدرج الجزاء من 

القرار  انعداملى تؤدي إفإن مخالفة هذه القاعدة  بالتاليو  اعدة القانونیة العلیا في الدولةالق باعتبارهالدستور 

  .4 التي تقررها القوانین العادیة فتكون تصرفاتها باطلةالشروط و  أما إذا خالفت الإدارة الإجراءات الإداري

بلا جدال هي آلیة من صنع القاضي الإداري تسمح له بالحكم على مشروعیة  الانعدامة فنظری

كأن و  اً بل منعدم بالنتیجة فهذا القرار لا یكون فقط باطلاً و  ،المخالفةالقرار الإداري عندما یتأكد من جسامة 

عدم المشروعیة التي  عندما یتأكد من جسامة الانعدامبمعنى أن القاضي الإداري یلجأ إلى تقریر  5لم یكن

  .تصیب القرار الإداري

  :یكون في صورتین الانعدامأن القول وذهب صاحب هذا الرأي إلى  

                                                 
  .139غربي أحسن، مرجع سابق، ص  – 1

إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي یحدده القانون عن إرادتها  «: عرفت المحكمة الإداریة العلیا في مصر القرار الإداري بأنه –2

ابتغاء و  ذلك بقصد إحداث أثر قانوني معین متى كان جائزا قانوناو  اللوائحو  الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانین

محمود محب حافظ، موسوعة  مجدي :نقلا عن، 1988نوفمبر  26قضائیة، جلسة  33لسنة  3413، طعن رقم »المصلحة العامة

  .2378، ص 2007التوزیع، القاهرة، و  أحكام المحكمة الإداریة العلیا في خمسین عاما، ج الرابع، ، دار محمود للنشر

  .201- 209، مرجع سابق، ص ص هالشاعر رمزي ط –3

  . 235-234مرجع نفسه، ص ص ال –4

5- BIAGNINI-GIRARD Sendrine, op.cit, p 296.  
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تتحقق هذه الصورة في و  ،صفة عضو السلطة الإداریة عن مصدر القرار لانتفاء الانعدام :الأولىالصورة 

إطلاقا بإصدار سلطة له  كصدور قرار من شخص لا الوظیفة الإداریة اغتصابعند الأولى : حالتین

غیر متمتع بسلطة هو و  الثانیة فتظهر عندما یصدر قرار من أحد رجال الإدارة أما ،القرارات الإداریة

  .داریةر القرارات الإإصدا

بین تحقق  یربطلمخالفة القاعدة القانونیة العلیا في الدولة، فصاحب هذا الرأي  الانعدام: الصورة الثانیة

قد تكون مادیة تؤدي  الاستحالة، هذه ترتیب الأثر القانوني الذي یستهدفه القرار استحالةبین و  هذه الصورة

 استحالةقد تكون و  خدمته، انتهاءمحل القرار الإداري كأن یصدر قرار بترقیة موظف بعد  انعدامإلى 

 ختصاصالاضمن  یدخلكان تحقیقه  أو تور قد منع تحقیق هذا الأثر كلیةذلك إذا كان الدسو  قانونیة

المساس بالحقوق  :القانونیة في ثلاث حالات هي الاستحالةتتحقق و  ،المطلق لجهة غیر التي أصدرته

السلطة  اتخاذ، السلطة التشریعیة أو القضائیة اختصاصاتالسلطة الإداریة على  اعتداء ،المحمیة دستوریا

  .1سلطة أخرى اختصاصالإداریة لقرار في مسألة من 

یوفق بین المعاییر السابقة،  هأن اعتبارعلى  لدى جانب من الفقه قبولاً لاقى  رغم أن هذا المعیار

القرارات الإداریة نتیجة المخالفات  انعدامحیث لا یصلح كمعیار لتبریر فكرة  نه لم یسلم بدوره من النقدإلا أ

 .2التي یترتب علیها حسب هذا المعیار مجرد البطلانو  ما أكثرهاو  الجسیمة للقانون العادي

 الانعدامعبد الوهاب البرزخي أن نظریة  یرى الأستاذ عصام :القضاء الإداري أحكام استقراءمعیار  - 5

لم ینجح الفقه في تقدیم  « :ذهب إلى القول إذ القضاء الإداريقرارات و  یجب أن تبُحث في إطار أحكام

أو  الانعدامعب كل حالات القائم على أساس من نظریة علمیة متكاملة تستو  الدقیقو  المعیار المحدد

التي لم یجد أیاً و  في هذه المحاولات، الاستمراربدل و  .التي ذهب إلیها القضاءمعظم حالاته  الأقلعلى 

 لاستخلاص الانعدام فكرة أحكام القضاء في شأن استقراءالعمل على  یجب منها القبول لدى القضاء،

  .3 » التي تكررت في أحكام القضاء الانعدامحالات 

أحكام القضاء تخلص مباشرة من خلال تحلیل یس الانعدامكرة علیه فإن المعیار الممیز لفو 

من  رداري لأي عنصالقرار الإ افتقارفي حالة  الانعدامفقد كرس مجلس الدولة الفرنسي نظریة  الإداري،

 أولسلطة  ممارسة اعتبارهلا یكمن  في الحالة التيأو  عندما یكون مشوبا بمخالفة جسیمة أو عناصره

                                                 
  .ما بعدهاو  238رمزي طه، مرجع سابق، ص ر الشاع – 1

  .199الانعدام في القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص و  علیوة مصطفى فتح الباب، البطلان –2

، مجلة العلوم القانونیة، جامعة بغداد، المجلد »العنصر الشخصي للاختصاص في القرار الإداري «البرزخي عصام عبد الوهاب ، –3

  .228، ص 1994العدد الأول،  10



  فعالية�تدخل�القا�����داري����الرقابة�ع���ركن��ختصاص�                                          الفصل�الثا�ي�

- 165 - 
 

صدور : لتالیةتظهر من خلال الصور ا الانعدامعلیه فإن حالات و  .تملكه السلطة الإداریة اختصاص

 لإداریةممن لا یملك سلطة إصدار القرارات ا أو ممن لیس له صفة الموظف العام أو القرار من فرد عادي

  .1القضائیة أوالسلطة التشریعیة  اختصاصسلطة إداریة على  اعتداءكذلك في حالة و 

تعتبر من الأحكام القضائیة على أساس أن جانب من الفقه  استحسنهنظرا لوجاهة هذا الرأي فقد 

ما هذا و  القضاء، ابتكارالنظریات الكبرى في القانون الإداري هي من  أن كما مصادر القانون الإداري أهم

وجود في التشریعات، فإذا كانت هذه د النقص الملس برز الدور الإنشائي الذي یقوم به القاضي الإداريیُ 

القرار  انعدامفهل من المنطق القانوني السلیم تقیید نظریة  الأساسیة لقواعد القانون الإداريهي المیزة 

القضاء هو المعول علیه لوضع حد للجدل الفقهي  أحكام استقراءعلیه فمعیار و  الإداري بمعیار واحد؟

  .2الذي دار حول هذه النظریة

إن  « :المصريمجلس الدولة رئیس هو نائب و  ول الأستاذ علیوة مصطفى فتح البابیقكما و 

معاییرها  استعراضأو  للانعدامیشغل نفسه بصیاغة نظریة عامة  لم_ إفتاءو  قضاء_مجلس الدولة 

خرج و  إنما مزج بین هذه المعاییر، بلو  رفض ما عداهو  لم یعتنق معیاراً فقهیا بذاتهو  الفقهیة المتعددة،

  .3»لیها جمیعا في بعض الحالاتع

لى إ 1992نوفمبر  19 مؤرخ فيفي هذا الصدد ذهب مجلس الشورى اللبناني في قرار له و 

تعدي سلطة إداریة و  السلطة، اغتصابالعمل الإداري لم یعد یقتصر على حالة  انعدامإن  «  :القول

امة أو الحقوق الخاصة، بل إن القضائیة، أو على الحریات الع أوالسلطة التشریعیة  اختصاصاتعلى 

   .4» القرار انعدامتؤدي إلى  أنكن مم_ بصورة جلیة_ عمل غیر مشروعو  كل مخالفة واضحة

ن القاضي الإداري یتمتع بسلطة لأ ،القضاء الإداري أحكام استقرارنحن بدورنا نؤید معیار و 

فحتى في  .كل قضیة على حدة ي یتوافق مع ظروفترتیب الأثر الذو  للحكم على الوقائعواسعة تقدیریة 

 سلطةلل اغتصابابالضرورة  یعتبر لا سلطة لا تندرج ضمن الهرم الإداري فإن هذا عنحالة صدور القرار 

أو البطلان یعود للسلطة التقدیریة المطلقة للقاضي   الانعدامبین تقریر  فالاختیارعدم القرار الإداري، یُ 

  .زم القاضي تحقیقها أو بلوغهاالآثار التي یعتو  القضیة لملابساتنظرا 

                                                 
  .228، ص سابقمرجع ، البرزخي عصام عبد الوهاب  –1

  .73-72محمد عبد الكریم شریف، مرجع سابق، ص ص  –2

  .201الانعدام في القرارات الإداریة، مرجع سابق، صو  فتح الباب علیوة مصطفى، البطلان –3

، 5مجلة القضاء الإداري في لبنان، العدد  ،1992نوفمبر  19، مؤرخ في 93-14/92مجلس الشورى اللبناني، قرار رقم  –4

  .15، ص 1994
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القضاء الإداري  لكن ،ز للقرار المنعدموضع معیار ممی باستطاعتهأن  اعتقدبعض الفقه  أنرغم  

عن هذه  ابتعدالفقه في فرنسا قد  أنلهذا نجد و  1متقلب في أحكامه في هذا الخصوصو  مرنظهر 

التي یراها القاضي  للاعتباراتتخضع  ضائیةللسیاسة الق أداةهو مجرد  الانعدامأن  اعتبارلمعاییر على ا

لكنه و  للقاضي مفهوم غیر فقهيو  بناء تجریبي أساساهي  الانعدامأن نظریة  یمكن القولف، 2الإداري

نفعي، فهي بالنسبة إلیه وسیلة عملیة لتدعیم الرقابة القضائیة التي یمارسها على الإدارة في حالات 

 .3بحتة یقوم هو بتحدیدها استثنائیة

   في القرار الإداري الانعدامحالات : الفرع الثاني

القرار الإداري، لكن الفقه  أركانبمخالفة قواعد مشروعیة ركن أو أكثر من  الانعدامترتبط حالات 

بالذات في و  الاختصاصیكمن في ركن  الانعدامر حالات الملائم لظهو و  الإطار الرحب أنیجمع على 

السلطة بالمفهوم  اغتصابالناتج عن  الانعدامتناول دراسة الأساس أ على هذاو  .4 العنصر الموضوعي له

  .)ثانیا( علیهثم الحالات التي تجاوز فیها القضاء ما هو مستقر  ،)أولا( المستقر علیه لدى الفقه

  :السلطة لاغتصابالقرار الإداري  انعدام :أولا

درجة تفقده داً من الجسامة لح اصالاختصركن للقواعد المتعلقة بة القرار الإداري قد تبلغ مخالف

 ،5حیث یكون مُصدره مغتصباً لسلطة لم یمنحها له المشرعلى مجرد عمل مادي تحوله إفصفته الإداریة 

  .أشدها خروجاً عن قواعد المشروعیةو  الانعدامالسلطة هي أقدم حالات  اغتصابحالة و 

یكون من و  با بعیب جسیم،یجعل القرار معی الذيذلك العیب  «: السلطة بأنه اغتصابیعرف 

 لأنهقابلا للإلغاء، بل منعدما، و  بحیث لا یعتبر القرار باطلاً  طبیعته الإداریة،و  أثره فقدان القرار لصفته

الذي یلحقه یتمثل في عدم العیب لأن و  یصبح مجرد واقعة مادیة،و  یفقد مقومات صحته كقرار إداري

                                                 
1- LEGRAND André, op.cit, pp ,11-12, n°46. 

-2 F Wodié, « l’inexistence des actes juridiques unilatéraux en droit administratif », A.J.D.A, 1969, p 76,cité par 

LEGRAND  André, op.cit, p 12, n°74. 

-3  « La théorie de l’inexistence apparaît ainsi comme une construction essentiellement empirique: le juge en 

a une conception non pas doctrinale, mais utilitaire; elle est pour lui un moyen pratique de renforcer, dans 
des cas tout à fait exceptionnels qu’il détermine lui-même, le contrôle juridictionnel qu’il exerce sur 
l’administration», LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Bruno, 
op.cit, p 503. 

سلیمان، النظریة  الطماوي. 107، مرجع سابق، ص »جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة  «عبد الكریم،  بودریوه – 4

 .381العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص

  .60عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص  – 5
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  .1»منوط قانونا لسلطة أخرى اختصاصعلى  الاعتداءأو في  ،لمصدر القرار أصلاً  اختصاصي أ انعقاد

  : صور ثلاث في السلطة تتجسد اغتصابحالة  نجد أن التعریف هذهخلال من 

یقصد بهذه الحالة صدور القرار من شخص لا یتمتع بأي صفة إداریة  :الوظیفة الإداریة اغتصاب - 1

أن القرار قد صدر في  أوأصلا  الإداریة الوظیفةإما لعدم تقلده هذا و  له سلطة إصدار القرارات الإداریةتخو 

شخص عادي  یتدخلالفرض هنا أن و  .2عام زالت عنه لأي سبب من الأسبابوقت كانت صفته كموظف 

   .3نه لا یحوز على أي تأهیل قانونيمع أیصدر قرارات إداریة و  لیس له أیة صلة بالإدارة

لا  داریةالسلطات الإ اختصاصاتوص الأعمال التي تصدر عن فرد عادي في خصمثل هذه  إن

هو صدروه و  شرطا هاما یفترض توافره في كل قرار إداري ألا الافتقاده ةإداری اتقرار  ابأنه ایجوز وصفه

  .4أنسب وصف لما یصدر عن هذا الشخص أنه عمل مادي منعدمو  عن سلطة إداریة عمومیة،

الصادر عن فرد عادي بمثابة  القرار اعتبارفكرة هناك رأي في الفقه عارض  أنلهذا نجد 

 بأنه ن القرار الذي یصدر عن شخص عادي لیست له أیة سلطة إداریةلأن القول بأ ،للسلطة اغتصاب

ن نظراً لأالجسیم تجعله قرار منعدم هو قول غیر صحیح،  الاختصاصقرار إداري مشوب بعیب عدم 

لذي یشترط صدوره عن سلطة إداریة طبیعة هذا القرار لم تكتسب من الأصل مفهوم القرار الإداري ا

حوله من عمل قانوني إلى ی الجسیم الذي الاختصاصري لحقه عیب عدم عامة، لذلك فهو لیس قرار إدا

الذي  الأمرإنما هو في الأصل عمل خاطئ یقیم مسؤولیة القائم به إذا تكاملت أركانها،  «و عمل مادي

 .5 »الاختصاصس بسب عیب عدم لیو  السببقضاء الإلغاء لهذا  اختصاصیجعله خارج 

 إداریة داري صدوره عن سلطةالقرار الإصحة من شروط  هعلى أساس أن رغم وجاهة هذا الرأي

تنطبق في حالة و  من الناحیة العملیة قائمة تبقىعامة، لكن فرضیة صدور القرار الإداري من فرد عادي 

یكون القرار صادراً عن فرد  فر هذا الشروطنظریة الموظف الفعلي، فإذا لم تتوا ضوابطو  عدم توافر شروط

القرار  اعتبارت القضائیة لا تدع مجال للشك في التطبیقا أنكما  .6یكون مغتصبا للسلطة الإداریةو  عادي

 جلس الدولة الفرنسي منذ زمن بعیدبه م أخذهذا ما و  للسلطة، اغتصابالصادر من فرد عادي بمثابة 

                                                 
  .446، ص ن .س .عصفور سعد، خلیل محسن، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، ب –1

  .197، ص 2007العینین، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة، الكتاب الأول، دار أبو المجد، القاهرة، محمد ماهر أبو  – 2

  .61عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص  – 3

  .61، ص نفسهمرجع ال – 4

  .213مرجع سابق، ص  الزهیري ریاض عبد عیسى، – 5

  .116د الكریم شریف، مرجع سابق، ص محمد عب – 6
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، هذه 1957ماي  31بتاریخ  Pecha في قضیةو  1953یسمبر د 18بتاریخ  Welter في قضیةذلك و 

  .1بالإدارة لا علاقة لهالسلطة من طرف فرد  اغتصابمعظمها إلى الحالات ترجع في 

 السلطة من طرف فرد عادي اغتصابمجلس الدولة الفرنسي لا یقصد بتعبیر  أننجد  في المقابل

 یتحقق فقط في حالة الموظف الفعلي،ا الفرض فهذ الإدارة اختصاصاتكان بممارسة یقوم فرد أیا  أن

  .ر القرارفي حالة غیاب التأهیل القانوني لمُصد قالسلطة تتحق اغتصاب صورةلكن و 

Gaubertفي قضیة  وصل إلیهكان هذا هو الحل الذي و  
أن القرار الصادر عن اللجنة  اعتبر إذ 2

في  بعدبصفة رسمیة لجنة لم یتم تعیینهم ن أعضاء تلك الهو قرار منعدم لأ الولائیة لترتیب المؤسسات

Cne de Dompierre-sur-Besvre قراره في قضیة كذلكو  ،مناصبهم الوظیفیة
القرار الناتج أن  اعتبر إذ 3

Sarrensفي قضیة و  ،منعدم رقرا هو موظف اءالحمایة المدنیة المتضمن قرار إقصنقباء  اجتماععن 
4 

ظرا ن هو قرار منعدم نوابهو  المدینة المشكل من رئیس البلدیة قرار مجلس إدارة أنمجلس الدولة  اعتبر

 مجلس البلدیة لاختصاصیعود قرارا  بصفة جماعیة یتخذلأن  اختصاصأي  یمنحهلم لأن القانون 

  .رئیسها فهو هیئة محرومة من الوجود القانونيو 

 هیئةمن طرف  الصادرجلس الدولة الفرنسي أن القرار م اعتبر Ville de Narbonneفي قضیة و 

المجلس البلدي  انتخاب طرقو  حدد كیفیاتیتضمن ت الذيو  التلامیذ أولیاءو  مؤلفة من ممثلین عن البلدیة

 المذكورجماعة العمل المُشكلة على النحو  أن باعتبار« :في قرارهجاء  إذقرار منعدم،  بمثابة للطفولة

القرارات  لاتخاذن السلطات المختصة لم تتحصل على أي وكالة مو  في القانون،أعلاه لم ینص علیها 

بتنظیم النشاط التربوي و  في الوقت نفسه بالإدارة المحلیة التي تتعلقو  الواردة في التقریر المطعون فیه،

 .5» ...الخاصةو  التعلیمیة العامة المؤسساتعلى مستوى 

                                                 
  .407الطماوي سلیمان، النظریة العاملة للقرارات الإداریة ، مرجع سابق، ص  –1

2-C.E, 18 mars 1921, Gaubert, Rec CE, p 328.  

3-C.E, 8 décembre 1982, Cne de Dompierre-sur-Besvre, Rec CE, p 555.  

4-C.E, 8 décembre 1982, Saerens, Rec CE, p 453.  

5-C.E, Sect,7 octobre 1994, Ville de Narbonne c/Mme Arditi, R.F.D.A,1995, p 1092, R.D.P, 1995,p 251, 

conclusion Savoie, A.J.D.A,1995, P 159, observation M Hecquard-Théron. 
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داري لا یفقد إن العمل الإ «: جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري في القضاء الإداري المصري

من صورها أن یصدر القرار من و  لا یكون معدوما، إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسیمة،و  صفته الإداریة

  .1»فرد عادي

 على قرار قضائي یكرس تطبیق هذه الصورة من داري الجزائري فلم نعثرلقضاء الإبالنسبة لأما 

السلطة  اغتصابفكرة الجزائري  لقاضياالتي طبق فیها  القضائیةالسلطة، فمعظم القرارات  اغتصاب

  .2السلطة القضائیة اختصاصاتالإداریة على  السلطات باعتداءتتعلق 

یقوم النظام السیاسي في الدول  :مبدأ الفصل بین السلطاتعلى  الاعتداءنتیجة  السلطة اغتصاب - 2

 الثلاثالسلطات  یعني أن تضطلع كل سلطة من هذا الأخیرالفصل بین السلطات،  مبدأعلى الحدیثة 

في  تتدخلو  اختصاصاتهاتتجاوز حدود  أنالقانونیة المنوطة بها دون و  الدستوریة لاختصاصاتبا

بالنظر إلى العلاقات المباشرة بین هذه السلطات فیما و  لكن، الأخرىلسلطات الاختصاص المحجوز ل

 السلطة اختصاصعلى سلطة حدث تجاوز من قد ی العامة مؤسساتهاو  هیئات الدولة سیرو  یخص تنظیم

   .3الأخرى

 البرلمان اختصاصعلى  الاعتداء للإدارةلا یجوز  :السلطة التشریعیة اختصاصالإدارة على  اعتداء -أ

إرادة الأمة من خلال نواب  لیكون معبراً عنفي ممارسة وظیفة التشریع الذي یمر بالعدید من المراحل 

  .4ا تملكه من أدوات دون تجاوز هذا الدورعلى تنفیذ القوانین بمها یقتصر دور  إذ، الشعب

تطبیق منع  من خلالها قررتمداولة المجلس البلدي التي  أنالقاضي الإداري  اعتبرفي فرنسا 

نظرا  ،منعدمة مداولة بمثابةتراب البلدیة  داخلالطرد من الأماكن المستأجرة و  الحجز العقاري إجراء

في  الاختصاصالذي یملك وحده سلطة المشرع  تصابهالاغ شوبهای ذية عیب عدم المشروعیة اللجسام

  .5قرارات منعدمة تعتبر فهيهذا المجال 

السلطة  اختصاصعتبر من تعدیلها أو إلغاؤها تو  الضرائب استحداثمسألة  نجد أنفي مصر 

أي بما لا یدع  1971مصري لسنة من الدستور ال 82و 81ن یحسب ما تنص علیه المادت التشریعیة

                                                 
 «بطیخ رمضان محمد،  :نقلا عنضائیة، ق 118/28یة رقم ض، ق1980جانفي  22ي، حكم مؤرخ في محكمة القضاء الإدار  – 1

  .436، مرجع سابق، ص »أوجه إلغاء القرارات الإداریة 

  .98آث ملویا لحسین بن شیخ ، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  – 2

س الشعبي الوطني، ، مجلة النائب، مجلة تصدر عن المجل»الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري  «بودهان موسى،  –3

  .34، ص 2003، السنة الأولى،  2العدد 

  .66طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص و  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري – 4

5-T.A Clermont-Ferrand, 24 avril 1990, Préfet de la région d’Auvergence c/Cne du Cendre , Rec CE, p 509. 
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تقریر رئیس  «: الإداریة العلیا المحكمةبه قضت ما هذا و  ،المیدانفي هذا السلطة التنفیذیة  لتدخل مجال

مصلحة الضریبة العامة على المبیعات، زیادة أسعار بعض فئة الضریبة على المنتجات یعد غصبا 

  .1» السلطة التشریعیة اختصاصاتمن السلطة التنفیذیة على  اعتداءو  لسلطة التشریع

ممارسة الرقابة على الجمعیات إلا في حدود ب قیام الإدارة الصورة كذلك في حالة تظهر هذه

الجمعیات تتمتع بالشخصیة " « :جاء في قرار مجلس الشورى اللبناني إذ بإذن من المشرعو  القانون

لا یمكن للسلطة التنفیذیة ممارسة و  في القانون الخاص، الاعتباریةالمعنویة، بوصفها من الأشخاص 

لذا فإن المرسوم الذي یتضمن تعیین لجنة  ...إلا في حدود القانون،شكل من أشكال الرقابة علیها، أي 

هو قرار منعدم الوجود صلاحیاتها، و  التنفیذیة، مع تحدید ولایة كل منهاو  الصلیب الأحمر المركزیة

إلى أي  ستنادهبحیث یستحیل معها ا تشوبه هي على درجة من الجسامة،ن المخالفة التي القانوني لأ 

  .2 »التي أناطها الدستور بالسلطة التشریعیةو  القانون، أحكامحكم من 

یتضمن تعدیلاً في  الإدارةفي حالة صدور قرار من  الانعدامهذه الصورة من  قكما یمكن أن تتحق

ي التو  مرفق عام امتیازأو منح  المصادقة على معاهدة أو الموافقة على قرض خارجي أو قانونينص 

قرار إداري بتبدیل  بإصدار ن یقوم مجلس المحافظةأ وأ ،3االبرلمان به اختصاصص الدستور على ین

 .4 تشریعیاً  تدخلاالمحافظات یتطلب  أسماءفي حین أن تغییر ها اسم

 141 ،140 على المیدان الخاص بمجال التشریع في المواد 1996في الجزائر نص دستور 

التي یمكن أن یشرع ، فالمجالات القانونیة 143 المادة ت علیهنص المجال الخاص بالتنظیمبینما  142و

أما المجال المخصص للتنظیم فیتحدد  واضح في الدستورو  بنص صریح مضبوطةو  فیها البرلمان مقیدة

  .بما یخرج عن مجال القانون

                                                 
یاسین عكاشة، موسوعة  :نقلا عن، 1999جوان  27قضائیة، مؤرخ في  43، لسنة 1055المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  – 1

  .636القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ج الأول ، مرجع سابق، ص 

حل محله دستور و  ى هو الآخرهذا الأخیر ملغ 2012حل محله دستور سنة و  ملغى 1971ملاحظة أن الدستور المصري لسنة المع 

  .» ...لا یكون إلغاء الضرائب العامة أو تعدیلها أو إلغاؤها، إلا بقانون  «: تنص على 2014من دستور  38، المادة 2014

، مجلة العدل، نقابة المحامین ببیروت، 2006نوفمبر  8، مؤرخ في 2007-93/2006مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار رقم  – 2

  .142، ص 2007لأول، العدد ا

  .107، ص 2004الإسكندریة،  منشأة المعارف، ،ط الثانیة عمرو عدنان، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، – 3

، 2007فتاوى مجلس شورى الدولة لعام و  ، قرارات2007ماي  23، مؤرخ في 49/2007مجلس شورى الدولة العراقي، قرار رقم  – 4

موقف القضاء الإداري في العراق من عیب عدم الاختصاص في  «رى صاحب محسن العاملي، س :نقلا عن، 150وزارة العدل، ص 

  .355، ص 2012، 11العراق، العدد ، مجلة كلیة التربیة، جامعة واسط  »القرار الإداري
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 في مجالات محددة على سبیل الحصر السلطة التشریعیة المخولة للبرلمان محصورة أنفالقول 

ع المحددة لا یمكن للبرلمان سوى وض نه حتى في هذه المجالاتهو أو  إلیها قید آخر،نبغي أن یضاف ی

السلطة  أمامهذا ما یفسح المجال واسعا و  الجزئیات،و  في التفاصیل الدخولالقواعد العامة دون و  المبادئ

  .1القراراتو  التنفیذیة للمشاركة في التشریع من خلال المراسیم

خلافا لما جاء و  أنهحیث « :جاء فیه 2000ماي  8 مؤرخ فيدولة الجزائري س الفي قرار لمجل

سیما المخطط التوجیهي لولایة لا التعمیر أدواتبعد صدور و  في حیثیات القرار المستأنف فیه، فإنه

نما حافظت على طبیعتها الفلاحیة كما هو إ و  لم تخصص للبناء،الجزائر، فإن الأرض موضوع النزاع 

التعمیر و  مدیریة التهیئةو  سیما وزارة الفلاحةئق الصادرة عن الجهات المعنیة لاخلال الوثامن  ثابت

  .2»لولایة الجزائر

 انونیة للأراضيتغییر الطبیعة الق لا یمكنها سلطات الإداریةال یتبن أن من خلال هذا القرار

إلا في  للتعمیرقابلة الغیر  الفلاحیة الأراضيمن فئة باعتبارها مدرجة ض الموجودة داخل تراب البلدیة

تنحصر  « :على 29- 90من قانون  48طار المادة تنص في هذا الإ إذقررها المشرع، الحدود التي ی

ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید كما یحددها التشریع الساري المفعول في  بالأراضي البناءحقوق 

  .3» ...البناءات ذات المنفعة العمومیةو  ستغلالات الفلاحیةویة للایالبناءات الضروریة الح

 السلطة التشریعیة اختصاصعلى  الإدارة اعتداءحالة  بخصوص موقف لمجلس الدولةكان كما 

حول  أساسا متشعبة تدورو  هي قضیة معقدةو  ،في قضیة یونیون بنك ضد محافظ بنك الجزائرذلك و 

 إذمراقبة الصرف ببنك الجزائر،  ریةسحب صفة الوسیط المعتمد لبنك یونیون بنك من طرف مدیموضوع 

  :جاء في قرار مجلس الدولة

باتخاذه مقرر السحب المؤقت لصفة الوسیط الممنوحة للمدعیة، فإنه و  حیث أن المحافظ «

حیث أنه من جهة أخرى فإن سحب صفة . بالتالي فإن مقرره مشوب بعیب البطلانو  تجاوز سلطته،

ه لا یمكن النطق بها إلا بموجب مقتضیات ینص علیها القانون علیه فإنو  الوسیط یشكل عقوبة تأدیبیة

على سحب صفة المؤسسة البنكیة أو المالیة من  10-90حیث أنه إذا نص القانون رقم  .صراحة

                                                 
    .36-35موسى، مرجع سابق، ص ص  بودهان – 1

كمال تكواشت،  :نقلا عن، )قرار غیر منشور(، 2000ماس  8، مؤرخ في 202362قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الأولى،  – 2

الآلیات القانونیة للحدٌ من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون 

  .79، ص 2009العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و  عقاري، كلیة الحقوق

  .، مرجع سابق29-90 قانون رقم – 3
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عتمادات الأخرى الممنوحة على سحب الاالقرض رفقة اللجنة المصرفیة فإنه ینص و  طرف مجلس النقد

القرض إعداد الأنظمة و  ن كان من صلاحیات مجلس النقدإ حیث .إلا من طرف اللجنة المصرفیة

في هذه الحالة  هأنحیث  .إنه لا یستطیع أن یضیف إلى النصف 10-90المتخذة تطبیقاً للقانون رقم 

عدیمة الأثر فیما یخص و  من النظام المذكور أعلاه باطلة 15یتعین التصریح بأن مقتضیات المادة 

  .1» الدعوى الحالیة

أن و  هو من صمیم عمل السلطة التشریعیةالجزائر  بنك اختصاصقضیة نجد أن تحدید ه الفي هذ

یضیف إلى البنك صلاحیة ) 07-95من النظام  15المادة (القرض قراراً تنظیمیاً و  إصدار مجلس النقد

  .اللجنة المصرفیة اختصاصنونیا من هي قاو  سحب صفة الوسیط المعتمد

 هو ما یشكلو  طق بالعقوبات عن طریق هذه المادةر شرعي للنلنفسه حقاً غی أعطىفبنك الجزائر 

 المشرع هو وحده من یختص بتنظیم النشاطات المالیة أن اعتبارمساساً بمبدأ الفصل بین السلطات، على 

سحب صفة الوسیط المعتمد لا یكون إلا  أنالقرض الذي نص على و  قانون النقد ما جاء به هوو  البنكیة،و 

من  أونه هو المُؤهل قانونا لمنحه، مادام أ ت الفردیةللقرارا اتخاذهالقرض في إطار و  دمن قبل مجلس النق

لا یجوز و  قانونا، اتخاذهاللعقوبات التي یمكن لها  الأقصىطرف اللجنة المصرفیة في إطار الحدٌ 

   .2بالمحصلة لبنك الجزائر ممثلا في المحافظ أو مدیریة مراقبة الصرف النطق بهذه العقوبات

 07- 95من النظام رقم  15إلى القول بعدم قابلیة المادة  انتهىیلاحظ أن قرار مجلس الدولة 

كما هو مقرر بالنسبة للقرارات الإداریة  الانعداملم یرتب علیها الإلغاء أو و  للتطبیق على هذه القضیة،

 فيلأن ، التشریعیةلسلطة المقرر ل ختصاصالا وتعتدي على اختصاصاتهاالتي تتجاوز فیها الإدارة حدود 

كمسألة أولیة للوصول إلى إبطال قرار  15الدفع بعدم مشروعیة المادة  بمناقشة یتعلق القرار القضیةهذا 

حیث أنه یحق لأي مدعي أن  « :القرارهذا ما جاء في حیثیات و  مدیریة مراقبة الصرف لبنك الجزائر،

نظیمي بالتبعیة لدعوى رئیسیة بالإبطال إذا یثیر عن طریق الدفع بعدم قانونیة قرار إداري فردي أو ت

لم الذي وصل إلیه مجلس الدولة لحل فا،  »أثیر عدم قانونیة هذا القرار مباشرة على الدعوى الأصلیة

                                                 
، قضیة یونیون بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة مجلس الدولة، 2000ماي  8، مؤرخ في 2138مجلس الدولة، قرار رقم  – 1

  .75، ص2005، 6العدد 

 لیة الحقوق، مجلة الاجتهاد القضائي، ك»رقابة القضاء الإداري لمشروعیة عمل السلطات الإداریة المستقلة  «عبد الحق،  قریمس – 2

  .240، ص 2006، 3العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد و 
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هذا  بانعدامداري القاضي الإ لیحكم 15مباشرة ضد مشروعیة المادة  1في إطار ممارسة دعوى إلغاء یأتي

  .لم تتحقق في هذه القضیة الحالة فهذه فقط هإبطالمجرد ب أمالقرار التنظیمي 

إن كانت و  السلطة اغتصابكما یقول الأستاذ سلیمان الطماوي أن حالات و  أخرىمن جهة و  لكن

الحدود الفاصلة بین  أن إذ، ها كثیرا على الصعید العمليمن قلصقد  الإداري فإن القضاء تبدو كثیرة

بصفة مستقلة درجة ، فالقاضي الإداري یُقدر 2ا تتداخلكثیرا مو  السلطات الثلاث غیر قاطعة اختصاص

السلطتین التشریعیة أو القضائیة مجرد عدم  اختصاصعلى  الاعتداء اعتبرما كثیرا و  الاعتداءجسامة 

  .3 السلطة اغتصاببسیط لا یصل لدرجة  اختصاص

وكالة  أنولة الد مجلس قضي حیث الحدیثة هفي اجتهادات القضاء الإداري الفرنسي ههذا ما كرسو 

من  34ب مقتضیات المادة تدخل ضمن فئة المؤسسات العمومیة حس )ADEME(الطاقة  استعمالو  البیئة

تعدل من طرف  أنهذه الوكالة لا یكمن  بإنشاء المتعلقة قواعدال أنهذا ما یقتضي و  ،الفرنسي الدستور

لعدم  لحكومةا عن الصادر بالنتیجة ألغى بعض المواد من المرسوم التنفیذيو  ،التنفیذیةالسلطة 

  .4بانعدامهلم یقضي و  الاختصاص

دینة باریس عن لعمومیة لقصر العدل لمبشرعیة إنشاء المؤسسة ا بالمقابل قضى مجلس الدولةو 

یصدر عن  نلأ أن محتوى هذا المرسوم لا یحتاج اعتبر إذ صادر عن الحكومة، طریق مرسوم تنفیذي

  .5 استحداثهاتم ة جدیدة من المؤسسات العمومیة قد بما أنه لیس هناك فئ يتشریع طریق نص

الذي  2006مارس  21خ في للمرسوم المؤر إلى تقریر الإلغاء الجزئي  أخرىكما ذهب في قضیة 

 اعتبر إذ، المحبوسینو  قانون الإجراءات الجزائیة في خصوص مسألة عزل المساجین أدخل تعدیل على

واعد مرتبطة بالإجراءات هي ق الجهات القضائیةها قر ت التيالإجراءات الخاصة بعزل المساجین أن 

على المجال  اعتدت عندما تدخلت في هذا الموضوع تكون قد بالنتیجة فإن السلطة التنظیمیةو  الجزائیة

 .6من الدستور 34المخصص للمشرع بموجب المادة 

                                                 
، 10- 90من قانون رقم  48ملاحظة أن هذا ممارسة هذا الحق یقتصر على وزیر المالیة فقط حسب ما تنص علیه المادة المع  – 1

  ). ملغى( 1990أفریل  18، صادر بتاریخ 16القرض، ج ر عدد و  ، یتعلق بالنقد1990أفریل  14مؤرخ في 

  .382-381الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  – 2

3- LEGRAND André, op.cit, p 14, n°64. 

4-C.E, 20 février 2013, Fédération Chimie énergie CFDF, req n°360307, A.J.D.A, 2013, p 443, observation 

Séverine Brondol. 

-5 C.E, 16 juin 2008, Association la justice dans la cité, req n°301115, A.J.D.A, 2008, p 1172. 

6-C.E, Sect, 31 octobre 2008, Section français de l’Observatoire international des prison, req n°293785, 

A.J.D.A, 2008, p 2092, observation Séverine Brondol. R.F.D.A, 2009, p 73, conclusions Mattias Guyomar. 



  فعالية�تدخل�القا�����داري����الرقابة�ع���ركن��ختصاص�                                          الفصل�الثا�ي�

- 174 - 
 

 2006أوت  1المرسوم المؤرخ في  ألغى مجلس الدولة الفرنسي Cne d’Anncyفي قضیة و 

 من میثاق البیئة 7، لأنه بموجب المادة التنفیذیةالسلطة  اختصاصهذا لعدم و  تعلق بالبحیراتالمو 

 .1في هذا المجال التشریعو  لتدخلل الاختصاصوحده له  المشرعفإن  الذي لدیه قیمة دستوریةو  المحیطو 

 الضرائب بفرض أن المشرع وحده هو المختص الدولة مجلس اعتبر Cne de Verssaillesفي قضیة و 

غیر مختصة بأن تفرض على البلدیات دفع رسوم  المركزیةالسلطة  بالنتیجة فإنو  الرسوم على البلدیاتو 

  .2عند إصدار جوازات السفر

 اختصاصاتعلى  الاعتداءالإداریة حتى في حالة  اتظ من خلال هذه القرارات أن السلطیلاح ما

القاضي  لكن، المستقر علیهحسب التعریف  للسلطة اغتصابهو ما یشكل حالة و  السلطة التشریعیة

على  اقتصر في قراراتهبالنتیجة و  بسیطال الاختصاصعیب عدم ل حالات مجرد عتبرهاا الفرنسي الإداري

   .ن الوصول إلى درجة تقریر الانعدامدو الحكم بالإلغاء 

 لمبدأ الفصل بین السلطاتوفقا  للإدارةیمكن لا  :السلطة القضائیة اختصاصاتالإدارة على  اعتداء - ب

لكونها غیر مؤهلة  ،3السلطة القضائیة اختصاصمن في موضوع  من خلالهافصل تأن تصدر قرارات 

ضمانات ال كل هذه الأخیرة تتوفر على لمهمة الفصل في النزاعات التي تعود حصراً للسلطة القضائیة

الإدارة فإذا قامت  .4التي تختص بها زاعاتفي مختلف الن نزیهةو  للحكم بصفة مستقلة القانونیةو  دستوریةال

، إلا في 5للسلطة اغتصابایشكل و  السلطة القضائیة فإن قراراها یعتبر منعدماً  اختصاصبالاعتداء على 

مثل حالة  6قضائیة اختصاصاتممارسة بداریة معینة لسلطة إ صراحة ت التي یجیز فیها القانونالحالا

  .7الجزائرمجلس المحاسبة في 

  .الجزائر أوسواء في فرنسا أو مصر تباینت و  اختلفتالة یقات هذه الحتطب نإ

                                                 
1-C.E, Ass, 3 octobre 2008, Cne d’Anncy, req n°297931, A.J.D.A, 2008, p 1852. R.F.D.A, 2008, p 1147 

conclusions Yann Aguila, R.F.D.A, 2008, p 1158, note Laetitia Janicot.  

2-C.E, 5 janvier 2005, Cne de Verssailles, req n°232888, A.J.D.A, 2005, p 604, conclusions Chauvaux.  

  .190، ص 1996فودة عبد الحكیم، الخصومة الإداریة، أحكام دعوى الإلغاء، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  – 3

  .65رجع سابق، ص طلبات إیقاف تنفیذه، مو  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري – 4

  .257عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج الثاني، مرجع سابق، ص  عوابدي – 5

  .257نواف، مرجع سابق، ص  كنعان – 6

ستیر في القانون العام، دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجو  نظامه: أمجوج نوار، مجلس المحاسبة – 7

  .ما بعدهاو  60، ص 2007العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، و  الإداریة، كلیة الحقوقو  فرع المؤسسات السیاسیة
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السلطة القضائیة  اختصاصعلى  الإدارة اعتداءتعتبر حالة  :الفرنسي الإداري في القضاء - الفقرة الأولى

هذه  أمره من منذ زمن القضاء الإداري الفرنسيحسم  في القرارات الإداریة، فقد الانعداممن أهم حالات 

  .القرار انعدامرتب علیها و  صورةال

Rosan Girardالشهیر في قضیة  الفرنسي كانت البدایة في ذلك بمناسبة قرار مجلس الدولة 
 إذ، 1

 یعود لاختصاص اغتصابهو بمثابة  الانتخاباتنتائج  بإبطالقرار المحافظ أن  القاضي الإداري اعتبر

في تقریره أمام  Gazierمفوض الحكومة  رغم أن ،ريالإدا القرار انعدامرتب على ذلك و  للقضاء الإداري

یجب أن تبقى في أضیق نطاق  الانعدامفكرة أن  رأى إذ حول الموضوع استنتاجاتهمجلس الدولة قدم 

 الانعداملا یدخل تحت أي صورة من صور  الإداريقاضي ال اختصاصالمحافظ على  اعتداء أنو  ممكن

ما في إ الانعدامقا للقضاء السابق للمجلس تتمثل حالات قضاء مجلس الدولة، فطب علیهاالتي جرى 

لا یملك سوى  موظف من القرار أو صدور الوظیفة الإداریة اغتصابما في حالة إ و  رارالمادي للق الانعدام

  .2 طالب بالنتیجة بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ لتجاوز السلطةو  القیام بأعمال التنفیذ المادیة،

حافظ بإلغاء العملیة قرار الم أن اعتبر إذة لم یأخذ بوجهة نظر مفوض الحكومة، لكن مجلس الدول

نظرا لجسامة المساس و  نهأو  ریة،هو تدخل في مجال محصور من طرف المشرع للمحكمة الإدا الانتخابیة

 القرار المذكور منعدما اعتباریجب  الانتخاباتقاضي  اختصاصاتالسلطة الإداریة على  من طرفالواقع 

  .3لم یكن كأنو 

                                                 
أثناء العملیة الانتخابیة وقعت و  ،Mouleنظمت انتخابات محلیة في مدینة  1953أفریل  26تتلخص وقائع القضیة أنه في تاریخ  – 1

ین المتنافسین خصوصا عند بدأ عملیة فرز الأصوات، إذ قام رجال الدرك بالاستیلاء على أحد الصنادیق الانتخابیة صدامات ب

، بأن یرسل إلى دیة التي انتهت عهدته الانتخابیةرئیس البلو  النائب الشیوعي Rosan Girardللدكتور  الأربعة، تبع ذلك أمر المحافظ

من  التصویت الثلاثة الأخرى، حتى یتمكن مجلس المدینة المنعقد في مقر المكتب الانتخابيالمحافظة محاضر إحصاء مكاتب مقر 

أعلن المكتب المركزي في منتصف و  تنفیذ هذه التعلیمات  Rosanرفض الدكتور . إعداد المحضر العامو  إحصاء ما في الصنادیق

من أن یرفع المحافظ تلك النتیجة إلى مجلس المحافظة طبقا  بدلاً و  اللیل فوز القائمة الشیوعیة على أساس النتائج الموجود معه،

قد نظمت انتخابات و  .قرار یتضمن اعتبار العملیة الانتخابیة باطلة 1953أفریل  27للإجراء المنصوص علیه في القانون، أصدر في 

السلطة أمام مجلس الدولة ضد قرار  دعوى تجاوز Rosan الدكتوررفع . انتهت بفوز القوائم غیر الشیوعیة 1953جویلیة  5جدیدة في 

  .في نفس الوقت ضد نتائج الانتخابات الجدیدةو  المحافظ

بروسییر فیل، غي بریبان، بیار دلفولفیه، برونو جینقوا، القرارات الكبرى في القضاء الإداري، المؤسسة الجامعیة  ،لونغ مارسو : نقلا عن

 .2009للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، 

2-C.E, Ass, 31 mai 1957, Rosan Girard, Rec CE, p 355, conclusion Gazier.  

-3 Ibid : « que dès lors, le préfet de la Guadeloupe, en prétendant constater, par son arrêté 53-618 du 27 avril 

1953, l’inexistence des opérations électorales effectuées le jour précédant dans la ville du Moule, est 
intervenu dans une matière réservée par la loi à la juridiction administrative, qu’eu égard à la gravité de 
l’atteinte ainsi portée par l’autorité administrative aux attributions du juge de l’élection ledit arrêté doit être 
regardé comme un acte nul et non avenu ».   
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في القانون  الانعداممن الناحیة القانونیة في تطبیقه نظریة  Rosan Girardتكمن أهمیة قرار 

 "كأن لم یكنو  باطل"بأنه  1953أفریل  27وصف مجلس الدولة قرار المحافظ المؤرخ في  حیثالإداري، 

القرار نقلة نوعیة في قضاء مجلس الدولة عتبر هذا یُ لهذا و  .1منعدماً  یعتبر هذا القرار تعبیر أنیفید هذا الو 

صدور  الذي كان یعتبر قبلو  القضاء لاختصاص الإدارة اغتصابنتیجة  الانعدامهذا بتقریر و  الفرنسي

  .2حالة تؤدي لإبطال القرار الإداري ولیس انعدامه هذا القرار

 من القرارات منها في العدید الانعداملحل المتعلق بنظریة جلس الدولة الفرنسي نفس ام لقد طبق

أن  إذ، Rosan Girardإن كان هذا القرار أقل وضوحاً من قرار و  Mme Nardinقضیة القرار المتعلق ب

 تهمخالفل كذاو  مجلس الدولة لعدم كفایة التسبیب ألغاه أنو  سبقمحافظ بتكملة أسباب قرار إداري القرار 

 القرار الثانيو  ل المُلغى لم یعد له وجود قانونيأن القرار الأو  اعتبر حیث، بالاختصاصقواعد المتعلقة لل

القرارات و  على الأحكام الاعتراض، لأن 3كأن لم یكنو  ماً نعدم اعتبارهیجب  ن طرف المحافظالصادر م

لیس بإصدار قرار إداري و  الإجراءات التي رسمها القانونو  طرقبالو  القضائیة یكون أمام السلطة القضائیة

   .یمس بمبدأ حجیة الأمر المقضي فیه هذا الأمر باعتبارفي نفس الموضوع 

 أوضح Syndicat Sud ruralفي قضیة  Clermont-Ferrand ل كان حكم المحكمة الإداریةو 

مدیر  رفض أنالقاضي الإداري  اعتبر إذ، Rosan Girardعلى نفس الحل المُكرس في قضیة  اعتمدو 

 اعتدت هنا ن الإدارةالمهنیة هو قرار منعدم، لأ نتخاباتللاالغابات لترشح نقابة و  الإدارة الجهویة للزراعة

للقاضي التقدیریة المعترف بها  تقدیرها بالسلطة استبدلتحیث للسلطة القضائیة  محجوز اختصاص على

 القضاء، اختصاصاتعلى  اعتدتن الإدارة بقرارها هذا أ «: الحكمهذا  في جاء وقد، في هذا المجال

   .4»كأن لم یكنو  منعدما اعتبارهیجب  لهذاو 

بشكل قاطع بأن القرار الصادر  قررأن القضاء الإداري الفرنسي  أستنتجمن خلال هذه القرارات 

 مصطلح استعملإن و  تعود للسلطة القضائیة هو قرار منعدم اختصاصاتفي خصوص  الإدارةمن طرف 

لتي تمس بشكل مباشر بمبدأ او  هذا نظرا لجسامة المخالفة التي ترتكبها الإدارةو  ،"ن لم یكنكأو  باطل"

  .الفصل بین السلطات

                                                 
-1  LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Bruno, op.cit, p 499. 

  .مابعدهاو  87رمزي طه، مرجع سابق، ص  الشاعر – 2

3- C.E, 20 mai 1988, Mme Nardin, Rec CE, p 198. 

4- T.A de Clermont-Ferrand, 19 octobre 1999, Syndicat Sud rural, req n°9901310, A.J.F.P, 2000, p 26. 
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القرارات في  نعداملاافكرة  القضاء الإداري المصري لقد أقر :في القضاء الإداري المصري -ةالفقرة الثانی

   :في هذا الخصوصالمحكمة الإداریة العلیا  قضت إذ 1الإداریة بصورة مماثلة لما هو موجود في فرنسا

جهة الإدارة بوقف تنفیذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري لحین الفصل  القرار الصادر من أن «

على  انطوىنه لعلیا، هو قرار منعدم، أساس ذلك أا المحكمة الإداریة مفي الطعن المقام ضده أما

في حكم  قضتو  ،2» ...مقصور على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإداریة العلیا اختصاصغصب 

فة البناء یقف عند حٌد إزالة أسباب المخالفة لرار من وزیر الزراعة بالنسبة لمخاإن صدور الق «: آخر

بالتالي فالقرار الصادر من و  .یرجع للمحكمة الجنائیة الاختصاص، كون ذلك دون إزالة المباني إداریا

  .3» طة القضاءللس اغتصاباتضمن  لأنهوزیر الزراعة بإزالة المباني یكون منعدماً 

الإدارة قرار  انعدامثابت في خصوص  الإداري المصريالقضاء  أن الأحكامل هذه یظهر من خلا

القانون للسلطة القضائیة باعتبارها مكلفة جب الدستور و و من خلاله في اختصاص محجوز بم تتدخل الذي

نوال الذي ملنزاعات وإصدار الأحكام القضائیة، فالقضاء المصري سار على نفس البمهمة الفصل في ا

   .الفرنسي الإداري القضاء كرسه

معظم الحالات یلاحظ أن  لقضاء الإداري الجزائريبالنسبة ل :في القضاء الإداري الجزائري - الفقرة الثالثة

 اغتصابتدخل ضمن صورة  الاختصاصإداریة مشوبة بعیب عدم  التي أبطل فیها القضاء قرارات

 .4 السلطة القضائیة اختصاصالإدارة على  باعتداءمعظم هذه الحالات تتعلق و  السلطة

نظریة یطبق ئري لا أن القضاء الإداري الجزاهي و  مهمة ملاحظةمن المهم الإشارة إلى  لكن

یكتفي بذكر عبارة الإبطال لتجاوز إذ  ،5لا یصرح بها بصورة دقیقة في منطوق قراراتهو  راً إلا ناد الانعدام

  .المترتب على ذلك الأثرلا و  يدار ر نوع العیب الذي یشوب القرار الإالسلطة فلا یذك

لا یفرق بین الأثر المترتب على التمییز بین و  القاضي الإداري الجزائري كثیرا ما یخلط أنكما 

 درجات عدم المشروعیة في القرارات الإداریة سواء من حیث تكریس الحالات التي یجمع علیها الفقه

                                                 
  .70الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  – 1

عبد العزیز عبد المنعم  :نقلا عن، 1989دیسمبر  25قضائیة، مؤرخ في  32لسنة  30المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  – 2

  .70خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص 

حمدي یاسین عكاشة،  :نقلا عن، 2000فیفري  20قضائیة، مؤرخ في  31، لسنة 5265المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  – 3

  .631موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ج الأول، مرجع سابق، ص 

  .98بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص لحسین  آث ملویا – 4

، المكتبة المصریة -دراسة مقارنة -الإداریة الجدیدو  بوفلجة عمري، قضاء الإلغاء في الجزائر وفقا لقانون الإجراءات المدنیة – 5

  .104- 103، ص ص 2010التوزیع، الجیزة، و  للنشر
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تقریر النتائج المترتبة على القرار المنعدم أو  حتى فيو  للسلطة، اغتصاباالقضاء المقارن بأنها تشكل و 

  .1الباطل

یتعلق بقضایا سقوط الحقوق  1997جویلیة  6 مؤرخ فيفي قرار للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ف

نه من المقرر قانونا أ حیث...«: لفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة جاء فیهالعقاریة للمستغلین للأراضي ا

المستغلین للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة إحدى المخالفات الواردة في  رافاقتفي حالة  هأن

من القانون رقم  23المتعلق بكیفیة تطبیق المادة  51- 90المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم 

ي فو  ، یرفع الوالي القضیة إلى القاضي المختص المكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقاریة87-19

 استفادةحیث أنه یستخلص من ملف قضیة الحال أن المستأنف ألغى و  .تعویض الأضرار المتسبب فیها

المستأنف علیه دون مراعاة للإجراءات المنٌوه علیها في المادة المذكورة، بما جعل قراره مشوب بعیب 

  .2» من ثم فإن مجلس قضاء باتنة محق فیما ذهب إلیهو  تجاوز السلطة،

لم یشر إلى نوع أن قرار مجلس الدولة  الأولى :الإشارة إلى ملاحظتینیمكن  القرار من خلال هذا

بینما الصحیح هو عیب عدم  نه معیب بتجاوز السلطةبالقول أ اكتفىو  شاب قرار الواليالعیب الذي 

لأنها تتضمن الجسیم  الاختصاصالحالة تدخل ضمن صورة عیب عدم أن هذه  الثانیةو ، الاختصاص

القاضي روض على علیه كان من المفو ، یعود للسلطة القضائیة لاختصاص الإدارة من طرف اغتصابا

  .بانعدامه یقضيأن الإداري 

:  فیهجاء  ین مواطنین حول حیازة قطعة أرضیةنزاع قائم بب یتعلقلمجلس الدولة  آخر وفي قرار

المدخلین في و  یهلمستأنف علحیث أنه ثابت من الوقائع أن البلدیة تدخلت للفصل في نزاع قائم بین ا «

حیث أن مثل هذه النزاعات . رف أو لمن ترجع حیازة القطعة الترابیة المذكورة أعلاهصالخصام حول الت

حیث . حیث أن البلدیة غیر مخولة قانونا للفصل في مسألة الحیازة. الجهة القضائیة اختصاصتُعد من 

تدخل رئیس البلدیة في نزاع قائم  أنعلى ا قرارهم بالرجوع إلى القرار المعاد، فإن قضاة المجلس أسسو 

مجلس الدولة إلى  انتهىو  ،3»للسلطة تجاوزایُعد  الارتفاقحق  أوبین المواطنین حول مسألة الملكیة 

  .المستأنفتأیید القرار 

                                                 
  .114-113، مرجع سابق، ص ص »لقرارات الإداریة لقواعد المشروعیة جزاء مخافة ا «بودریوه عبد الكریم،  – 1

، المجلة )ت.ع(، قضیة والي ولایة باتنة ضد 1997جویلیة  6، مؤرخ في 117969المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار  – 2

  .148، ص 1997، 2القضائیة، العدد 

، 2، مجلة مجلس الدولة، العدد )س.ح(، قضیة بلدیة قلال ضد 2002جوان  10، مؤرخ في 3601مجلس الدولة، قرار رقم  –3

  . 209 ص ،2002
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تدخل رئیس البلدیة في  أنعلى  حكمهمقضاة المجلس القضائي أسسوا  أنهذا القرار  فيالملاحظ 

اوز هو تج حیازة قطعة أرضیةتتعلق بمن خلال فصله في قضیة هذا و  القضائیة ةوزة للسلطمسائل محج

قرار رئیس  انعدامرتب للسلطة یُ  اغتصابجسیم في صورة  اختصاصالصحیح هو عیب عدم و  ،للسلطة

منظور القرارات المشوبة و  القضیة من طرف القاضي الإداري بتصور هذه معالجة جاءت لقد ،البلدیة

 بامتیازالسلطة القضائیة یشكل  اختصاصبینما القرار الإداري الفاصل في موضوع یدخل في  لانبالبط

   .1 السلطة اغتصاباهر مظهرا من مظو  الانعداممن أوصاف  صفاو 

نه حسب نص و أ... «: جاء فیه لغلق الإداري للمحلاتبالق لمجلس الدولة یتع رآخ قرارفي و 

 6كن للوالي الأمر بغلق إداري للمخمرة أو المطعم لمدة لا تتعدى ، یم41- 75رقم  الأمرمن  10المادة 

 ما بغرض الحفاظ على النظامإ و  ،القواعد المتعلقة بهذه المؤسساتو  مخالفة القوانین على إثرأشهر إما 

بالغلق  الأمرالسلطة القضائیة هي وحدها التي یمكنها  أنو  .حفاظا على الآداب العامةو  صحة السكانو 

أن و  ،أعلاهالمذكور  41- 75رقم  الأمرمن  7المادة  لأحكام اذلك طبقو  هذه المؤسسات،النهائي ل

أن یتأكد من أن هذا  الوالي عندما أمر بغلق المحل الذي یسیره المستأنف إلى إشعار آخر، أي دون

 41- 75رقم  الأمرأشهر، فإن والي ولایة الجزائر لم یحترم أحكام ) 6(الغلق لا یمكن أن یتجاوز ستة 

   .2»المذكور 

بما أن هذا  لكنو  نوع العیب الذي أصاب قرار الواليإلى بالتحدید لم یشر  هذا القرار یلاحظ أن

 الإداري للمخمرة بالغلقیقضي  اً صدر قرار أو  للسلطة القضائیة محجوز حصراً  اختصاصتدخل في  الأخیر

قضاة  أو ة مجلس قضاء الجزائركان على قضاو  ،سلطة القضاء یكون قد اغتصببدون تحدید للمدة فإنه 

   .انعدامهتقریر و  هذا القرار أصابنوع العیب الذي  إلىشارة الدولة الإمجلس 

البواقي  أملمجلس الدولة في قضیة تتعلق بقرار إداري صادر عن والي ولایة  آخر في قرارو 

سیما لاو  لشروط،ه بالرجوع إلى دفتر احیث أن... «: فیهجاء  بصفة انفرادیة إداريعقد فسخ یتضمن 

حالة -: یكون العقد قابلا للفسخ في الحالات التالیة أنتنص على  بأنهامنه، یتبن ) 9(المادة التاسعة

لكن هذه المادة لا تسمح و  .حالة القوة القاهرة -سوء الصیانة، -حالة الإفلاس،-الإیجار من الباطن، 

                                                 
  .114، مرجع سابق، ص »جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة  «بودریوه عبد الكریم،  – 1

ة مجلس الدولة، العدد ، مجل)م.ب(، قضیة والي ولایة الجزائر ضد 2002سبتمبر  23، مؤرخ في 6195مجلس الدولة، قرار رقم  – 2

  .96، ص 2003، 3
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 بالالتزاماتعدم القیام و  ثبات المخالفة،للوالي بفسخ العقد بمفرده، بدلا من اللجوء إلى القضاء لإ 

  . 1» بفعله هذا یكون الوالي قد تجاوز سلطتهو  الملقاة على عاتق المستأجر،

بدون عرض النزاع أمام  انفرادیةبصفة  الإداري الوالي قام بفسخ العقد في هذا القرار نجد أن

 ص علیها في دفتر الشروط،في مدى توافر حالات الفسخ المنصو للتحقق الجهة القضائیة المختصة 

لقسنطینة أو  القضائيالمجلس  قضاةكان على و  للسلطة اغتصاببالنتیجة یحلل هذا القرار على أنه و 

  .ن لم یكنكأ اعتبارهو  بانعدامهلة التصریح قضاة مجلس الدو 

    :جاء فیه الأملجمعیة  ضدوالي ولایة عنابة قضیة بخصوص لمجلس الدولة  آخر في قرارو 

قرار حل  باعتبارنكر على الجهات القضائیة أهلیة النظر في قضیة الحال، یُ  المستأنف نأحیث  «

 بالتالي یفلت من الرقابة القضائیة،و  المستأنف علیها یشكل عملا من أعمال السیادة، الأملجمعیة 

 اختصاصعلى  اعتداءمن ثم یُعد و  من الدستور، 138وفقا للمادة  یدخللكن حیث أن هذا النعي و 

أناطه القانون  لاختصاص استحواذ، فیه ر من ذلك فإن القرار موضوع النظرحیث أكثو  .لجهة القضائیةا

الهیئات و  التي تفید جمیعها صفة الأشخاصو  منه، 37و 35، 33سیما في مواده لا 31- 90رقم 

حیث و  .ات المشار إلیها من النظام العامه التنصیصأن هذحیث و  .المناط بها حل الجمعیات دون غیرها

  .2 »صحیح القانون التزمیكون قد  606/96القرار المستأنف لما صرح بإبطال القرار رقم  أن

 نى علیه قضاة مجلس الدولة قرارهمالذي ب الاعتبارلكن  القرار لم تكن دقیقةهذا صیاغة  أنرغم 

خص قضایا ائیة فیما یالقض للسلطة المحجوزة الاختصاصاتبالتعدي على  لاختصاصههو تجاوز الوالي 

الواردة ضمن الباب و  31- 90من قانون رقم  33المادة  في هذا الخصوص تنص إذ، حل الجمعیات

أو معلنا  إرادیاً یمكن أن یكون حل إحدى الجمعیات  «: على " حلهاو  تعلیق الجمعیة " الثالث المعنون

حل الجمعیة بالطرق  یمكن أن یطرأ « :من القانون نفسه على 35، كما تنص المادة  »بالطرق القضائیة

أو شكوى الغیر إذا مارست الجمعیة أنشطة تخالف القوانین  العمومیة القضائیة بناء على طلب السلطة

  .3» ون غیر واردة في قانونها الأساسيتك أوالمعمول بها 

                                                 
نقلا ، )قرار غیر منشور(، )بوكشادة ومن معه(أم البواقي ضد  ، قضیة والي ولایة2001أفریل  9مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  – 1

  .114آث ملویا لحسین بن شیخ، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  :عن

آث  :نقلا عن، )قرار غیر منشور(ضد جمعیة الأمل،  ، قضیة والي ولایة عنابة2000مارس  27مؤرخ في  مجلس الدولة، قرار – 2

  . 203، ص 2004التوزیع، الجزائر، و  ملویا لحسین بن شیخ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج الثاني، دار هومه للنشر

  ) ملغى( .1990دیسمبر  5، صادر في 53، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد1990دیسمبر  4، مؤرخ في 31-90قانون رقم  – 3
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یعود له وحده  هذا الأخیر سلطة القضاء باغتصابة عنابة قام والي ولای في هذه القضیة نجد أن

بعد إتباع الإجراءات التي نص علیها القانون أي برفع دعوى أمام الجهة  ذلكو  الجمعیاتحل  اختصاص

لا یحق له  اختصاصممارسة بإذ قام الوالي  في هذه القضیة یتحققهو ما لم و  ،القضائیة المختصة

 أوكان على قضاة مجلس قضاء قسنطینة و  ،امنعدم همما یجعل قرار  فیه الفصلو  التصديكسلطة إداریة 

  .الانعداملس الدولة تقریر هذا قضاة مج

یناقض ما سار علیه  أن موقف القضاء الإداري الجزائري یمكن القولكل هذه القرارات  لمن خلا

 اعتداءً  الذي یتضمنو  القرار الصادر عن الإدارة لأنذلك و  مصر،و  القضاء الإداري في كل من فرنسا

   .لیس باطلاو  اعدممن ایعتبر قرار السلطة القضائیة  اختصاصعلى 

عندما تعتدي  الصورةتظهر هذه  :سلطة إداریة لا تمت لها بصلة اختصاصالإدارة على  اعتداء - 3

الجهة الإداریة مُصدرة القرار  أنأي  بها صلة لا تربطها أخرى سلطة إداریة اختصاصالإدارة على 

البسیط بل تعتبر حالة من  الاختصاصحالات عدم فهذه الحالة لا تدخل ضمن تغتصب سلطة التقریر، 

حالة صدور  إلا أنه تدق التفرقة في ،1جسامة العیب الذي یصب القرارلنظراً  السلطة اغتصابحالات 

معرفة ما إذا كان العیب الذي و  الجهة الإداریة المختصة اختصاصى معتدیة عل القرار من جهة إداریة

  . 2اجسیم أم اً یصیب القرار في هذه الحالة بسیط

سلطة  لاختصاص یعود الذيو  ر من سلطة إداریةالقرار الإداري الصاد أننب من الفقه یرى جا

 اً كأن یصدر وزیر المالیة قرار  3إذا كانت الجهتان لا تربطهما أیة صلةللسلطة  اغتصاباإداریة أخرى یعتبر 

 نویة مستقلةشخصیة مع لكل من الجهتین یلزم أن یكون لاو  ،4 التعلیمو  عیین موظف في وزارة التربیةبت

  .5 جهة إداریة أخرى مستقلة إداریاً  اختصاصعلى  الاعتداءإنما یكفي أن یكون و 

تعة بشخصیتها أنه یجب أن تكون الجهة الإداریة المُعتدى علیها متمالفقه  فيبینما یرى رأي آخر 

 الذيجسیم ال الاختصاصمن قبیل عدم  اختصاصاتهاعلى  الاعتداء اعتباریمكن  لكي القانونیة المستقلة

                                                 
  .235، ص 1997الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، و  كامل نبیلة عبد الحلیم، الدعاوى الإداریة – 1

  .343محمد عبد الكریم شریف، مرجع سابق، ص  – 2

  .144عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  – 3

الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات  :نقلا عن ،Blochفي قضیة  1938كتوبر أ 19قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاریخ  – 4

  .342الإداریة، مرجع سابق، ص

  .343الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص – 5
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أنه منعقد على  الاتفاق « :المصریةفي هذا تقول المحكمة الإداریة العلیا و  ،1 للسلطة اغتصابایشكل 

، فإن أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه أحد أركان القرار الإداري أم الاختصاص اعتبرسواء 

لى حد إه بعیب جسیم، ینحدر به یر منوط بها إصداره قانونا، یعیبصدور القرار الإداري من جهة غ

  .2» ئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصیتها المستقلةفتالعدم، طالما كان في ذلك ا

المؤرخ من خلال قرار مجلس الدولة  ذلكظهر یو  الاتجاههذا  فيسار القضاء الجزائري  أنیبدو 

یعود لدیوان  لاختصاصابینما  یع مسكنبات قرار لجنة ما بین البلدیب یتعلق 1998جویلیة  27 في

ینص على  01-81نه في الواقع إذا كان القانون رقم حیث أ « :فیهجاء  لعقاريالتسییر او  الترقیة

، فإن النصوص القانونیة المنظمة لعملیة بیع المساكن الجدیدة تنص البلدیاتاللجوء إلى لجان ما بین 

في قضیة و  ء إلى الهیئة البائعة،للشرا ترشحالمُ  یقدم من طرف المستأجر أنالطلب یجب  أنعلى 

ن لجنة ما بین البلدیات لم تكن ر العقاري، حیث یستخلص مما سبق بأالتسییو  الحال إلى دیوان الترقیة

من  المتخذبالنتیجة فإن القرار و  .كن مادام الأمر یتعلق بمسكن جدیدمختصة في عملیة بیع هذا المس

  :، هذا القرار یتطلب إبداء بعض الملاحظات3» ...طرف جهة غیر مختصة یشكل قراراً منعدماً 

جهة  اختصاصإداریة على  جهة اعتداء أنالفقهي الذي یرى  الاتجاه اعتنقمجلس الدولة  أنیبدو  - 

 الهیئة الإداریةهذه سواء كانت  ،القرار الإداري انعدامیؤدي إلى  جسیم اختصاصأخرى یشكل عدم إداریة 

  .إداري باستقلالمتعة تكون الجهة الإداریة مت أنیكفي  بل لا ممتمتعة بشخصیة قانونیة أ

من علق على هذا القرار منتقداً موقف مجلس الدولة بتقریر الانعدام نتیجة اعتداء  هناك من الفقه - 

لأن هذه الحالة تشكل عیب عدم اختصاص بسیط ویكون  سلطة إداریة أخرى الإدارة على اختصاص

هذه الحالة تشكل  أنبینما یرى جانب آخر من الفقه  ،4إلى درجة الانعدامالقرار بالتالي باطلاً ولا یرقى 

نة ما بین لج(رة القرارأیة صلة بین السلطة الإداریة مُصدِ  لانعدامة طالسل اغتصابصورة من صور 

  .5)التسییر العقاريو  دیوان الترقیة( في إصداره الاختصاصالسلطة الإداریة صاحبة و  )البلدیات

  :للاعتبارات التالیةذلك و  أقرب للقبول الأولالتحلیل  فإن من وجهة نظريو 

                                                 
  .329، ص 2011ن، التطبیق، دار الثقافة، عماو  أبو العثم فهد عبد الكریم، القضاء الإداري بین النظریة – 1

سلیمان الطماوي، النظریة  :نقلا عن، 1969نوفمبر  29قضائیة، مؤرخ في  12، لسنة 1365المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  – 2

  .343-342للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  العامة

التسییر العقاري، ضد اللجنة ما بین و  یة، قضیة دیوان الترق1998جویلیة  27، مؤرخ في 169417 مجلس الدولة، قرار رقم – 3

  .81 ، ص2002، 1مجلس الدولة، العدد البلدیات، مجلة

  .114، مرجع سابق، ص»فة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة لجزاء مخا «بودریوه عبد الكریم،  – 4

  .144عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  – 5
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على اللجوء إلى لجان ما بین البلدیات فیما یخص عملیات التنازل  فعلا ینص 01- 81أن القانون رقم  -

بالفصل  الاختصاصأصبح و  1981من أول جانفي  اعتباراغیرت عن السكنات، لكن إجراءات التنازل ت

 أنهذا یعني التسییر العقاري، و  وان الترقیةهي دیو  لهیئة البائعةل یعودشح للشراء في طلبات المستأجر المر 

تطبیق النصوص و  تفسیر یرجع إلى سوء فالأمرت لم تكن منفصلة كلیا عن النزاع ما بین البلدیالجنة 

  .التي تحكم هذا الموضوع القانونیة

لا ترقى إلى القول بأن جدا   في حالات نادرةإلا الانعدامیأخذ بنظریة القاضي الإداري الجزائري لا  أن -

السلطة  اختصاصاتعلى  الإدارة اعتداءره حتى في حالة ، فكما سبق ذكمن هذه النظریة ثابتله موقف 

 اغتصاباتشكل  ى أنهاالقضاء المقارن علو  الحالة مُستقر علیها في الفقه هذهو  القضائیة أوالتشریعیة 

  .بإبطال القرار الإداري اكتفىبل  الاختصاصعدم تیجة عیب ن الانعداملم یقرر  فهو للسلطة

 ختصاصلااهو عیب عدم المذكورة أعلاه ن العیب الذي شاب القرار الإداري في القضیة علیه فإو 

فقط  كان على مجلس الدولة أن یكتفي بإبطال القرارو  الاختصاصركن ط في العنصر الموضوعي لبسیال

  .بالانعدامالحكم دون الوصول في قرراه إلى درجة 

یتعلق  2002دیسمبر  13 مؤرخ في قرارنفس الحل في  طبقو  لكن مجلس الدولة الجزائري عاد

 سبق، هذا المقرر "سیرغاز"بان بتوزیع مادة ي وزو الذي رخص لشركة التضامن شعبمقرر رئیس دائرة تیز 

 جاء مقتضبا القرارطوق منهذا  أنرغم  .الغرفة الجهویة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة أبطلته أنو 

 إذمجلس الدولة، قضاة  وصل إلیهاالذي  النتیجة الملفت هي الشيءلكن  حیثیات القضیة عرضبدون و 

یحلل على  لاتخاذهیر مختصة فضلا عن ذلك فإن قرار تتخذه سلطة غو  حیث...  «: فیهجاء في 

  .1»بطلانه من النظام العامو  نه قرار منعدمأساس أ

 جهةعن الصادر القرار  اعتبرو  عادالجزائري ي الإداري القاض أن لخصوصما یلاحظ في هذا ا

ار منعدم على قر  بمثابة - رىإداریة أخ جهة اختصاصالذي تعتدي من خلاله على و - إداریة غیر مختصة

  .بسیط اختصاصعدم النزاع یتعلق ب أنرغم  السلطة اغتصابأساس 

السلطات  باعتداءفي قضایا مشابهة تتعلق و  أن مجلس الدولة الجزائرينجد  لكن من جهة مقابلة

اري فقط دون تقریر لقرار الإدا بإلغاءقضى المقررة لسلطات إداریة أخرى  الاختصاصاتالإداریة على 

                                                 
، قضیة الشركة ذات الاسم الجماعي شعبان ضد والي ولایة تیزي 2002دیسمبر  3ي ، مؤرخ ف11803 مجلس الدولة، قرار رقم – 1

  . 171، ص2003، 3وزو، مجلة مجلس الدولة، العدد
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 عدم وجودو  القاضي الإداري الجزائري في هذا الخصوص لدى هذا ما یعكس التذبذب الحاصلو  ،انعدامه

  .1 قرارات الإداریةالانعدام في ال موضوعله في  موقف ثابت

  :السلطة اغتصابتوسع القضاء الإداري في تقریر حالات  :ثانیا

 الانعدامفكرة  التقلیل من اللجوء إلىو  إلى الحد اتجهداري الفرنسي الذي على عكس القضاء الإ

 ن إلى التوسع الكبیردالأر و  لبنانو  القضاء الإداري خاصة في مصر اتجه 2السلطة اغتصاببسبب 

داریة ى هذا الوصف على بعض القرارات الإ، بحث أضفالعیبالناتج عن هذا  الانعدامفي تقریر  الشدیدو 

القضاء الإداري  اعتبرهافإن الحالات التي  باختصارو  بسیط، اختصاصي كانت تمثل عیب عدم الت

حالة القرار المنعدم المتعلق بالتفویض في : لسلطة هيمن مفهوم اغتصاب اتدخل ضالمصري 

القرار التأدیبي لعیب عدم  انعدام، رئیسه اختصاصاتالمرؤوس على  اعتداء ، الإداریة صاتالاختصا

، الإدارة اللامركزیة اختصاصالقرار الصادر من جهة الإدارة المركزیة في موضوع من ، الاختصاص

  .3سلطة إداریة أخرى اختصاصسلطة إداریة على  اعتداءنتیجة  الانعدام

بأن المحكمة  الانعدامفي تقریر حالات الشدید التوسع  على هذایق عند التعلالفقه  یرى بعض

 أصیلها أو تحلیلها في كل الحالاتلا یمكن تو  وظیفیة الانعدامنظریة  اعتبرتقد الإداریة العلیا في مصر 

القرار الإداري هو مسألة  انعدامهذا التوسع یدل على أن تقریر  ،4یصعب تقریر مبادئ ثابتة بشأنهاو 

نظرا لعدم وجود معیار قاطع بین عیب عدم  على حدة تقدیر القاضي الإداري في كل حالةتخضع ل

ترتب علیه البسیط الذي ی الاختصاصعیب عدم و  الانعدامالجسیم الذي ینزل بالقرار إلى حدٌ  الاختصاص

تتصل  باراتلاعتفقد یرى  العملیة بالاعتباراترا ما یتأثر ن القاضي الإداري كثیمجرد إلغاء القرار، ولأ

الدعوى  أنإذا رأى  أصحاب المصلحة أمامفتح میعاد الطعن في القرار لی الانعدامقرر ی أنبالعدالة 

  .5الطعن أو مواعید لكن مضت علیها آجالو  صحیحة من الناحیة الموضوعیة

                                                 
آث  :نقلا عن) قرار غیر منشور(ضد والي ولایة تیزي وزو ) أ.ش(، قضیة 2000فیفري  28أنظر قرار مجلس الدولة، مؤرخ في  – 1

، 2002فیفري  11قراره المؤرخ في و  .321في قضاء مجلس الدولة، ج الأول، مرجع سابق، ص  ملویا لحسین بن شیخ، المنتقى

آث ملویا لحسین بن شیخ ،المنتقى  :نقلا عن، )قرار غیر منشور(الاستثمار المغاربي، و  قضیة والي ولایة الجزائر ضد شركة الإنتاج

  .205، ج الثالث، مرجع سابق، صةفي قضاء مجلس الدول

2-André LEGRAND, op.cit, p 12, n°48. 

 . ما بعدهاو  73عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص– 3

  .139، ص 2011رأفت، عناصر وجود القرار الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  فودة – 4

  .419یة، مرجع سابق، ص سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإدار  الطماوي – 5
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من عیب  درجاتهو  بكافة صوره الاختصاصمن شأنه أن یحول عیب عدم الكبیر ن هذا التوسع إ

كذا یتحول هو  ،إلى عیب جسیم یجعل القرار الإداري منعدماً قرار فیه معیبا بعیب بسیط ال عادي یكون

 هذا العیب فتستغرق إحدى صور السلطة اغتصابدرجاته إلى صورة و  صوره بكل الاختصاصعیب عدم 

نه یتعارض مع إلا أ القضائي فیه مصلحة للأفراد الاتجاههذا  أنرغم  .الأخرىالصور درجاته كافة و 

عیب و  إلى عیب بسیط الاختصاصقسم عیب عدم التي تو  في الفقه العربيالمبادئ القانونیة السائدة 

  .1جسیم

تتجه في  أنالتشریع بمجلس الدولة المصري و  هذا ما أدى بالجمعیة العمومیة لقسمي الفتوىو 

في الحالات ذلك و  ،حصرها في أضیق نطاقو  الانعداممن حالات  التقلیصو  الحدیث إلى الحد اجتهادها

 العكسو  الشرعیة القانونیة، اعتباراتالمراكز القانونیة على  استقرارضرورات و  اعتباراتالتي تغلب فیها 

  .2الانعدامعادة الحقوق إلى أصحابها هو تقریر صحیح فقد یكون السبیل الوحید لإ

للقاضي و  یبيهي بناء تجر  في الأساس الانعدامأن الفقه الفرنسي یعتبر نظریة فكما سبق القول 

مفهوم غیر فقهي لكنه نفعي، فهي بالنسبة إلیه وسیلة لتدعیم الرقابة القضائیة التي یمارسها على الإدارة 

 أنو  لیس قانونیةو  فهي نظریة مدفوعة بعوامل عملیة ،3یقوم هو بتحدیدها بحتة  استثنائیةفي حالات 

عندما تنتهي الآجال  لى القرارات الإداریةع رقابة القاضي الإداريمنها هو إیجاد طریقة لتقویة  الهدف

  .4ن القضائيالقانونیة للطع

  مفاعیل القرار الإداري المنعدم: الفرع الثالث

نجد لأنه من الناحیة العملیة  هارتبتالتي  النتائج یكمن فيفي نظریة الانعدام  الأهم عتبارلاإن ا

 :Prosper Weil، فكما یقول الأستاذ النظریةهذه  لتطبیق الإداري اضيهذه النتائج هي التي دفعت الق أن

النتائج التي  ، بل العكس فإن هذهالنتائج المترتبة عنهو  الانعدامعلاقة سببیة بین مفهوم  لا توجد «

بمعنى أن النتائج التي یرتبها القرار  ،5» الانعدامإلى تطبیق نظریة  تدفعههي التي یبحث عنها القاضي 

                                                 
  .154 الشوبكي عمر محمد، مرجع سابق، ص – 1

  .202 الانعدام في القرارات الإداریة، مرجع سابق، صو  علیوة مصطفى، البطلان فتح الباب – 2

3- LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Bruno, op.cit, p 503.  

  .154، مرجع سابق، ص كریم شریفمحمد عبد ال – 4

5- « Il n'y a pas de relation de cause à effet entre la notion d'inexistence et ses conséquences; ce sont, au 

contraire, les résultats recherchés par le juge qui conduisent celui-ci à faire appel à la notion d'inexistence », 

WEIL Prosper, « Une résurrection : la théorie de l’inexistence en droit administratif », D.1958, chron.40, p 53, 
cité par MOREAU Jacques, «Inexistence », Répertoire de contentieux administratif, avril 2002-mise à jour mars 
2013, Dalloz, 2015, p 4 n°32. 
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لهذا سوف و  لیس العكس،و  القرار هذا بانعدامدفع القاضي الإداري للإقرار الإداري المنعدم هي التي ت

  .)ثالثا( للقضاءو  )ثانیا( دارةالإو  )أولا( دم بالنسبة للأفرادالمنع مفاعیل القرار الإداري أدرس

  فرادبالنسبة للأ :أولا

علیه و  ،اديم اعتداءحالة فیذه من طرف الإدارة یشكل فإن تن القرار الإداري انعدامحالة في 

  جواز مقاومة الأفراد لتنفیذ القرار المنعدم؟ أوحول إمكانیة  الشأنفالتساؤل الذي یطرح في هذا 

ن القرار الإداري إلى القول بأ ذهب جانب من الفقه :الرأي الذي یجیز مقاومة الأفراد للقرار المنعدم - 1

یتحرروا من واجب الطاعة المفروض ومن حق الأفراد أن ثر لا یرتب أي أو  م یعتبر غیر موجودالمنعد

ذا كانت منشودة من خاصة إ قانونیة اً نتج آثار لا ی ، فهو مجرد واقعة مادیة1القرارات الإداریة اتجاهعلیهم 

لجوء إلى القضاء لتقریر لیس علیه ال ب بالقرارطفالمخاكذلك  الأمرإذا كان و  مُصدر القرار،طرف 

  .2في تصرفاته على هذا الأساس یمضيو  بل یستطیع تجاهل صدوره الانعدام

 ،المنعدم عن تنفیذ القرار الامتناعحق له موظف العام أن ال على حجةأصحاب هذا الرأي  استند

مسؤولا عن الموظف العام لا یكون  أن تنص على مدني المصريمن القانون ال 127المادة  لأنذلك و 

ن رئیس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة ضر بالغیر إذا قام به تنفیذا لأمر صدر إلیه معمله الذي أ

مبنیا  اعتقادهكان و  مشروعیة العمل الذي وقع منهبأنه كان یعتقد  تبثأو  واجبة، أنهایعتقد كان  أوعلیه 

  .3أنه راعى في عمله جانب الحیطةو  على أسباب معقولة

یتحرر  أن ائهالذي تحكمه قاعدة الطاعة التامة لرؤس فإن المشرع قد أباح للموظف العام علیهو 

 یكون هذه الحالة .القرارمثل هذا یمتنع عن تنفیذ  أن بالنتیجةو  من واجب الطاعة بالنسبة للقرار المنعدم

صارخة للقواعد و  وي على مخالفة جسیمةطبالنسبة للفرد العادي لكون هذه القرارات تن أوضح تطبیقها

إلى القضاء بقصد إزالة  اللجوءلا یحول دون في مقاومة القرار المنعدم  الأفرادحق  أن، على 4القانونیة

   .5مهثار قانونیة في مواجهتثبات حقهم في عدم ترتیبها لأیة آإ و  شبهة تلك القرارات

حمایة السلطة العامة من  ینمتعارضتیوفق بین مصلحتین الذي  الاتجاهلا شك في سلامة هذا 

صرفات السلطة العامة تلازمها قرینة أن ت الأصلكان  إنو  لأنه حریات الأفراد،و  رعایة حقوقو  جهة

                                                 
  .115، ص 1988لمي محمد، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ح – 1

  .59-58سحب القرار الإداري، مرجع سابق، ص ص و  انعدامو  بطلان فودة عبد الحكیم، الخصومة الإداریة – 2

  .430-429الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  – 3

  .164في الفقه الجزائري الأستاذ عمار بوضیاف، أنظر مؤلفه الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  تبنى هذا الموقف

  .258، ص ، الكتاب الأول، مرجع سابقوفقاً للمنهج القضائيضوابط مشروعیة القرارات الإداریة  محمد ماهر أبو العینین، – 4

  .430داریة، مرجع سابق، ص الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإ – 5
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عندما  لا یُعمل بههذا الأصل  أنعدم مقاومة تنفیذها، إلا و  احترامهاالمشروعیة مما یوجب على الأفراد 

  .1عن مقتضیات المشروعیة بصفة صارخةتخرج الإدارة 

أنه لیس من خر في الفقه إلى القول برأي آذهب  :الرأي المعارض لمقاومة تنفیذ القرار المنعدم - 2

 تمییز القرار الباطل عن القرار المنعدم،و  القرارات الإداریةة مراقبة شرعیة طالمعقول منح الأفراد سل

حسب  عن فیهطلى الجهة القضائیة للإالحق في مقاومة تنفیذ القرار المنعدم دون اللجوء  منحهمبالنتیجة و 

  .2 الإجراءات القانونیة

یشكل خطورة كبیرة على مصیر القرارات  على القرار المنعدمیرتبه الفقه  الذيإن هذا الأثر 

 يالتي یقتضو  اختصاصیوقف تنفیذ هذه القرارات لمجرد وجود شبهة عدم  أنمن شأنه  إذالإداریة، 

، هذا انعدامهاالمنطق إثباتها بموجب حكم قضائي بدل تركها لتقدیر الفرد الذي له مصلحة في تقریر 

الأفراد لهذا  احتراملعدم  یعطي شرعیةو  هو الذي یؤسس معینإداري  قرار دامانعلحكم القضائي بتقریر ا

على أساس الحكم  الإداري تنفیذ القرارعلى  امتناعهام یؤسس الموظف الع أنمقاومته تنفیذه، كما و  القرار

  .3هذا القرارإبطال  أو بانعدامالذي یقضي  القضائي الصادر

 العام الصالحیوقع ضررا كبیراً على  أنصفة تلقائیة من شأنه إن مقاومة الأفراد للقرار المنعدم ب

الباطل هي  القرارو  ، حیث أن مسألة التمییز بین القرار المنعدماستمرارو  بانتظامسیر المرافق العامة و 

لأفراد حالة خاصة لا یكون ا توجدمع ذلك فإنه و  القضاء،و  حتى على رجال الفقهصعبة و  مهمة شاقة

  .4 وذلك في حالة صدوره عن فرد عادي لا یتمتع بأي صفة إداریة عدمالقرار المن ترامباحفیها ملزمین 

یشیر الأستاذ محمد ماهر أبو العینین إلى انقسام الفقه الفرنسي في هذا الخصوص بین مؤید لحق 

فرق السلطة العامة متى كانت مجافیة للقانون ومتضمنة مخالفة صارخة له وبین من ی قراراتمقاومة الفرد 

بین حالات عدم المشروعیة المختلفة، فالفرد العادي لا یجوز له مقاومة تنفیذ القرار المشوب بعیب بسیط 

أما إذا كان القرار ینطوي على مخالفة جسیمة للقانون وهذا بخروج الموظف خروجا صارخاً عن مقتضیات 

  .5وظیفته فیجوز للفرد مقاومة تنفیذ هذا القرار

                                                 
  .255، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص وفقا للمنهج القضائيضوابط مشروعیة القرارات الإداریة  محمد ماهر أبو العینین، –1

  .559، ص 1999القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ماجد راغب،  الحلو – 2

  .221-220بق، ص ص الزهیري ریاض عبد عیسى، مرجع سا –3

  .672 محمد فؤاد، مرجع سابق، ص مهنا –4

-253 ص ، صمرجع سابق، الكتاب الأول، وفقاً للمنهج القضائيضوابط مشروعیة القرارات الإداریة  محمد ماهر أبو العینین، – 5

254.  
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الصحیح في هذا  الاتجاههو  الأفراد للقرار المنعدم ي یعارض مقاومةالذ الاتجاهیبدو أن 

مقاومة تنفیذه من و  الموضوع، لأنه لا یجوز الخلط بین عدم تنفیذ القرار المنعدم من جانب الموظف العام

إلى  30یعاقب بغرامة من  « :على 459قانون العقوبات الجزائري في المادة  ینصإذ  ،1قبل الأفراد

القرارات  أوكل من خالف المراسیم  الأكثریجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لثلاثة أیام على و  دج 100

 تكن الجرائم الواردة بها معاقب علیها بنصوص خاصة لمالمُتخذة قانونا من طرف السلطة الإداریة إذا 

 لكنه جرمها د لها عقوبة بسیطةرصو  المشرع الجزائري أدرج هذه الحالة ضمن فئة المخالفات أن، رغم 2»

علیه فلا یجوز و  القرار الباطل،و  غیر المشروعة أو بین القرار المنعدمو  لم یفرق بین القرارات المشروعةو 

  .سوى اللجوء إلى القضاء مما علیهو فیذ القرار المنعدم مقاومة تن للأفراد

 بالنسبة للإدارة: ثانیا

 القرار المنعدم تصحیحإمكانیة ع نقاط، تظهر نتائج القرار المنعدم بالنسبة للإدارة على مستوى أرب

  .الضرر الذي یسببهعن تها أخیرا مدى مسؤولیو  بتنفیذه هاقیامثم  سحبهفي  تهاسلطو 

من  هذا بإجازتهو  داري المنعدمیجوز تصحیح القرار الإلا  :عدم جواز تصحیح القرار الإداري المنعدم - 1

هذا ما أخد به مجلس الدولة  ،3وجود قانوني لهلا و  لأنه قرار منعدم طرف السلطة الإداریة المختصة

القرار  إن «: بأنه قضت إذ المحكمة الإداریة العلیا في مصر هو ما أكدتهو  4 الفرنسي منذ مدة طویلة

القرارات الإداریة الأخرى التي  شأنله أیة قوه قانونیة، مهما یكن قد مضى علیه الزمن،  لیسالمعدوم 

لا و  فهو على هذا الوضع یعتبر في حكم العدم الذي لا تلحقه الإجازة، ...ره، اتتحصن بعد مدة من إصد

إجراء  لاتخاذالقانون غیر قائم دون حاجة و  من جهة الواقع هنكسب حصانة مهما طال علیه الزمن لأ ی

  .5» بشأنه

ده من داري تجرییقصد بسحب القرار الإ :لسحب القرار الإداري المنعدم معینة عدم تقید الإدارة بمدة - 2

القرار یعتبر كأن لم یكن من تاریخ  أنأي  أیضا للماضيو  قوته القانونیة لیس فقط بالنسبة للمستقبل بل

                                                 
  .217، مرجع سابق، صمحمد عبد الكریم -  1

 ، معدل1966جوان  11، صادر في 49ن قانون العقوبات، ج ر عدد ، یتضم1966جوان  8، مؤرخ في 156- 66أمر رقم  – 2

 www.Joradp.dz: الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة متمم، أنظر الموقعو 

  .483، ص 2001عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  – 3

سلیمان الطماوي، النظریة العامة  :نقلا عن ،Gaubert، في قضیة 1921مارس  18بتاریخ  ،قرار مجلس الدولة الفرنسي – 4

  .409للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص 

حمدي یاسین عكاشة،  :نقلا عن، 718قضائیة، ص  11، سنة 1966جوان  12المحكمة الإداریة العلیا، حكم مؤرخ في  – 5

  .480دولة، ج الأول ، مرجع سابق، ص موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس ال
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 في مراقبة أعمالها التزاماتهامقرر للسلطات الإداریة لممارسة  عملیة السحب هي حق أصیلو  ،1إصداره

   .2خاصة عملیة تصحیح أخطائها بسبب عدم المشروعیةو 

Cachetالسیدة  بخصوص قضیةدولة الفرنسي في قراره قد حدد مجلس الل
شروط سحب القرار  3

الإداري، فالإدارة تملك سلطة سحب القرارات الإداریة غیر المشروعة خلال المدة المقررة للطعن القضائي، 

 هذاو  4لا یجوز للإدارة أن تسحبهو  القرار الإداري حصانة ضد الإلغاء اكتسبهذا المیعاد  انتهىفإذا ما 

  .حقوق المكتسبةلفكرة ال احتراما

دارة في سحبه فلا تتقید الإ مادیة لا ینشأ أي آثار قانونیة لما كان القرار الإداري المنعدم كواقعةو 

الفائدة من و  ،على خلاف ما هو مقرر في القواعد العامة في أي وقت سحبه بالتاليلها  یجوزو  بأي میعاد

جال القانونیة رجعي للماضي حتى في حالة فوات الآبأثر ء القرار هو السماح للإدارة بإلغاالقاعدة  هذه

مشروعیة تنطوي العندما تكون عدم  الأوضاع القانونیة لا یُعمل بهو  المراكز استقرارمبدأ  أنللسحب، كما 

ر من تاریخ صدور القرار الإداري أشه) 4(، فآجال السحب المحددة بأربعة 5على درجة كبیرة من الجسامة

    .6ق في حالة القرار الإداري المنعدملا تطب

لا یجوز أن یتم السحب على قرار  « :بقولها المحكمة الإداریة العلیا في مصر علیه أكدتهذا ما 

القرار المنعدم و  _حیث لا یرد السحب بعد تحصن القرار_في حكم القرار الصحیح أصبحو  قد تحصن

  .7» ب القرارات الإداریةكأن لم یكن دون التقید بمواعید سح اعتبارهیتعین 

القضاء المقارن و  فقد طبق الأحكام المستقر علیها في الفقه يبالنسبة للقضاء الإداري الجزائر  أما

إلغاء عملیة السحب لعدم  أو الإداریة في شأن سحب القرارات الإداریة سواء بإجازته لعملیة سحب القرارات

دارة للقرار الإداري بخصوص سحب الإعلى قرار له ر ، بینما لم نعث8سحبللشروط المقررة لا لهاحترام

                                                 
1-Charles DEBBASCH, Frédéric COLIN, Droit administratif, 7ème éd, Economica, paris, 2004, p 454. 

  .379ناصر لباد، مرجع سابق، ص – 2

3-C.E, 3 novembre 1922, Dame Cachet, Rec CE, p 799. R.D.P, 1922, p 552, S,1925.3, p 9. 

  .222مد عبد الكریم شریف، مرجع سابق، ص مح – 4

5-BIAGNINI-GIRARD Sendrine, op.cit, pp 347-348. 

6-C.E, Ass , 26 octobre 2001, Tomon, , p 497. R.F.D.A, 2002, p 77, conclusions François Séners, note Pierre 
Delvolvé, R.F.D.A, 2002, p 88  

حمدي یاسین عكاشة،  :نقلا عن، 1990دیسمبر  23 مؤرخ فيقضائیة،  35، لسنة 213رقم  المحكمة الإداریة العلیا، طعن –7

  .1730موسوعة القرار الإداري في قضاء جلس الدولة، ج الثاني، مرجع سابق، ص 

لدیة ضد رئیس ب) ع.ك(، قضیة 1993دیسمبر  19مؤرخ في  104779المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  :أنظر مثلا – 8

  . 206، ص 1994، 3الشراقة، المجلة القضائیة، العدد 
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لیها أشار إن إ و  الانعدامجزائري لا یعترف بنظریة القضاء ال أنكما سبقت الإشارة إلى و هذا راجع و  المنعدم

القاضي الإداري  اتجاهو  موقف البناء علیها لاستنتاجبصورة عرضیة لا تسمح بو  في حالات قلیلة جدا

  .ضوعالجزائري في هذا المو 

 ب حقوقا للأفراد،لا یمكن أن یرتو  د لهالقرار الإداري المنعدم لا وجو  أنیرى الأستاذ الطماوي و 

أن تسحب القرار المنعدم في  بناء على طلب أصحاب المصلحة أولإدارة من تلقاء نفسها بالتالي فإن لو 

  . 1أي وقت لإزالة شبهة قیامه

التي  إزالة مختلف الآثارو  مة بسحب القرار المنعدمملز  دارةالإ أنمن یرى من الفقه بینما هناك 

De Fontbonneفي قضیة  يمجلس الدولة الفرنس قضى بههذا ما و  2علیهترتبت 
كذلك في قضیة و  3

Romano
سلطة  لا تتمتع في ممارستها بأیةو  مقیدة الإدارة في سحب القرار المنعدم سلطة أننجد ، حیث 4

الأعمال الإداریة المنعدمة من  استرداد «: شورى الدولة اللبنانيجاء في قرار لمجلس  وهذا 5تقدیریة

غیر المرتكزة على أي سند دستوري أو قانوني، لا تحتاج إلى أي نص قانوني أو تنظیمي و  أصلها،

یكون واجباً على الإدارة في كل حین، حیث تصبح سلطتها في هذه الحالة  الاستردادیجیز ذلك، لان 

  .6» لأي كان التذرع بأي حق مكتسب لا یكمنو  سلطة مقیدة،

بفكرة  طیجمع معظم الفقه بأن فكرة القرار الإداري المنعدم ترتب :تنفیذ الإدارة للقرار الإداري المنعدم - 3

جسد على أرض الواقع ما یسمى بحالة محاولة الإدارة تنفیذ قرارها المنعدم یُ  أنالمادي من حیث  الاعتداء

 اعتداءهل أنه بمجرد صدور القرار الإداري المنعدم یوجد  الذي یُطرحؤال لكن الس، 7المادي الاعتداء

  مادي؟ اعتداءلكي نقول أنه توجد حالة  یةمادي أم أنه یحتاج إلى إجراءات تنفیذ

علق بالقرار تت الأولىف المادي هما فكرتان متلازمتان الاعتداءو  الانعدامطماوي أن یرى الأستاذ ال

المادي هي  الاعتداء رغم أن فكرة ،الثانیة فتتعلق بأعمال التنفیذ التالیة لصدوره أما ذاته المنعدم في حد

المادي  لاعتداءفابین إجراءات تنفیذه، و  داري منظور إلیه في ذاتهلأنها تخلط بین القرار الإ فكرة منتقدة

                                                 
  .386الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  – 1

2- MOREAU Jaques, «Inexistence », op.cit , p 5 , n°40. 

-3 C.E, Sect, 3 février 1956, de Fonbonne, Rec CE, p 45. R.D.P, 1956, P 859, note Marcel WALINE.  

-4 C.E, 21 février 1997, Ministre de l’Éducation national et de la culture c/ Romno, Rec CE, p 55. 

  .226محمد عبد الكریم شریف، مرجع سابق، ص – 5

، 7في لبنان، العدد  ، مجلة القضاء الإداري1992نوفمبر  19 مؤرخ في، 93- 14/92مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار رقم  – 6

  .15، ص 1994

  .119وى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص دعسامي جمال الدین الوسیط في  – 7
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في إطار القرار  طبقفكرة القرار المنعدم تأن  بمعنى ،1دارة تنفیذ قرار إداري منعدمثور حینما ترید الإی

حتى  أو 2إطار إجراءات التنفیذ المادیة للقرار الإداري في المادي تكون الاعتداءبینما فكرة  التنفیذي ذاته

  .3في حالة التهدید بمباشرة إجراءات التنفیذ المادیة للقرار المنعدم

فكرة العمل و  الانعدامن مرجع الخلاف بین نظریة تاذ طعیمة الجرف إلى القول بأذهب الأسو 

هو جزاء یقرره القاضي نتیجة حالات عدم المشروعیة الجسیمة التي تصیب  الانعدام أن إلى یعود المادي

ما بغیر سند إ اط المادي الذي تجریه الإدارةیتصل بالنش وصف فهو المادي الاعتداء أما، القرار الإداري

جراءات المنصوص علیها في الإو  وابطالنشاط الض لكنها تخالف في هذاو  بموجب قرارا إداري أوشرعي 

 وجود دون هلا یتصور وجودو  اشرة في إجراءات التنفیذ المادیةالمادي یتطلب المب فالاعتداء ،4القانون

ابع التنفیذ المادي بمجرد لأنه توجد بعض القرارات تحمل ط، هشرطا لتحققیعتبر و  تقوم به الإدارة نشاط

  .5 إذا كانت من القرارات المنعدمة المادي ءالاعتداي تؤدي إلى وجود التو  صدورها

 القرار الإداري في ذاته انعدامإن كان من الضروري التمییز بین و  نهأ هناك من الفقه من یرىلكن 

 يالإدار  القرار انعدامالمترتب على  الأثرهذا القرار، فالحالة المادیة هي  مثل الحالة المادیة المترتبة علىو 

القرار ذاته، ثم یتقرر نتیجة الحالة  انعدامبتقریر ي السلیم یقتضي أن ترفع دعوى لذلك فالمنطق القانون

القرار یقوم أساساً على البحث  بانعدامالحكم  أنبما و  القرار فیما بعد، بانعدامالمادیة المترتبة على الحكم 

دعوى قضائیة لإبطال في مدى وجود المخالفة الجسیمة للقواعد القانونیة في القرار، فإن ذلك یقتضي رفع 

 المحكوم علیه الدعوى المناسبة لإزالة الحالة المادیة التي یرتبها القرار استخدام بعد ذلك هذا القرار ثم

  .6 بالانعدام

لأنه توجد بعض القرارات  یبدو اقرب للقبول به الأستاذ رمزي طه الشاعر جاءالرأي الذي إن 

القضاء هذا ما أكده و  ،المادي الاعتداء وجود دي إلىالتي تؤ و  بمجرد صدورها الاعتداءتحمل طابع 

مجلس الشعبي رئیس ال استیلاء یتعلق بحالة 1988جانفي  30 مؤرخ في داري الجزائري في قرارالإ

شرط  استیفاءالدعوى بسبب عدم  حیث رفض مجلس قضاء سطیف ،أرضیةقطع على البلدي لبلدیة بابور 

                                                 
  .ما بعدهاو  385الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  – 1

2-WALINE Marcel, Traité élémentaire de droit administratif, op.cit, p 435. 

3-WALINE Jean, op.cit, p 601. 

، مجلة العلوم الإداریة، العدد الأول، »تطبیقاتها على القرارات الإداریة و  نظریة انعدام التصرفات القانونیة «طعیمة الجرف،  –4

  .238- 237، نقلا عن محمد عبد الكریم شریف، القرار الإداري المنعدم، مرجع سابق، ص ص 82-81، ص ص 1961

  .305-304الشاعر رمزي طه، مرجع سابق، ص ص  – 5

  .222الزهیري ریاض عبد عیسى، مرجع سابق، ص  – 6
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حیث أن الأفعال التي وقع المعنیون ضحیتها  «: جاء فیه )ير التظلم الإدا( الطعن الإداري التدرجي

أنه لا و  ماسا بأحد الحقوق الأساسیة للفرد،و  تشكل تعدیا، أي تصرفاً مادیاً للإدارة مشوبا بعیب جسیم

ت المدنیة، لأن مكرر من قانون الإجراءا 169مجال بالتالي للتمسك في دعاوى التعدي بفحوى المادة 

یلاحظ على هذا  1» ...بتصرفها المادي هذا موقفا بخصوص المسألة المتنازع فیها تاختار الإدارة قد 

  :یلي القرار ما

 الاعتداءمادي في حالة  اعتداءیوجد أنه حیث من  هو مستقر علیه في القضاء المقارنأنه طبق ما  -

صارخ بحیث و  جسیممشوب بعیب ال الإداري قرارالفي حالة  أو ،للأفرادالحریات الأساسیة و  على الحقوق

  .تملكه الإدارة لاختصاصلا یكمن القول بأنه تنفیذ 

بل یجوز  في قرار وضع الید غیر المشروعالإداري باستیفاء إجراء التظلم  قیام المدعيأنه لم یشترط  -

  .ضد الإجراءات التنفیذیة لهذا القرار رفع الدعوى مباشرة

 دائما یصنف الاختصاصبعض الفقهاء أن عیب عدم یرى  :ؤولیة عن القرار الإداري المنعدمالمس - 4

 ،Weilرأي الفقیهمن هذا و  فیكون بالتالي خطأ مرفقي تسأل عنه الإدارة في جمیع الأحوال بأنه خطأ جسیم

في  إذ الشخصي الاختصاصعدم و  الموضوعي الاختصاصبین عیب عدم  Duez في حین یفرق الفقیه 

لذلك تقوم و  مة لأن الإدارة أصدرت قرار لا تختص به أصلاالحالة الأولى تكون عدم المشروعیة جسی

مسؤولیتها، أما في الحالة الثانیة فإن عدم المشروعیة تكون أقل جسامة مما یجعل مسؤولیة الإدارة لا تقوم 

  .2دائما

ارة في أن مجلس الدولة الفرنسي لم یرتب على عدم مشروعیة القرارات الإداریة مسؤولیة الإدكما 

أن عدم  افترضكون عدم المشروعیة على درجة كافیة من الجسامة، فقد بل أوجب أن ت حوالالأجمیع 

في  رافحالان عیبو  كون دائما على قدر كبیر من الجسامة في كل من عیب مخالفة القانونالمشروعیة ت

 عیب الشكلو  الاختصاصعدم من  ذلك على عكس أوجه عدم المشروعیة الأخرىو  السلطة، استعمال

  .3راءات فلا تترتب مسؤولیة الإدارة إلا إذا كانت عدم المشروعیة جسیمةالإجو 

                                                 
، المجلة )ي.س(ضد ) م(، قضیة فریق 1988جانفي  30، مؤرخ في 56407المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم  – 1

  .140، ص 1992، 2القضائیة، العدد 

 ، 2008، 38، العدد 10، مجلة الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، المجلد »فكرة الخطأ المرفقي  «قیدار عبد القادر صالح،  -2

 . 336ص 

 . 328، ص المرجع نفسه -3
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هل عیب عدم : ثل في الإجابة على السؤال التاليیتم اً لقد وضع مجلس الدولة الفرنسي معیار 

لجهة بحیث لا یمكن ل ى مضمون القرارعل الذي أصاب القرار الإداري یؤثر على النتیجة أو الاختصاص

ذات المضمون؟ فإن كانت النتیجة بالإیجاب بمعنى أن و  أن تعید إصداره بنفس النتیجة المختصة الإداریة

كان هذا العیب بمثابة خطأ  داري یؤثر على مضمون القرارالذي أصاب القرار الإ الاختصاصعیب عدم 

یؤثر لا  الاختصاصبمعنى أن عیب عدم  ذا كانت الإجابة بالسلبمرفقي تقوم معه مسؤولیة الإدارة، أما إ

 جةبحث یكون في مقدور الإدارة المختصة أن تعید إصداره بنفس النتی ،على مضمون هذا القرار

  .1ترتب علیه مسؤولیة الإدارة بالتعویض عنهفإن هذا العیب لا ت المضمونو 

عدم مشروعیة صارخة فإن هذا یؤدي بالنتیجة  ن عیب عدم الاختصاص لما ینطوي علیه منإ

للمحكمة الإداریة العلیا في  هذا ما جاء في حكمو ، 2 دائما إقامة مسؤولیة الإدارةإلى وجود خطأ من شأنه 

 الذي شاب _لا یغیر من ذلك ما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه من أن العیب الإجرائي و  ... « :مصر

لا یستوجب بالضرورة تعویض المدعي عما یكون قد أصابه من أضرار، بمقولة  _القرار المطعون فیه 

 لإداري، أو الشكل، الذي قد یشوب القرار االاختصاصعلى أن عیب عدم  استقرالقضاء الإداري قد  أن

بالضرورة أساسا للتعویض، ما لم یكن العیب مؤثرا في موضوع القرار، ذلك و  فیؤدي إلى إلغائه لا یصلح

  .3» الانعدامة به إلى درج انحدرأن الثابت مما تقدم أن العیب الذي شاب القرار المطعون فیه قد 

على مستوى وهذا  لمنعدم بشكل واضح بالنسبة للقضاءتظهر آثار القرار الإداري ا :بالنسبة للقضاء :ثالثا

  .الأحكام الصادرة كذاو  القضائي كما تؤثر في إجراءات الطعن الاختصاص

القرار بین  الجوهري الاختلافیظهر  :القضائي الاختصاصتأثیر القرار الإداري المنعدم على  - 1

الجهة القضائیة بتحدید تعلق الإشكال یهنا القرار الباطل من حیث الاختصاص القضائي، فو  المنعدم

   القضاء الإداري؟جهة  هل هي جهة القضاء العادي أم مالقرار المنعدالطعن ضد  المختصة بالنظر في

عكس على  اء العاديلقضل ه یمكنأن الرأيیرى هذا  :الإداريو  الاختصاص المزدوج للقضاء العادي-أ

حالة الدعوى إلى القضاء دون حاجة لإ وعیة القرار الإداري المنعدمالقاعدة العامة أن یتصدى لتقدیر مشر 

                                                 
القرارات  –، القضاء الإداري »الأعمال المادیة و  مدى مسؤولیة الدولة عن الخطأ في القرارات الإداریة «بطیخ رمضان محمد،  -1

دیوان المظالم المملكة العربیة السعودیة، و  ، برنامج المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة-عیةمبدأ المشرو و  الإداریة

 .192- 191، ص ص 2005نوفمبر  30-19منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، الریاض أیام 

2- LEGRAND André, op.cit, p 45, n°222. 

حمدي یاسین عكاشة،  :نقلا عنقضائیة،  37، لسنة 1990مارس  18، مؤرخ في 3946حكم رقم  لیا،المحكمة الإداریة الع -3

 . 687- 686موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ج الأول، مرجع سابق، ص ص 
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دي في تقریر هذا ما أدى إلى توسع القضاء العاو  ،كما هو الشأن بالنسبة للقرار الإداري الباطل الإداري

  .1قضائيال الاختصاصتغلب على قواعد حتى ی الانعدامحالات 

منعدم القرار الفي منزلة فإذا تأكد خروج القرار الإداري عن قواعد المشروعیة بصفة جسیمة تجعله 

 منح غالبا إلى الأمریمیل و  سواء، للقضاء العادي أو الإداري على حدالقضائي یعود  الاختصاصفإن 

 العادیةفتسترد المحاكم  2حریات الأفرادو  الحامي الطبیعي لحقوق باعتبارهلقضاء العادي ل الاختصاص

یشترط  «: اء في قرار لمحكمة النقض المصریةج إذ، 3مثل هذا القرارفي مواجهة  اختصاصاتهاكامل 

القضاء العادي ألا یكون معدوما، فإذا ظهر للمحاكم العادیة أن  اختصاصمن  لخروج القرار الإداري

المحاكم  لاختصاصعلى صدوره خضع الأثر المترتب  القرار مشوب بعیب ینحدر به إلى العدم

  .4»ةالعادی

مشوب بعیب القرار المنعدم هو قرار  أنهي  الأولى: یستند الفقه في تبریر هذا الرأي على حجتین

أن الثانیة و  النظر فیه ینعقد للقضاء العادي، اختصاصمما یجعل  ةالإداریه تعیبیفقد على إثره ط جسیم

  .5القرار انعدامإعلان و  قرار بل یقتصر على مجرد تقریرلا یلغي ال القاضي الذي ینظر في الدعوى

فإن الجهتین القضائیتین معین داري عن قرار إ مترتباً نه عندما یكون الفعل المادي فالمبدأ أ

نه في جمیع نظر في الدعوى القضائیة، في حین ألل بشكل متوازي الاختصاص تملكان العادیةو  داریةالإ

  .6 یكون بشكل حصري للمحاكم العادیة فالاختصاص الحالات الأخرى للفعل المادي

القضاء العادي بصفة حصریة  باختصاصإلى القول  هذا الرأيذهب  :القضاء العادي اختصاص - ب

لا تعتبر قرارات و  لقرارات تعتبر تصرفات مادیة محضةهذه ا أنبحجة  ر في القرارات الإداریة المنعدمةللنظ

  .7إداریة

القضاء الإداري بالنظر في القرار  باختصاصذهب هذا الرأي إلى القول  :رياختصاص القضاء الإدا - ت

لا و  للقضاء الإداري المحصور الاختصاصمن  هذه القرارالنظر في  ، لكونالمنعدم دون القضاء العادي

                                                 
  . 384الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  – 1

 .110، مرجع سابق، ص »داریة لقواعد المشروعیة جزاء مخالفة القرارات الإ «، بودریوه عبد الكریم – 2

  .405الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  – 3

محمد عبد الكریم شریف،  :نقلا عنقضائیة،  35، لسنة 1983مارس  11، مؤرخ في 1750محكمة النقض المصریة، طعن رقم  –4

  .263سابق، ص مرجع 

5-DELVOLVÉ Pierre, Le droit administratif, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1998, p 126. Jaques MOREAU, 

«Inexistence », op.cit, p 5, n°44. 

6- BIAGNINI-GIRARD Sendrine, op.cit, p 264. 

  .89، ص 1997الجبوري محمود، القضاء الإداري، دار الثقافة، عمان،  – 7
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هذا  استندو  ،القرار المنعدم هو مجرد عمل مادي عدیم الأثر أنبحجة عنه  الاختصاصیمكن حجب هذا 

مل جنباً التي تعو  القرار الإداري مشروعیةمن  التأكدتهدف إلى  الانعدامتقریر أن دعوى  حجة ىالرأي عل

 الاعتداءالعادیة في حالة یستثنى من هذا حالة الدفع الفرعي أمام المحاكم و  إلى جنب مع دعوى الإلغاء،

داري مشوب بعیب جسیم، یستند إلى معرفة كون القرار الإ الاعتداءهذا رأت المحكمة أن تقریر و  المادي

  .1اكم العادیة بالنظر في مشروعیة القرار المنعدمحسمح للمففي هذه الحالة فقط یُ 

ذلك من و لى تقدیر مشروعیة القرار إالقاضي  حتاجی انعدامهبطلان القرار الإداري أو  لتقدیر

ي بفحص القرار القضاء الإدار  اختصاص أنالقضاء الإداري دون القضاء العادي، زیادة على  اختصاص

أمر النظر فیها للقضاء هذا الطعن یدخل ضمن المنازعات الإداریة التي یعود  أنالمنعدم یرجع إلى 

لكون  اكتشافهلیس سهلا العیب البسیط و  الفاصل بین العیب الجسیم الحد أن كما .2داري كأصل عامالإ

جعله و  بء عن كاهل القضاء العاديالع علیه فیجب رفعو  القضاء العادي لا یملك الخبرة الكافیة لذلك،

مع  دياأكثر خبرة من القاضي العو  داري أدرىلكون القاضي الإ القضاء الإداري حصراً  اختصاصمن 

  .3ماديال الاعتداء حالة استثناء

نونیة لا یمنع من داري من الناحیة القاالقرار الإ انعدام حسب هذا الرأي یعود لأنفي ذلك السبب و 

اجهة إزالتها بحكم صریح، فلیس من المعقول حمایة الأفراد في مو  الأفضلمن كون ی وجود شبهة قرار

التي تنطوي على أبشع  الانعدامتركهم بدون حمایة في مواجهة حالات و  بسیطالقرارات المشوبة بعیب 

   .4العیوب

 ضائيللطعن القن یكون محلاً من الناحیة القانونیة لا یصلح لأ القرار المنعدم أنفمن المؤكد  

الفرق الوحید في هذا و  ي،على القاضي الإداري بحثه كأي قرار عادو  لكن لأصحاب المصلحة الطعن فیهو 

هذا في و  القرار غیر المشروع فیلغى، أما ن لم یكنكأو  باطللمنعدم سوف یتقرر بأنه المجال أن القرار ا

  .5یعتبر كان لم یكنو  إذ في كلا الحالتین سیختفي القرار بأثر رجعي حضالحقیقة فارق شكلي م

                                                 
  .384-383الشاعر رمزي طه، مرجع سابق، ص ص  – 1

  .333، ص 1997المعدوم، دار النهضة العربیة، القاهرة، و  فتح الباب علیوة مصطفى، القرار الإداري الباطل – 2

  .265مرجع سابق، ص  ،محمد عبد الكریم شریف – 3

  .383-382ص ص الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق،  – 4

5- LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Brun, op.cit, p 502.  
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قیمة  بدون اديالقضاء العو  بین جهة القضاء الإداري الاختصاصاتلكن یبقى هذا التداخل في 

Guigonقرارها الشهیر في قضیة  من خلالالقضائي لمحكمة التنازع الفرنسیة  الاجتهادن عملیة كبیرة، لأ
1 

، 2كذا في القرار الإداري المنعدمو  المادي كون للفعلفي القرار المُ  للنظر للقضاء الإداري الاختصاص منح

 الاختصاصمن جهة یعود للقاضي الإداري وحده : حول نقطتین االقضائي إلى الآن یبقى ثابت فالاجتهاد

ن لم كأ اعتبارهاو  انعدامهاأو لتقریر سواء للحكم بإلغائها  بالإلغاء ضد القرارات الإداریةبنظر الطعون 

یقود القاضي الإداري  أنمادي یجب  اعتداءقرار إداري یشكل ل بأن ، ومن جهة أخرى فإن القو تكن

من خلال  Guigonهذا ما أكدته محكمة التنازع الفرنسیة في قضیة و  ،3انعدامهبصورة ثابتة إلى تقریر 

  .4القرارات التي تشكل فعل مادي انعدامتقریر ب القضاء الإداري اختصاصالتأكید على 

السلطات الجدیدة  حكمة التنازع الفرنسیة، لأنم اجتهادن خلال م فسر إلاتلا ه الوضعیة هذ

، 2000جوان  30من خلال قانون  للإدارةتوجیه الأوامر  ةسلطب یتعلقفیما  خصوصا للقاضي الإداري

 أنحق الملكیة، كما و  یكون أكثر فعالیة من القاضي العادي في حمایة الحریات الفردیة بأنسمحت له 

العادي هو الحامي الطبیعي القاضي  أنب " القائل التقلیدي مبدأال على تجاوزبعض الفقهاء یؤكدون 

  .5" الحقوق الفردیةو  للحریات

یظهر هذا على مستوى نقطتین  :تأثیر القرار الإداري المنعدم على إجراءات الطعن القضائي - 2

  .ن إجراء التظلم الإداريإعفاء الطاعن مو  الانعدامعدم التقید بمیعاد محدد لرفع دعوى تقریر  أساسیتین

یحدد أجل  «: من ق إ م إ على أنه 928تنص المادة  :للطعن في القرار الإداري المنعدمغیاب آجال  -أ

یترتب على  إذ ،6» ...أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ ) 4(الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة 

یفسر إقرار المشرع لهذا المیعاد القصیر و  ،اءلغضد دعوى الإ يقرار الإدار اد تحصن الهذا المیع انقضاء

ذلك عن طریق الحیلولة دون بقائها و  المراكز القانونیةو  الأوضاعفي  الاستقراربحرصه على تحقیق 

  .7معرضة للإلغاء لفترة طویلة من الزمن

                                                 
1-C.E, 13 juillet 1966, Guigon, Rec CE, P 476. D.1966, p 669, note F.G Bertrand .T.C, 27 juin 1966, Rec CE, p 

830, A.J.D.A, 1966, p 547, note André DE LAUBADÈRE.  

2- MOREAU Jaques, «Inexistence », op.cit , p 6, n°46. 

3- BIAGNINI-GIRARD Sendrine, op.cit, p 266. 

4- Ibid, p 279. 

5- Ibid, p 290. 

  .، مرجع سابق09-08قانون رقم  – 6

  .120-119عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص ص  – 7
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ات كالقرار  ، فهو لا یتحصن بمرور الزمنمجرد واقعة مادیة باعتبارهو  أما القرار الإداري المنعدم

القرار  یتأثر، حیث لا 1رفع دعوى الإلغاءل المقرر میعادالهو و  التي تتحصن بمرور الزمنو  القابلة للإبطال

 ت دون التقید بمیعادیجوز لأصحاب المصلحة الطعن فیه في أي وقو فوات میعاد الطعن ب المنعدمالإداري 

  .2 حیث لا یترتب علیه أي أثر قانوني مهما طال الوقتب محدد

 استقرارالمترتبة على مبدأ و  على القاعدة المعتادة في الإجراءات استثناءً یمثل  ار المنعدمفالقر 

لا و  القاضي الإداريالضوابط التي یتقید بها و  ، فهذه الحدودالمكتسبةقاعدة الحقوق و  المراكز القانونیة

فإن القاضي ي هذه الدعوى عند النظر فو  .3القرار الإداري انعدامبالنسبة لمیعاد رفع دعوى تقریر  یطبقها

إجراءات الطعن  في مباشرةالما إذا كانت إجراءات التبلیغ قد تم مراعاتها لكي یتم فیالإداري لا یبحث 

  .4فلا تنطبق هنا القواعد العامة المتعلقة بتبلیغ القرار المطعون فیه القضائي

ي القابل للإلغاء ضد دعوى دار تحصن القرار الإ سبب نأهذه الوضعیة بالقول تبریراً لالفقه قدم 

القرار الإداري  في حالة اً متوفر  یكونلا  الاعتبارالمراكز القانونیة، هذا  استقرارالرغبة في كفالة  لغاء هوالإ

الأول أنه لیس قرار إداري حتى یكتسب الحصانة المقررة للقرارات الإداریة، والثاني أنه لا : لسببین المنعدم

   .5نونیة حیث لا یعدو أن یكون مجرد عمل مادي لا تأثیر لهیترتب علیه نشوء مراكز قا

المواعید و  جالالآمن  الانعدامدعوى تقریر  استبعادیبدو القضاء الإداري ثابتا في خصوص 

یظهر هذا من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة  ،رفع دعاوى الإلغاء العادیةالمقررة ل

Maurice
Corep des Landes في قضیةكذا و  6

Lavaurفي قضیة  كذاو  7
8.  

التصرفات المعدومة السند و  الأعمال «:المصریةوهذا ما جاء في قرار المحكمة الإداریة العلیا 

  وات ـف اهمصــیع أنال علیها الزمن، دون ـما طـوز إزالتها في أي وقت، مهـقانونا مجرد عقبة مادیة، یج

  

  

                                                 
  .59سحب القرار الإداري، مرجع سابق، ص و  انعدامو  ، بطلانفودة عبد الحكیم، الخصومة الإداریة – 1

  .348سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق،  – 2

3- BIAGNINI-GIRARD Sendrine, op.cit, p 369. 

4- Ibid, p 371. 

5- Jaques MOREAU, «Inexistence », op.cit, p 5, n°36. 

6-C.E, Ass, 15 mai 1982, Maurice , A.J.D.A, 1982, p 86, conclusions Bacquet. 

7-C.E, 28 février 1986, Corep des Landes, A.J.D.A, 1986, p 326, note Jacques Moreau .  

8-C.E, 9 mai 1990, Cne de Laveur c/ Lozar, Rec CE, P 115 . 
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  .1» القانونو  دستورسیادة الو  للشرعیة ي وقت إعلاءً المدة من الطلب في إلغائها في أ

ثر لا یؤ القرار فإن علم صاحب المصلحة بهذا  القرار الإداري المنعدمإعلان و  حتى في حالة نشرو 

المقصود هنا هو و  ،2یدها بمیعاد معینیالتي تبقى مفتوحة دون تق الانعدامعلى میعاد رفع دعوى تقریر 

  .یعتنقهاالتي كان القضاء الإداري و  العلم الیقینيبنظریة المتعلق  القضائي الاجتهادتطبیق 

یهدف من خلالها للوصول في النهایة إلى  سیاسة قضائیة للقاضي الإداري تمثل الانعدامفنظریة 

 یفسرهذا ما و  ،المقررة لرفع دعوى الإلغاء قبول الطعن القضائي ضد قرار إداري خارج الآجال القانونیة

تقریر لكي یتصرف بسلطة ملائمة تسمح له بتیجة لإرادة القاضي الإداري هي ن الانعدامتطبیق فكرة  أن

لیس لها سوى دور  الانعدام، ففكرة الاعتیادیةالإجرائیة قرار إداري عن طریق التحرر من القواعد  انعدام

  . 3وظیفي

عدم لكن هناك من الفقه من یرى بأنه لیس من المعقول أن تبقى مدة الطعن في القرار الإداري المن

في حین أن القرار  ممفتوحة، فلیس من المعقول أن تتقادم دعوى التعویض عن القرار الإداري المنعد

، لذلك فیجب الرجوع إلى القواعد العامة في سقوط 4الإلغاء في أي وقتو  المنعدم نفسه یكون قابلا للسحب

  .5سنة )15( خمسة عشر المنعدم تتقادم بمرور جعل دعوى الطعن في القرارو  الالتزام

هي أن میعاد الطعن في القرارات الإداریة یعتبر من النظام العام، و  مهمةهنا یجب إثارة مسألة 

 خارجدون طلب من الخصوم أن تقضي برفض الدعوى لرفعها و  فیجوز للجهة القضائیة من تلقاء نفسها

الأفراد و  بین الإدارة تفاقالا، كما لا یجوز 6مة القضائیةالخصو  في أي مرحلة كانت علیهاو  المحددمیعاد ال

قانوناً بأیة حال من الأحوال تحت طائلة البطلان  ةأصحاب المصلحة على إطالة مدة الطعن المحدد

إن المجلس البلدي لا  «: 1932فیفري  24جاء في قرار لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  إذالمطلق، 

مجلس الدولة ثلاثة أشهر  أمامفصلهم یستطیع أن یتفق مع موظفیه على جعل مدة الطعن في قرارات 

                                                 
محمد عبد الكریم شریف،  :نقلا عنقضائیة،  27، لسنة 1992فیفري  2رخ في ، مؤ 1447المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  – 1

  .250القرار الإداري المنعدم، مرجع سابق، ص 

مجلة دراسات قانونیة، منشورات ، »شروط قبول دعوى الإلغاء في القانون الإداري اللیبي  «المجبري عبد السلام عبد الهادي،  – 2

اري المنعدم ، مرجع ، نقلا عن محمد عبد الكریم شریف، القرار الإد237، ص 1971، السنة الأولى المجلد الأولالجامعة اللیبیة، 

  .251سابق، ص 

-3 BIAGNINI-GIRARD Sendrine, op.cit, pp 338-339. 

  .327المنعدم، مرجع سابق، ص و  فتح الباب علیوة مصطفى، القرار الإداري الباطل – 4

  .250سابق، ص  محمد عبد الكریم شریف، مرجع – 5

  .121-120عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص ص  – 6
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ن ، فكیف یمكن للقاضي الإداري أ 1» ...أن مدة الطعن من النظام العام  باعتباربدلا من شهریین، 

جال لآالإداریة المنعدمة بدون تحدید  یفتح باب الطعن أمام القراراتو  یطبق میعاد لم ینص علیه المشرع

  الدعوى؟مثل هذه رفع ل

هذا الرأي في قوله بأن القاضي الإداري قد طبق میعاد لم ینص علیه المشرع،  لكننا لا نتفق مع

لأن هذا القول یصدق فقط على دعوى إلغاء القرار الإداري التي نص المشرع الجزائري على میعاد الطعن 

القرار الإداري فهي بالأساس دعوى  انعداممن ق إ م إ، أما دعوى تقریر  830فیها من خلال المادة 

ائیة أنشأها القاضي الإداري لاعتبارات وظیفیة بحتة ولا یكمن القول بأنه تجاوز حدود اختصاصه قض

  .وطبق میعاد لم ینص علیه المشرع

م للطعن في القرارات الإداریة قد ت المواعید القانونیة المقررة أن طالماأنه  الفقه بعض اقترحلهذا 

یعاد أن یضع نصا قانونیا خاصا فیما یتعلق بم ، فیجب على المشرعةقانونی وصتقریرها بموجب نص

 12المشرع الأردني بنصه في قانون محكمة العدل العلیا رقم  هفعل ، وهذا ماالطعن في القرارات المنعدمة

تقبل دعوى الطعن بالقرارات الإداریة المنعدمة في  «: اجاء فیه التي 3فقرة  12في المادة  1992لسنة 

سنة ) 15(خمس عشرة تكون و  لطعن في القرار المنعدمأو بتحدید مدة ل ،» دأي وقت دون التقید بمیعا

  .2 من تاریخ إصداره

فهذا  القاضي العاديوظیفة ختلف تماماً عن ت ة القاضي الإداريوظیف أنفكما یجمع الفقه على 

ء إنشاو  إبداعو  القاضي الإداري كأصل عام هو قاضي تأسیس أنبینما نجد  الأخیر هو قاضي تطبیقي

، ففي مجال القرار المنعدم 3هي مهمة في غایة الصعوبةو  خاصة في حالة عدم وجود النصوص القانونیة

، فهي الانعدامالواقعیة هي التي تقود القاضي الإداري في تطبیقه لنظریة  أوالنفعیة  الاعتبارات أننجد 

  .4بهذه النظریة الأحكام القانونیة المتعلقةو  تشكل في الوقت نفسه مصادر لإنشاء القواعد

 یرسمه القانونالذي  جراءالإ ذلك الإداري یقصد بالتظلم :الطاعن من إجراء التظلم الإداري إعفاء -ب 

عن طریق توجیه  هذاو  داري یقوم به الشخص الذي یرید مقاضاة الإدارة كإجراء أولي،في طعن إ المتمثلو 

قبل أو قرارها  مراجعة نفسها عن تصرفهامن الإدارة فیه یطلب  للإدارة التماسأو  احتجاجشكوى أو 

                                                 
القانوني، جامعة و  ، مجلة العلوم الاقتصادیة»دوره في توطید سیادة القانون و  موعد الطعن في دعوى الإلغاء «، شباط یوسف – 1

  .182، ص 1999، العدد الأول، 15دمشق، المجلد 

  .253محمد عبد الكریم شریف، مرجع سابق، ص  – 2

  .12، ص 2006، 6، مجلة مجلس الدولة، العدد »الآفاق و  الواقع: القضاء الإداري في الجزائر «بودریوه عبد الكریم،  – 3

4- BIAGNINI-GIRARD Sendrine, op.cit, p 28. 
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أو السلطة الرئاسیة ، سواء كانت هي الجهة مصدرة القرار 1الشروع في مباشرة الإجراءات القضائیة ضدها

ما إالتظلم یكون و  .2بسحبه أو إلغائه أو تعدیله لیتطابق مع القواعد القانونیةمن أجل القیام هذا و  لها

ما لم یقرر  اختیاریایكون  أنفالأصل في التظلم  سمه النصوص القانونیةحسب ما تر  اختیاریاوجوبیا أو 

   .3المشرع جعله وجوبیا

نص المادة سري في شأنه ق علیه وصف القرار الإداري، فلا ین القرار المنعدم لا یصدلأنظراً و 

ء إلى التي توجب التظلم من بعض القرارات الإداریة قبل اللجو  قانون مجلس الدولة المصريمن  12

  .4 حصانة بسیكتالقضاء لطلب إلغائها، فمثل هذا القرار یعتبر مجرد عمل مادي معدوم لا 

التظلم من قرار الفصل،  اشتراط « :ة الإداریة العلیا في مصر بقولهاهذا ما أكدت علیه المحكمو 

المنعدم لا یعتبر  القرارو  .قبل رفع الدعوى، لا ینطبق إلاٌ إذا توافر في القرار المطعون فیه وصف القرار

_ قانوناً و  واقعاً _التظلم لدى الجهات الإداریة من قرار غیر موجود  اشتراطو  مادیاً،قراراً إداریاً بل عملاً 

لا یتفق مع طبائع الأشیاء، بل یتأبى على الدوق القانوني  أمرهو و  التظلم من عدم، اشتراطیعني 

هو و  المیعاد دون إعفائه من شرط سابق علیه السلیم أن یعفَى الطعن في مثل هذا القرار من شرط

كلا الشرطین یجمعهما أصل مشترك واحد كونها من الشروط التي تتطلب لقبول الدعوى و  التظلم منه،

  .5» شكلاً 

التظلم الإداري من الأفعال التي  اشتراطكما أن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى أكدت على عدم 

حیث أنه بموجب عریضة  « :هجاء فی إذ 1988جانفي  30لمؤرخ في ي قراراها اهذا فو  تشكل تعدیا

القرار الصادر في ) م(فریق  استأنف 1987فیفري  1مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاریخ 

الطعن الإداري  انعدامالناطق بعدم قبول طلبهم من أجل من مجلس قضاء سطیف،  1986دیسمبر  6

تصرفاً مادیاً للإدارة مشوب  أيالتي وقع المعنیون ضحیتها تشكل تعدیاً، الأفعال  أنحیث  ...التدرجي، 

                                                 
 ، 8لدولة، العدد ، مجلة مجلس ا» دراسة تطبیقیة خصائصهاو  تطورها: المنازعة الإداریة في الجزائر «نویري عبد العزیز،  – 1

  .73، ص 2005

  .105سلامي عمور، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  – 2

  .ما بعدهاو  360فریجة حسین، مرجع سابق، ص  – 3

  .365طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص و  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري – 4

سامي جمال  :نقلا عن، 322قضائیة، ص  31، السنة 1989نوفمبر  23، مؤرخ في 1594لإداریة العلیا، طعن رقم المحكمة ا – 5

  .128الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص 
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نه لا مجال بالتالي للتمسك في دعوى التعدي أو  .بعیب جسیم وماساً بأحد الحقوق الأساسیة للفرد

  .1»مكرر من قانون الإجراءات المدنیة،  169بفحوى المادة 

تمیزه من و  ظهر خصوصیة القرار الإداري المنعدمت :بشأن القرار الإداري المنعدم م الصادرالحك - 3

  .ادر عن القاضي في الدعوىكذلك طبیعة الحكم الصو  خلال الحكم بوقف تنفیذه

إنما  ر الإداري لیس طلبا مستقلا بذاتهإن طلب وقف تنفیذ القرا :وقف تنفیذ القرار الإداري المنعدم - أ

دعوى القدم بدعوى مستقلة عن غیر أنه یُ  2لإداريهو مجرد طلب تحفظي متفرع عن دعوى إلغاء القرار ا

یراعي  أنحتى یقبل هذا الطلب من طرف القاضي المختص وجب و  مشروعیة القرار الإداري،ب المتعلقة

جراء وقف أن یكون إو  ،الاستعجال متوافرایكون عنصر  أن: أخرى موضوعیة هيو  عه شروط شكلیةفي رف

  .3الموضوع أو وجود تظلم إداريیشترط رفع دعوى في و  التنفیذ وقتیاً،

هي غیر قابلة للتنفیذ الجبري و  حكم العمل المادي تأخذالقرارات الإداریة المنعدمة  أنلكن طالما 

الإدارة  قامت فإذاعلى الأفراد خلافاً للقرارات الإداریة المعیبة التي تكون قابلة للتنفیذ إذا توافرت شروطها، 

 انعدام أنالقضائي على  الاجتهاد استقرعلیه فقد و  التنفیذ غیر مشروع، ذاهیصبح بتنفیذ القرار المنعدم 

وحده  الانعدام أنتوافر شروط وقف التنفیذ، بمعنى  فيالقرار الإداري یبرر طلب وقف تنفیذه دون النظر 

  .4عقبةیس الطلب المستعجل بإزالة هذه الیكفي لتأس

أما إذا نزل القرار إلى حٌد غصب ... «: ولهابق المصریةهذا ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا 

لا یزیل و  المعدوم الأثر القانوني، فلا تلحقه أیة حصانة الماديبذلك إلى مجرد الفعل  انحدرو  السلطة

لا یكون قابلا للتنفیذ بالطریق المباشر، مما یبرر بذاته مطالبتهم إزالة و  عیبه فوات میعاد الطعن فیه،

القرار الإداري المنعدم لا یقبل من حیث  أنیتضح  الحكممن خلال هذا  ،5» تلك العقبة بصفة مستعجلة

توفر عنصر عدم تنفیذه رغم  وقفالمبدأ التنفیذ المباشر من طرف الإدارة، كما یمكن للأفراد طلب 

  .الاستعجال هذا لكون صدور القرار المنعدم یبرر بذاته توافر صفةو  الاستعجال

                                                 
، 154-66الأمر رقم  مكرر من 169المادة . ، مذكور سابقا1997فیفري  1المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار مؤرخ في  – 1

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة تنص على إجراء التظلم الإداري

 .477طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص و  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري – 2

  .ما بعدهاو  232كوسة فضیل، مرجع سابق، ص  – 3

  .806-805ى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ص سامي جمال الدین، الوسیط في دعو  – 4

محمد عبد الكریم شریف،  :نقلا عنقضائیة،  2، لسنة 1956جانفي  14 ، مؤرخ في3635المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  – 5

  .274-273مرجع سابق، ص ص 
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لا تطبق عندما یتعلق الأمر بقرار  داري من توجیه أوامر للإدارةالإ قاعدة منع القاضي أنكما 

 غیرو  منعدما اعتباره بالتاليو  إداري منعدم، لأن عمل الإدارة یشكل خروجاً جسیماً على قواعد المشروعیة

فإن القاضي یملك سلطة توجیه أوامر للإدارة للكف عن كل الإجراءات التنفیذیة  للحمایة القانونیة مستحق

   .1قرار المنعدملل

داري لإزالة الشبهة المترتبة على إذا لجأ الأفراد إلى القاضي الإ :في الدعوىطبیعة الحكم الصادر  - ب 

التنكر  قد لا یكون في وسعهم من الناحیة العملیة لأنهفیجب أن تقبل هذه الدعوى،  لإداري المنعدمالقرار ا

یصدر الحكم في هذه  أنلكن لا یجب و  ،بانعدامهلتسلیم الإدارة ا ترفضالذي لا للقرار الإداري المنعدم 

ن حكم الإلغاء هو الذي ، لأانعدامهلقاضي الإداري بإعلان بل یكتفي ا ة بإلغاء القرار الإداري المنعدمالحال

لأن الحكم  د منعدما فلا محل للحكم بإلغائه،أما القرار المنعدم فهو قد ول رار غیر المشروعالق معدیُ 

 بانعدامفهذه الدعوى تستهدف التصریح  .2قبل النطق بالحكمفترض حیاة القرار المحكوم بإلغائه بالإلغاء ی

من حیث شروط  الانعدامدعوى تقریر و  رغم وجود تقارب كبیر بین دعوى الإلغاءذلك و  3القرار الإداري

  .4الدعوى افتتاحقبول عریضة 

 Nul et non مثل عبارةلإداري منعدم اعبارات تفید بأن القرار عادة داري یستعمل القاضي الإ

avenue أو عبارة Nul et nul effet  القرار یشكل خروجا صارخا عن قواعد المشروعیة  أنللدلالة على

 La décision est" یلغى القرار"، بینما یكتفي في حالة القرار الباطل بعبارة اً منعدم اً یجعل منه قرار 

annulée
یعتبر و  بأثر رجعيیزول القرار  الحالتین كلتاإذ في  فارق شكلين في الحقیقة هذا مجرد لكو  ،5

 الانعدامبین الحالتین یكون قبل صدور قرار الإلغاء أو تقریر الحقیقي ، لكن الفارق 6 ن لم یوجد أبداكأ

ع خلال الآجال القانونیة فإن القرار الباطل إذا لم ترفع دعوى بإلغاء القرار غیر المشرو  لأنهلیس بعده، و 

القرار المنعدم فلا یرتب أیة آثار قانونیة مهما طال علیه  أما ن القرار الصحیحشأنه في ذلك شأ رتب آثارهی

   .7الزمن

                                                 
  .111، مرجع سابق، ص »عیة جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشرو  «بودریوه عبد الكریم،  – 1

 .431الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص – 2

3-MOREAU Jaques, « Inexistence », op.cit, p 5, n°43. 

4-BIAGNINI-GIRARD Sendrine, op.cit, p 41. 

  .109، مرجع سابق، ص »مشروعیة جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد ال «بودریوه عبد الكریم،  – 5

6-LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS Brun, op.cit, p 

502. C.E, Ass, 11 mai 2004, Association AC ! et autres , Rec CE, p 197. Marceau LONG, Prosper WEIL, Guy 
BRAIBANT, Pierre DELVOLVÉ, Brun GENEVOIS, op.cit, commentaire n° 110, p 860. 

  .27محمد عبد الكریم شریف، مرجع سابق، ص  – 7
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في إلا  الانعدامیطبق نظریة  لارغم أنه و  أن القاضي الإداري الجزائري یلاحظ جالفي هذا الم

، بسیط اختصاصعدم حالات رد بل مج انعدامتشكل حالات  لارغم أن هذه الحالات و  قلیلة جداحالات 

یستعملها القضاء فإنه لا یستعمل العبارات التي  الانعدام القرارات التي رتب علیها لكنه حتى من خلال

  .بغیر أثرو  باطل وأالتي تفید بأن القرار باطل كأن لم یكن و  الإداري المقارن

 في بعضوالتي تدفعه  يدار الإ القاضيهذه هي بالتحدید الآثار التي قررها أن في الأخیر نقول 

، فهي تسمح له في الحقیقة بالنفاذ من المنطق الجامد الذي الانعدامالحالات إلى اللجوء إلى تطبیق فكرة 

أن اللجوء إلى  الاعتبارلكن یجب الأخذ بعین  .إجراءات سحب القرارات الإداریةو  قواعد المواعیدب یتعلق

بح مبدأ عدم المساس بالحقوق الناشئة عن القرار الإداري نفسه إلا أصو  استثنائیال أن یظهذه الفكرة یجب 

   .1 میتاً 

القرارات التي سبق الإشارة من خلال مختلف و  القاضي الإداري الجزائري أنمن جهة أخرى نجد 

الذي وقع ر من الوهلة الأولى الخلط الكبیر الجسیم، یظه الاختصاصالتي تجسد صور عیب عدم و  إلیها

بسیط ضمن  اختصاص، بحیث أدخل حالات عدم الاختصاصلتمییز بین درجات عدم فیه من ناحیة ا

 اغتصابضاء المقارن على جعلها من صور القو  الفقه استقربینما أخرج حالات  السلطة اغتصابصورة 

 انعدامالتي تترتب على تقریر  لنتائجا بتكریس یقملم كما أنه  ،"تجاوز للسلطة"وصفها بأنها مجرد و  السلطة

 .في رقابة مشروعیة أعمال الإدارة هذا في الحقیقة لا یفید في تعزیز دور القاضي الإداريو  .قرار الإداريال

  الحكم ببطلان القرار الإداري :المطلب الثاني

داخل النطاق  یقععندما  لقرار الإداري بسیطاالذي یشوب ا الاختصاصعیب عدم  یمكن أن یكون

جهة إداریة  اختصاصقانون من جعله ال إداري بإصدار قرار یة معینةك عندما تقوم جهة إدار لذو  الإداري

الوظائف فهو لا و  لا یتعلق بمبدأ الفصل بین السلطات في هذه الصورة الاختصاصفعیب عدم أخرى، 

الغالبة  الصورةهذه هي و  ،بینهاالإداریة فیما  الجهاتبین  الاختصاصاتعلى  الاعتداءیحمل سوى معنى 

  .على الصعید القضائيالأكثر تطبیقا و  اصالاختصب عدم لعی

 على مستوى المنازعة الإداریة، لا تطرح الكثیر من الإشكالات الاختصاصهذه الصورة من عدم 

تطبیق القواعد العامة عكس ما هو و  الإداريالحكم ببطلان القرار  داري فيإذ تقتصر سلطات القاضي الإ

تجاوز السلطات الإداریة  الإداري ببطلان القرار نتیجة یحكم القاضي .موجود في حالة القرار المنعدم

  .)الفرع الثالث( ثم أخیرا المكاني )الفرع الثاني( يأو الزمن )الفرع الأول( الموضوعي الاختصاصحدود 

                                                 
1- LONG Marceau, WEIL Prosper , BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ Pierr, GENEVOIS Brun, op.cit, p 503.  
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  الموضوعي الاختصاصعدم  عن البطلان الناتج: الفرع الأول

ن عدم الاختصاص البسیط لأنه تعتبر هذه الحالة من أكثر حالات عدم المشروعیة التي تنتج ع

السلطات الإداریة أن تحدد بشكل دقیق حدود اختصاصها الموضوعي على عكس  بعض قد یصعب على

، كما أن هذه السلطات تحوز على التأهیل القانوني 1الحال بالنسبة لعدم الاختصاص الزمني أو المكاني

ءً على اختصاص غیرها من الجهات لممارسة الوظیفة الإداریة لكنها تصدر قرارات تتضمن اعتدا

 اختصاصسلطة إداریة على  اعتداءفقد یكون مرجعه إلى  في صور متعدد یظهر هذا العیب. 2الإداریة

المرؤوس  اعتداءفي صورة قد یظهر و  )أولا( سلطة إداریة أخرى لا تربطها بها علاقة تبعیة أو إشراف

الهیئة  اختصاصالسلطة الوصائیة على  اءاعتدأخیرا و  )ثانیا( أو العكس رئیسه اختصاصاتعلى 

  .)ثالثا( اللامركزیة

  :سلطة إداریة أخرى اختصاصسلطة إداریة على  اعتداء :أولا

 الهیئات الإداریةو  ختلف السلطاتبین م الاختصاصات قامت بتوزیعقانونیة رغم أن النصوص ال

 اعتداءدارة العامة قد یؤدي إلى تشابك العلاقات الإداریة داخل الإو  ، إلا أن ترابطدقیقو  بشكل مفصل

والصورة النموذجیة لهذه الحالة تتمثل في  ،3هیئة إداریة أخرى موازیة لها اختصاصهیئة إداریة على 

لهذا یطلق و  ،4خروج الموظف عن اختصاصه لیمارس أعمال ویصدر قرارات قریبة من مجال اختصاصه

وزیر  تدخللعل أبرز مثال لذلك و  ،"لى السلطةالجانبي ع الاعتداء"  اصطلاحالفقه على هذه الصورة 

 أن یصدر وزیر التربیة قراراً یعودتداخل القطاعات الوزاریة كو  معین في صلاحیات وزیر آخر نظرا لتشابه

  .5وزیر التكوین المهني أو وزیر التعلیم العالي لاختصاصأساسا 

 Association Liberté في هذه الخصوص بشأن قضیة الفرنسي لقد فصل القضاء الإداري

Information Santé إن كان مختصاو  فهذا الأخیر ،الدفاعوزیر  اختصاصاتتدور وقائعها حول  التي 

، تلقیح جدید القیام بعمل تهطلكي یفرض عن طریق منشور على الأفراد العسكریین الموضوعین تحت سل

                                                 
1- MELLERAY Fabrice, op.cit, p 5, n°15. 

2-BONNARD Roger, Précis de Droit Public, 6ème édition, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1944, p 182. 

  .265بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  – 3

4-MOLINA BETANCUR Carlos, Le contrôle de la légalité des actes administratifs en Colombie ou 

l’application outre-Atlantique du modèle français, R.I.D.C, Vol. 51 N°3, Juillet-septembre 1999, p 643. 

 .608قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  ،الكتاب الأول ،، القضاء الإداريالطماوي سلیمان – 5
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الرعایة الواقعة و  مؤسسات الوقایةالتابعین ل المدنیین فهو في المقابل غیر مختص فیما یتعلق بالأفراد

  .1إشرافهو  ضمن نطاق إدارته

رئیس  أن Commun de Charvieu-Chavagneuxمجلس الدولة الفرنسي في قضیة  قضىكما 

هذا لأن  ،الاجتماعیةلتوزیع السكنات  الاختصاصي كهیئتین إداریتین لیس لهما المجلس البلدو  البلدیة

  .2 الرقابة للهیئات السكانیةو  مجلس الإدارة من طرفتؤسس یعود للجنة  الاختصاص

 أنه Association pour l’égalité républicaine à l’École polytechniqueفي قضیة قضى كما 

فلا  ما جراء مسابقةإ و  طرق تنظیمو  لوزیر معین من أجل ضبط معاییر الاختصاص ما عندما یمنح مرسوم

 لاختصاصتدخله فیه یخضع یصدر مقرر و  المحض اصهاختصأن یتجاهل ممارسة هذا الأخیر  یستطیع

  .3 وزیر آخر لكي ینظم هذه المسابقة

السلطات  لأنالموضوعي نظرا  الاختصاصتتعلق بعیب عدم المذكورة أعلاه هذه القرارات 

القرار الإداري في هذه ، مما جعل المقرر لغیرها من السلطات الأخرى الاختصاصالإداریة تدخلت في 

  .الإداري بإبطاله تیجة قام القاضيبالنو  الاختصاصبعیب عدم  بالحالة مشو 

هذا في قرار و  فقد طبق هذه الصورة من عدم الاختصاصأما بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري 

 الإصلاح الزراعي،و  في قضیة الصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد ضد وزیر الفلاحةللمجلس الأعلى 

بحل مجلس إدارة  قرار إداري یقضي بإصدارقیام وزیر الفلاحة  یة فيإجراءات القضو  تتلخص وقائع

 رفعل الصندوق الأمر الذي دفعتعیین متصرفین إداریین مؤقتین، و  لصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعدا

دفع الوزیر بأن قرار الحل هو عمل من أعمال فدعوى إلغاء ضد قرار وزیر الفلاحة أمام المجلس الأعلى، 

الإصلاح و  وزیر الفلاحة قرارلكن المجلس الأعلى قام بإلغاء  ،بالنتیجة یجب رفض الدعوىو  السیادة

بحل  الاختصاص وحده یعود لوزیر المالیة إذ الموضوعي الاختصاصأساس عیب عدم  على الزراعي

   .4هذا المجلسمثل 

  

  

 

                                                 
1–C.E, Ass, 3 mars 2004, Association Liberté Information Santé, req n°222918, A.J.A.D, 2004, p 971. 

2 –C.E, 21 juin 2000 , Commun de Charvieu-Chavagneux, R.F.D.A, 2001, p 1082. 

3 –C.E, 8 décembre 2000 , Association pour l’égalité républicaine à l’École polytechnique, req n°220401, cité 
par André Legrand, « Incompétence », op.cit, p 21, n°94. 

4 –C.S. Cham. adm, 20 janvier 1967, CCRMA c/ ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, précité  
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  :مقرر للسلطة الرئاسیة اختصاصسلطة إداریة على  اعتداء :ثانیا

 إذ ،التدرج في السلم الوظیفي احترامات الإداریة المختلفة مهامها القانونیة في إطار تمارس السلط

إذا قامت و  تفویضوجود  سلطة إداریة تعلوها دون اختصاصدخل ضمن ات تلا یسمح لها بإصدار قرار 

  .1الاختصاصلى إلغاء القرار الإداري لعدم یؤدي إ بذلك فإن هذا

من بین الأسباب الرئیسیة  یُعتبرأن التفویض الإداري الباطل نجد النظام القضائي الفرنسي في 

 أن أنظمة التفویض  André LEGRAND ، فكما یرى الأستاذ2الاختصاصلإبطال القرارات الإداریة لعدم 

تعود للسلطة  اختصاصاتالمرؤوس عند ممارسة  اختصاصعلى عدم  استثناءالإنابة هي و  الحلولو 

  .3 الرئاسیة

، 4حصراللا تكاد تدخل تحت و  الموضوعي متعددة الاختصاصالحالة من عدم  إن تطبیقات هذه

ن هذا لأ ي منصب رئیس المحكمة الإداریةتوقیف الترقیة فقرار  بإصدار مختصغیر مثلا الداخلیة  فوزیر

هي الوزیر و  من طرف سلطة إداریة اعتداءفي هذه القضیة یوجد  5یعود لرئیس الجمهوریة الاختصاص

  . مقرر لسلطة إداریة رئاسیة هي رئیس الجمهوریة اختصاصعلى 

قرار  من خلال الموضوعي الاختصاصطبق القضاء الإداري هذه الصورة من عدم في الجزائر 

قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن نائب  1985جوان  15 مؤرخللغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى 

 18المادة  أنحیث  « :جاء فیه المدعیة بعقوبة التوبیخبة المتضمن معاقو  مدیر التربیة لولایة الجزائر

تنص على أن وزیر التربیة الوطنیة  1968ماي  30المؤرخ في  302- 68من المرسوم رقم  2فقرة 

حیث أن عقوبة التوبیخ المسلطة على المدعیة، داخلة ضمن . هو الذي ینطق بعقوبات الدرجة الأولى

. من القانون العام الأساسي للوظیف العمومي 55یها في المادة عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عل

 طرف سلطة إداریةمتخذ من  الجزائر ادر عن نائب مدیر التربیة لولایةحیث أن القرار المطعون فیه الص

  .6» عیب تجاوز السلطة المستحق للنطق ببطلانهأنه مشوب بالتالي بو  غیر مختصة،

                                                 
 .54إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص  طلباتو  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري – 1

2– WALINE Jean, op.cit, p 660. 

3 – LEGRAND André, op.cit, p 31, n°140. 

 .278بكي عمر محمد، مرجع سابق، ص الشو  – 4

5 – C.E, 25 septembre 1992, Ynden-Allert, A.J.D.A, 1992, p 838, note J-M Breton.  

مدیر و  ، ضد وزیر التربیة)ع.ب.ف( ، قضیة 1985جوان  15، مؤرخ في 42917المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم  – 6

 .243، ص 1989، 4القضائیة، العدد التربیة لولایة الجزائر، المجلة 
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نص حسب  موضوعي بتوقیع العقوبات من الدرجة الأولىال الاختصاصفي هذا القرار نجد أن 

بتوقیع مثل  الاختصاصوزیر التربیة، إذ یعود له وحده  یمارسه 302-68من المرسوم رقم  18المادة 

بإصدار فقیام نائب مدیر التربیة لولایة الجزائر علیه و  هذه العقوبات على الموظفین داخل قطاعه الوزاري

 لكن الملاحظ أن قضاة المجلس الأعلى. هو قرار غیر شرعي بعقوبة التوبیخ یةقرار یتضمن معاقبة المدع

هم جاء خالیا من ذكر وجه عدم بطال القرار الإداري إلا أن قرار في الوصول إلى إ كانوا على حقإن و 

لكن سبب  "عیب تجاوز السلطة" على ذكر عبارة اقتصرن القرار لأ ،المشروعیة الذي شاب القرار الإداري

  .في شقه الموضوعي الاختصاصعیب عدم  ق هومشروعیة بشكل دقیالم عد

قضیة تتعلق بإصدار  بخصوص 2002دیسمبر  10س الدولة مؤرخ في مجلل آخر في قرارو 

رئیس  رئیس المجلس الشعبي البلدي لقرار إداري عن طریق مداولة ألغى بموجبها مقرر صادر عن

رئیس  اتخذهمستأنف علیه مؤكداً أن القرار الإداري الذي حیث رد على ذلك ال... «: فیهجاء  الدائرة،

رئیس الدائرة لا یسوغ  اتخذهلفائدة العارض  الاستفادةالبلدیة معیب بعیب تجاوز السلطة كون أن قرار 

حیث أنه بالرجوع إلى مقال . سلطة إداریة أعلى منه درجة اتخذتهلرئیس البلدیة أن یلغي قرارا إداریا 

القرار المستأنف، یتضح أن قضاة الدرجة الأولى و  الابتدائيعلى الملف و  أنف علیهالمستو  المستأنف

هو سلطة أعلى منه و  رئیس البلدیة مداولة تلغي مقرر رئیس الدائرة اتخاذهو و  على وجه سدید

أن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لما قضوا بإلغاء هذه و  هذا تجاوز للسلطة،و  ممثلا للسید الوالي باعتباره

  .1» المداولة

سابق صادر عن رئیس  مقررقرار إداري یتضمن إلغاء  بإصداررئیس البلدیة قام  هذه القضیةفي 

ه لا یحوز الموضوعي لأن الاختصاصئیس البلدیة لقواعد هنا وجه عدم المشروعیة یتعلق بخرق ر فالدائرة، 

یس الدائرة، هذا الأخیر ئهي ر و  منه أعلىقرار صادر عن سلطة إداریة  لإلغاءالصلاحیة القانونیة  على

لكن في  .لیس رئیس البلدیةو  ي الولایةهي والو  أعلى إداریة من طرف سلطةالرئاسیة  یخضع للرقابة

الذي لن یخرج عن عیب و  المقابل لم یذكر القرار سبب عدم المشروعیة الذي أصاب قرار رئیس البلدیة

  . البسیط الاختصاصعدم 

إصدار رئیس دائرة بني ب یتعلق 2000أفریل  24 مؤرخ فيلة و لدلمجلس ا كما جاء في قرار آخر

رئیس ث قضى مجلس الدولة بإبطال مقرر عن رئیس البلدیة، حیبإلغاء قرار صادر دوالة لمقرر یقضي 

                                                 
نقلا ، )قرار غیر منشور( 592، فهرس رقم 2002دیسمبر  10، مؤرخ في 005973الغرفة الثالثة، قرار رقم  ،مجلس الدولة – 1

 .141فضیل كوسة، مرجع سابق، ص  :عن
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المستأنف یعیب على المقرر المذكور أعلاه من جهة،  أنحیث  «: جاء فیه الاختصاصالدائرة لعدم 

من جهة أخرى أنه و  لإلغاء مقرر رئیس البلدیة، الاختصاصیس لدیها نه صادر عن سلطة إداریة لأ

 10المؤرخ في  30- 86للمرسوم رقم نه طبقاً أو  من طرف الوالي، بالإمضاءویض تصرف بدون تف

له  أنمنه، فإنه لا یظهر أنه من بین مهام رئیس الدائرة  75خاصة المادة و  ،1986فیفري 

من  77و 76مقتضیات المادتین  أنعن رئیس البلدیة، كما لإبطال قرار إداري صادر  الاختصاص

نه أو  لإمضاء لهذا الغرض من الوالي،المرسوم المذكور أعلاه، لا تنصان على إمكانیة تلقیه تفویضا با

فلهذه الأسباب بقضي  ...فیه مشوب بتجاوز صارخ للسلطة یستخلص أن القرار الإداري المطعون 

  .1» مستأنفمجلس الدولة بإلغاء القرار ال

هذه العبارة  "تجاوز صارخ للسلطة" عبارة  استعملواقضاة مجلس الدولة  أنیلاحظ في هذا القرار 

في  النزاعالسلطة، بینما  اغتصابالجسیم في حالة  الاختصاصللدلالة على عیب عدم  عادة تستعمل

رئیسه  اختصاص رئیس الدائرة على اعتداءیتمثل في  بسیط اختصاصهذه القضیة یتعلق بعیب عدم 

ادرة عن رئیس بإبطال القرارات الص الاختصاص وحده یعود له الأخیرهو الوالي، هذا و  الإداري الأعلى

من  80المادة كذا  و 302- 86من المرسوم رقم  78و 76و 75هذا طبقا للمواد و  س الشعبي البلديالمجل

  .19903قانون البلدیة لسنة 

أولا أن یشیر إلى السبب الحقیقي لإلغاء قرار ه القضیة كان على القاضي الإداري في هذ لهذاو 

یستعمل عبارة تجاوز  ألاثانیا و  الموضوعي، البسیط في شقه الاختصاصهو عیب عدم و  رئیس الدائرة

 فهيإلیه منطوق القرار بالحكم بإلغاء القرار المطعون فیه  انتهىلا تتناسب مع ما  لأنهاصارخ للسلطة 

    .ف القرار المنعدملوص عادة عبارة تستعمل

  :المرؤوس اختصاصاتالرئیس على  اعتداء :ثالثا

 نظراً الموضوعي غریبة نوعا ما،  الاختصاصتبدو هذه الصورة من عیب عدم من الوهلة الأولى 

 ا لها من سلطة الإشرافبم السلطة الأدنى اختصاصاتشرة جمیع العلیا لها حق مباالإداریة ن السلطة لأ

                                                 
آث  :نقلا عن، )قرار غیر منشور(، ضد والي ولایة تیزي وزو )أ.ش( ، قضیة 2000فیفري  28مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  – 1

 .321ملویا لحسین بن شیخ ، المتقى في قضاء مجلس الدولة، ج الأول، مرجع سابق، ص 

تنظیمها، ج ر و  یحدد مهامهاو  هیاكلها،و  ، یضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة1986فیفري  18، مؤرخ في 30-86مرسوم رقم  –2

 .1986فیفري  19، صادر في 8عدد 

 .، مرجع سابق08-90قانون رقم  – 3
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، غیر أن المشرع قد ینص على 1معیبا السلطة الأدنى اختصاصاتلا یكون تدخلها في ة بالنتیجو  الرقابةو 

لا یجوز لأي سلطة  إذ معینةإداریة لسلطة والنهائیة من الصلاحیات الحصریة  محددة اختصاصاتجعل 

  .2القانوني للمرؤوس الاختصاص، فلا یجوز نزع الاختصاصعلوها ممارسة هذا ت لو كانتو  أخرى

یملي على المرؤوس  أنیستطیع الرئیس  تصل إلى حد الرقابة یمكن أنو  الإشرافسلطة إن 

السماح و  الاختصاصاتلكن مبدأ السلطة الرئاسیة لا یتضمن في معناه تبدیل و  محتوى القرار الإداري،

فإن  الاختصاصاتعلى هذه  اعتدىإذا و  لمرؤوس ممارستهاعود لالتي ی الاختصاصاتللرئیس بممارسة 

، فلا 3دعوى الإلغاء ضدهالذي یبطله القاضي الإداري إذا رفعت  الاختصاصون مشوب بعدم قراره یك

یعرضوا علیه قرارات للموافقة علیها فیما یخص  أن یستطیع وزیر الصحة أن یفرض على المحافظین

الریاضیة  الاتحادیاتلا یملك سلطة رئاسیة على  الریاضة وزیر، كما أن 4لاختصاصهمإجراءات تعود 

في دورة  ختص بتعدیل قائمة الریاضیین المقرر مشاركتهمفهو غیر مُ  استقلالیةلتي تمارس نشاطها بكل ا

   .5القاضي الإداري وبالنتیجة ألغاه  الاختصاص، فقراره في هذه الحالة مشوب بعدم الألعاب الأولمبیة

 اختصاصة في السلطة الرئاسیطرف  من بطلان القرار الإداري الصادرإقرار لعل الحكمة من و 

أن تلك السلطة تستطیع ممارسة  القاضيللمرؤوس، هي رؤیة  الحصري الاختصاصمن  جعله القانون

د على الر و  تمكنها من إصدار القرارات بشكل أفضل بما یتوافر لها من معطیات وبیانات اختصاصها

  .6التظلمات بشكل لا تملكه السلطة الرئاسیة 

 الموضوعي في قرار یتعلق الاختصاصهذه الصورة من عدم  لقد طبق القضاء الإداري الجزائري

 استنادرفض المجلس الأعلى  إذ ،المحافظ اختصاصاتالإصلاح الزراعي على و  وزیر الفلاحة باعتداء

السلطة و  الاختصاصالذي یخول الدولة الجزائریة  1963ماي  9لى المرسوم المؤرخ في وزیر الفلاحة ع

 استغلالهاان نمط تسییرها أو غیرها إذا كو  المحلات التجاریةو  العقاریة تحت حمایتها الأملاك ن تضعبأ

                                                 
1 – WALINE Jean, op.cit, p 660. 

دوریة تصدر عن قسم الكفاءة المهنیة  ، مجلة المنتدى القانوني،» –حالات تجاوز السلطة –عیوب القرار الإداري  «هنیة،  أحمیة – 2

  .50-49، ص ص 2008، 5العدد  ،للمحاماة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

 

3 –LEGRAND André, op.cit, p 23, n°101. 

4 – CE, 1er octobre 1986, Assemblée permanente des chambres d’agriculture, Rec CE, p 354. 

5 –CE, 22 février 1991, Ben Simon c/ Fédération français de natation, A.J.D.A, 1991, p 481. 

 .57طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص و  العزیز خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداريعبد المنعم عبد  – 6
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 مثل هذا التدبیر ذأن المحافظ وحده هو المختص باتخاب قضىو  ،الاجتماعيالسلم و  د النظام العامیهد

  .1لیس الوزیرو 

  الهیئات اللامركزیة  اختصاصالسلطة المركزیة على  اعتداء :رابعا

 أنأن الإدارة المركزیة لیس لها و  الهیئات اللامركزیة استقلالكزي هو الأصل في النظام اللامر 

 فهي لا تستطیع بالتاليو  ص علیه القانون،ین الذيطار الإفي  قابة على الهیئات اللامركزیة إلاتمارس الر 

التي تخضع  للقراراتلیس لها بالنسبة و  ،قرار ما اتخاذئات اللامركزیة في أن تحل نفسها محل الهی

توافق علیها  أنما تملكه في هذا الشأن هو  كل أن إذ بغیرها تستبدلهاتعدل تلك القرارات أو  أنایتها لوص

على  اعتداءد كون بصدقانون، فإذا خرجت عن ذلك نبحالتها أو ترفضها خلال المدة التي یحددها ال

هو ما و  2مصرو  ساهذا ما هو مطبق في فرنو  مصلحیة أوالهیئات اللامركزیة إقلیمیة كانت  اختصاصات

  .3من قانون الولایة  55نصت علیه مثلا المادة 

ن إ و  أن السلطة المركزیةیكمن في في هذه الحالة  الاختصاصالسبب في قیام عیب عدم إن 

ذلك لا یعني حلولها محل  أنإلا  ،الهیئات اللامركزیة التابعة لها الإشراف علىو  كانت تملك حق الوصایة

مع مراعاة الحالات التي یكون فیها نظام الحلول كل ذلك ، 4اختصاصاتها هذه الأخیرة في ممارسة

دیسمبر  15 مؤرخ فيهذا ما جاء في حكم محكمة القضاء الإداري في مصر و  5 به قانوناً  اً مسموح

إن كان الرئیس الأعلى للجامعة إلا أن سلطته لا تجاوز و  التعلیم، و أن وزیر التربیة «: جاء فیه 1955

ذلك في الحدود الضیقة التي نص علیها القانون و  المجلس،و  لى الإدارة التي یتولاها المدیرالإشراف ع

التعلیم لحق جامعة القاهرة في التقاضي ینطوي على و  و من ثم فإن مباشرة وزارة التربیة...صراحة

ة إلى حقها في الإشراف على الجامع استعمالتجاوز من جانبها في و  مخالفة صریحة لقانون الجامعة،

  .6» ...الاستقلالحدٌ مباشرة الحقوق التي تملكها هذه الأخیرة على وجه 

                                                 
الإصلاح و  ، قضیة الصندوق المركزي للتعاون الفلاحي ضد وزیر الفلاحة1967جانفي  20 مؤرخ فيالمجلس الأعلى، قرار  -1

 .18ص  خلوفي، مرجع سابق،و  الزراعي، مجموعة الأحكام بوشهدة

 .613یمان، القضاء الإداري، الكتاب الأول قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص الطماوي سل – 2

، )2(لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة علیها، في أجل أقصاه شهران «: ، مرجع سابق07-12قانون رقم  – 3

 .» ..:.مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما یأتي 

 .58طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص و  ع خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداريعبد العزیز عبد المن – 4

5-Jean WALINE, op.cit, p 660. 

سلیمان، القضاء الطماوي  :نقلا عن، 95، السنة العاشرة، ص1955دیسمبر  15محكمة القضاء الإداري، حكم مؤرخ في  – 6

 .614ص الإداري، الكتاب الأول قضاء الإلغاء، مرجع سابق، 
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 فرغم وجود وصایة إداریة للسلطات المركزیة على قرارات الهیئات اللامركزیة في حدود القانون

الإداریة یفترض أن تكون الهیئات اللامركزیة قد مارست السیاسة العامة للدولة، لكن نظام الوصایة و 

تدخل السلطات  یأتيثم  ،االقرارات التي تختص به بإصدار قامت بصفة ابتدائیةو  صاتها أصلااختصا

لا  علیهو  ،القانونفرضه یما  في حدودعلى تلك القرارات  بعد ذلك المركزیة لتمارس حقها في التصدیق

 اعتداءك یمثل ن ذللأ للامركزیةتقوم من البدایة بالتقریر محل الهیئات ا أنالسلطات المركزیة  تستطیع

  .1الاختصاصبعیب عدم  هایصیب قراراتو  هذه الأخیرة اختصاصاتعلى 

حالة عدم بین  الخلطو  الالتباس الأحیانفي بعض  قد یقع أنههنا إلى شارة لا بد من الإ

ذلك و  عیب مخالفة القانون،و  في القرار الإداري الاختصاصالموضوعي كعیب یصیب ركن  الاختصاص

 ،جمیع السلطات اختصاصضوع یخرج عن في مو  إداري داریة معینة بإصدار قرارعندما تقوم جهة إ

سلطة  أوالموضوعي یفترض مباشرة أمر  الاختصاصأن عدم  « :یقول أحد الفقهاء الالتباسلإزالة هذا و 

، بینما الحالة التي تباشر فیها الاختصاصعلى هذا  اعتداءسلطة أخرى، فیتضمن  اختصاصهي من 

أیة سلطة تعتبر حالة من حالات  اختصاصلم یجعله من و  لم ینظمه القانون إطلاقاً  اصاختصالإدارة 

  .2 » الموضوعي الاختصاصلیست من حالات عدم و  مخالفة القانون

  نيعدم الاختصاص الزم البطلان الناتج عن :الفرع الثاني

اة القیود الزمنیة دون مراع اختصاصاتهاالسلطة الإداریة  زاولأن ت نيالاختصاص الزمیقصد بعدم 

في  لیس خالداً  لكنه لحساب السلطة العامةو  باسم عون یمارس مهامه العام فالموظفالموضوعة لذلك، 

، كما أن وظیفته بل تنتهي هذه الصفة في تاریخ معین یفقد بعده كل صفة في مزاولة الأعمال العامة

إن مخالفة هذه  .محددة سلفاً  أوقاتو  اتدور  في اختصاصاتهاتمارس و  بة لها مدة معروفةنتخَ المجالس المُ 

لا یكون إلا في الفترة بین  لاختصاصه العامالموظف  ممارسةلأن  3إبطال القرار الإداري یرتب القواعد

نهایة  أوبین تاریخ نهایة التقلید في الوظیفة و  المعینة أو المنتخبةعینه أو تنصیب السلطة صدور قرار ت

  .4 العهدة

                                                 
 .152محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  – 1

النعیمي أبو بكر أحمد عثمان، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  – 2

 .125- 124، ص ص 2013

 .631لأول قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص الطماوي سلیمان، القضاء الإداري، الكتاب ا – 3

4 – LEGRAND André, op.cit, p 39, n°192. 
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سیر  استمراریةضمان یقوم على مبدأ  على هذه القاعدة استثناءً  كرسئي القضا الاجتهادلكن 

تقلیدي  مبدأ من خلال یبرز هذا بشكل واضح، دون توقفو  استمرارو  بانتظام المرافق العامةعمل و  الدولة

أن الأعمال  إذ 1تصریف الشؤون الجاریةو  بالاعتراف للحكومة المستقیلة بتسییر يفي القانون العام یقض

 فقدانهارغم  الاختصاصغیر مشوبة بعیب عدم و  ي تجریها الحكومة المستقیلة تعتبر صحیحةالت

  .الاستقالةبتقدیم طلب  القیام بأعمالهاصلاحیة ل

ه صدر من موظف لم الزمني إما لأن الاختصاصبعیب عدم  علیه یكون القرار الإداري مشوباً و 

  .ا القانونلأنه صدر خارج المدة التي یقرره أو یعد یملك الصفة

  :صدور القرار عمن زالت عنه الصفة الوظیفیة :أولا

الزمني الذي یؤدي  الاختصاصبعیب عدم  االقرار الإداري مشوب اعتبارذهب بعض الفقه إلى 

أو صدور القرار الإداري قبل تقلد  صلته بالوظیفة العامة انقطعتمتى صدر من موظف عام  هبطلانإلى 

عد في مهام قلد بلم یُ  هفي حین أن اختصاصهعتبر هذا الموظف قد مارس ی إذ، 2الموظف العام لمهامه

فقدان الصفة  أنكما  .3نيالاختصاص الزموظیفته فتعتبر القرارات الصادرة عنه مشوبة بعیب عدم 

إلى غایة و  نتیجة لظروف معینةو  لكن القضاء الإداري التقاعد تقدیم طلب الإحالة على ینتج عنیفیة الوظ

تعتبر قراراته في هذه و  في ممارسة مهامه بالاستمرار یسمح له فإنه یمكن أن لهذا الموظفة تعیین خلیف

  .4 الاختصاصالحالة غیر مشوبة بعیب عدم 

صلته  انقطعتو  تهذا الرأي بحجة أن الموظف الذي زال یعارض من لكن یوجد بعض الفقه

ما یصدر عنه لا یمكن و  رات الإداریة،یصبح مثل فرد عادي لا یملك سلطة إصدار القرا بالوظیفة العامة

مصیره یكون عملاً مادیاً  أنلا یعدو  إذ الزمني الاختصاصي مشوب بعیب عدم وصفه بأنه قرار إدار 

صدار إ سلطةل اغتصاباعمله هذا یشكل و  إداریة اختصاصاتلكونه صادراً عن فرد لا یتمتع بأیة  الانعدام

  .5الإداري القرار

                                                 
1 – LEGRAND André, op.cit,, p 40, n°192. C.E, 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie, S, 
1952.3, p 49. 

 . 435-434ة، مرجع سابق، ص ص سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداری – 2

3-C.E, Sect, 19 décembre 1952, delle Mattéi, Rec CE, p 594. C.E, Sect, 10 janvier 1958, Deville, Rec CE, p 28. 

4-C.E, 16 mai 2001, Préfet de police c/ Ihsen Mtimet, req n° 231717 , A.J.D.A, 2001, p 643, chron. Guyomar et 

Collin, A.J.D.A 2001, p 672, note Legrand, R.D.P, 2001, p 645, note Prétot. 

  .60طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص و  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري -5
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   الفرد العادي تدخل أن اعتبارعلى  صحیح من الناحیة القانونیةو  سلیم یرهذا الرأي الأخ یُعتبر

خل یدو  السلطة اغتصابهو تجسید لحالة  - بما فیه حالة الموظف الذي زالت عنه الصفة الوظیفیة - 

  .القرار الإداري انعدامالذي یترتب عنه  الجسیم الاختصاصبالتالي ضمن عیب عدم 

تكمن في صدور قرار إداري من  الزمني الاختصاصدم عیب عالصورة الصحیحة ل علیه فإنو 

، 1اختصاصاته خلالها موظف زالت عنه صفة التقریر في حالة تحدید المشرع مدة زمنیة له لكي یمارس

تحوله إلى وظیفة أخرى سواء عن طریق نقله أو و  وظیفته بعد تركها اختصاصاتكأن یباشر موظف عام 

 وظیفته باختصاصاتتدب في إحدى الجهات الإداریة قرارات متعلقة منیُصدِر موظف  أنأو  ،ترقیته

  .2یصدر موظف قرارات أثناء إجازته أو عطلته المرضیة أنأو  ،الأصلیة

  :صدور القرار الإداري بعد المدة التي حددها القانون :ثانیا

المختصة  إداري معین فإنه یجب على الإدارةمدة معینة للقیام بإصدار قرار إذا حدد القانون 

صد المشرع من النص على هذه مقو  نیة الاعتبارفي  الأخذ، لكن هنا یجب 3تصدره خلالها  أنموضوعیا 

هذه المدة یؤدي إلى بطلان القرار الصادر  احترامفإن عدم  دید المشرع لها بصفة آمرةفإذا كان تح المدة

 أنفإن هذا المیعاد لا یعدو  قرار بصفة آمرةال لإصدارأما إذا لم یحدد المشرع أجلاً  بعد انتهائها، أوقبلها 

ب على مخالفتها له تلا یتر  إذ ث الإدارة على سرعة إصدار القراریكون مجرد میعاد تنظیمي الهدف منه حٌ 

  .4بطلان القرار الإداري

أن بعض  اعتبر إذ هذه المسألةخصوص في  لة الفرنسي ثابتقضاء مجلس الدو أن یبدو 

خلالها السلطات الإداریة مختلف القرارات الإداریة هي  تُصدرا القانون لكي یهلالمواعید التي ینص ع

لا یترتب و  5ضمان السرعة في تطبیق النصوص القانونیة فيمواعید دلالیة تعبر فقط عن إرادة المشرع 

اري بصفة آمرة فإن القاضي الإد امحدد ، أما إذا كان الأجل القانوني6على مخالفتها إلغاء القرار الإداري

، كما القانوني خصوصاً عندما یمثل ضمانة أساسیة للأفراد دهذا المیعا احترامیبدو صارماً في فرض 

 لكن في الواقع ،یمكن إضافة حالة تطبیق السلطات الإداریة لمقتضیات قانونیة لم تدخل بعد حیز التطبیق

                                                 
  . 60 ، صسابق مرجعطلبات إیقاف تنفیذه، و  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري -1

  . 435-434، مرجع سابق، ص ص  »أوجه إلغاء القرارات الإداریة «، بطیخ محمد رمضان -2

   .270دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  ،بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري -3

 . 62- 61طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص ص و  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري -4

5 –LEGRAND André, op.cit, p 40, n°193.  

6 – C.E, 31 mars 1950, Sté mutualiste des profession libérales, Rec CE, p 212.  
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عیب عدم بلیس و  القانونيكما یقول أحد الفقهاء فإن هذه الحالة تتعلق بالخطأ في تطبیق الأساس و 

  .1نيالاختصاص الزم

 «: 1981جویلیة  11 مؤرخ فيللمجلس الأعلى  للغرفة الإداریة في قرارجاء في هذا الإطار 

 أربعة أشهر على الأكثر ابتداءً  تتم في من المقرر قانوناً أن دراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء

 تعطي الإدارة لصاحب الطلب وصلاً بذلكو  یة الملف المذكور،من التاریخ الذي تتسلم فیه الإدارة المعن

من ثم فإن رسالة الوالي و  تمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه،و 

متى كان و  ددة قانونا یعد تجاوزاً للسلطة،المتضمنة الرفض لأسباب غیر ثابتة بعد مضي الفترة المح

  .2» ر الرفضإبطال مقر  استوجبالأمر كذلك 

یتعلق بقرار إداري  1990فیفري  10 مؤرخ فيللمحكمة العلیا للغرفة الإداریة كما جاء في قرار 

حیث فعلا أنه للإدارة الحق في تأجیل ... « :د فوات المدة القانونیةضمني برفض تسلیم رخصة البناء بع

المتعلق برخصة  02- 82 من القانون رقم 22البت في طلب رخصة البناء لمدة سنة طبقاً للمادة 

حیث أنه في الحالة التي نحن بصددها فإنه رغم فوات المدة القانونیة المشار إلیها لم تتخذ و  البناء،

بالخصوص و  لقانونیة المذكورةإلى نص المادة ا بالرجوعأنه و  الإدارة موقفا فیما یتعلق بطلب الطاعن،

حیث أنه في هذه و  ن في كل الأحوال أن تفوق سنة،رة الثالثة منها فإن فترة التأجیل للبت لا یمكالفق

للطلب لذا یرى المجلس الأعلى إبطال القرار الإداري  الاستجابةالحالة على المصلحة المختصة 

  :هذا القرار یتطلب إبداء بعض الملاحظات 3»الضمني

بتسلیم رخصة  المختصة یة التي حددها المشرع هي مدة مُلزمة للسلطات الإداریةونن المدة القانإ - 1

یكون طلب رخصة  أنیمكن  «:على 02- 82من القانون رقم  22 ةالماد الشأنإذ تنص في هذا  البناء

المحدد للنظر في  الأجلالبت في غضون  تأجیلیصدر مقرر و  ...البناء محلا لمقرر بتأجیل البت فیه

قرار عن كون هذا ال بغض النظرو  ،4» یمكن تأجیل موعد إصداره لمدة لا تتعدى سنة واحدةو  الطلب

                                                 
1 –LEGRAND André, op.cit, p 40, n°192. C.E, 27 juin 1990, Cne de Saint-Germain-Morin c/ Association de 
conseils de parents d’élèves de Saint-Germain, A.J.D.A, 1990, p 829, observation M Hequart Théron. 

، )قرار غیر منشور( )د.و(ضد) ر.أ(، قضیة 1981جویلیة  11، مؤرخ في 22236المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم  -2

  . 270محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  :نقلا عن

ضد رئیس المجلس البلدي ) ح.ب(، قضیة1990فیفري  10، مؤرخ في 62040المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  -3

  . 181، ص 1991، 3لسكیكدة، المجلة القضائیة، العدد 

ادر بتاریخ ، ص5رخصة تجزئة الأراضي للبناء، ج ر عدد و  ، یتعلق برخصة البناء1982فیفري  6، مؤرخ في 02-82قانون رقم  -4

  )ملغى. (1982فیفري  9
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 أوموافقة  ههل یفسر هذا السكوت على أنو  عدم ردها على طلبات المواطنینو  الادارةیطرح مشكلة سكوت 

الناتج عن البناء  ةبرفض منح رخص مة العلیا أبطلوا القرار الضمنيكقضاة المح أنه یلاحظ ن، فإ1رفض

على  النظر في طلب الحصوللها لتأجیل  أن المدة الممنوحة أساسعلى عدم ردها و  بلدیة سكیكدةصمت 

    .احترامهایجب على البلدیة  المحددة بسنة واحدة هي مدة ملزمةو  الرخصة

القرار الضمني الناتج عن  أصابلذي اقرار المحكمة العلیا بشكل دقیق وجه عدم المشروعیة  دحدِ لم یُ  -2

هذا  أصابإن العیب الذي  ،لضمنيا ال القرار الإداريهي إبطو  لكنه وصل إلى نتیجة صمت البلدیة

المذكورة  22لأن المادة  ،الخطأ في تطبیق القانون أوالقرار في حقیقة الأمر هو عیب مخالفة القانون 

 على تقدیریة في تأجیل النظر في طب الحصولإن كانت تملك سلطة و  الإدارةأعلاه تنص على أن 

  .لا تتجاوز في ذلك مدة سنة أننوني فرض علیها ن النص القاإف التأجیلرخصة البناء فإذا قامت بهذا 

یصیب قرار البلدیة إذا  یمكن أن الاختصاصمن خلال منطوق القرار أن عیب عدم  الاستنتاجن كمی -3

الفصل في طلب الحصول على رخصة البناء یظهر المدة القانونیة التي منحها القانون لتأجیل  تتجاوز 

  ." أجیل للبت لا یمكن في كل الأحوال أن تفوق سنةفإن فترة الت :"هذا من خلال عبارة 

جرد میعاد تنظیمي فلا یترتب على مخالفته القرار الإداري هو م إصدارأما في حالة كون میعاد 

المیعاد الذي ...  «: ة الإداریة العلیا في مصر بقولهاالمحكم به قضتهذا ما  إبطال القرار الإداري،

الذي أوجب المشرع على الجهة الإداریة و  1957لسنة  117رقم  من القانون 12نصت علیه المادة 

قرارها في خلاله بالحفظ أو بتوقیع الجزاء، إنما هو میعاد تنظیمي من قبیل المواعید  تصدر فیه أن

سلطتها  استعمالالمقررة لضمان حسن سیر العمل، دون أن یكون المشرع قد قصد حرمان الإدارة من 

  .2» هذا المیعاد انقضاءأو بمجازاته بعد  الاتهامبحفظ هذا  الاتهامإلیه  بالنسبة للموظف المنسوب

  المكاني الاختصاصعدم  البطلان الناتج عن :الفرع الثالث

 الجمهوریةبعض السلطات الإداریة یمتد لیشمل إقلیم الدولة كله كرئیس  اختصاصإذا كان 

ق المكاني الذي لا یجوز للسلطات الإداریة أن ما یحدد النطا عادةالمشرع  فإن، الوزراءو  الأول الوزیرو 

كما هو الحال بالنسبة للسلطات الإداریة المحلیة مثل رئیس المجلس  3اختصاصاتهاتتعداه حین تمارس 

یترتب على تجاوز السلطات و  .الإقلیمي اختصاصهمایحدد القانون نطاق  إذالوالي، و  البلديالشعبي 

                                                 
  .102علاقتها بعیب عدم الاختصاص السلبي راجع سابقا في هذه المذكرة ص و  لتفاصیل أكثر حول مشكلة القرار الضمني -1

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  :نقلا عن، 1965ماي  8قضائیة، مؤرخ في  7، لسنة 1487المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  -2

  . 62طلبات إیقاف تنفیذه، مرجع سابق، ص و  وى إلغاء القرار الإداريدع

  .630الطماوي سلیمان، القضاء الإداري الكتاب الأول قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  -3
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لأن تجاوز ذلك و  ،1المكاني الاختصاصالإداري لأنه مشوب بعدم  لذلك النطاق بطلان القرار الإداریة

الموظف أو الجهة  اختصاصمن جانب مُصدر القرار الإداري على  اعتداءً حدود هذا النطاق یعتبر 

 ،2من الناحیة الجغرافیة أو المكانیة صدر بشأنه القرار الإداريی یجب أن الإداریة التي یتبعها المكان الذي

     :البسیط بقولها الاختصاصكمة القضاء الإداري في مصر على هذه الصورة من عدم قد عبرت محو 

  . 3»الوظیفي لكل موظف إنما هو منوط بمكان معین الاختصاص «

سلطة الإقلیمي لأكثر من  الاختصاصتدخل في نطاق  الإداریة الأنشطة قد توجد بعض لكن

هو الموظف أو الجهة الإداریة  فمن حدود محافظتین یوجد في اجتماعض كأن یتعلق الأمر مثلا بف إداریة

ر الأمن في كل محافظة ؟ في هذه الحالة یصدر القرار من مدیالاجتماعقرار فض یختص بإصدار  الذي

  .4ذلك لأن المسألة توجد بشكل متساوي في النطاق الإقلیمي لكل منهماو  بشكل منفرد

في  سببالو  لحدوث من الناحیة العملیة،ا ةالبسیط نادر  الاختصاصمن عیب عدم  الصورة هذه

تلتزم و  الإقلیمي اختصاصهاتعرف حدود داخل الدولة الهیئات الإداریة و  أن جمیع السلطات ذلك یعود إلى

محل  یغیرونالذین  الأفراد بحالة فإن معظم التطبیقات القضائیة في هذا الصدد تتعلقبالنتیجة و  ،5به

ة التي یتبعها محل لهذا تصدر القرارات بشأنهم من السلطو  لإدارة،ا إشعار مكان آخر بدون إلىإقامتهم 

   .6یعود للسلطة الإداریة التي یتبعها محل الإقامة الجدید الاختصاصفي حین أن  الإقامة الأول

مجلس الدولة المكاني نجد قرار  الاختصاصالقلیلة لصورة عدم  من بین التطبیقات القضائیة

 یعودقرار إداري ل باتخاذهااللجنة الجهویة لنقابة مهنیة  أنإذ قضى ب Baudouinالفرنسي في قضیة 

بالنتیجة أبطل و  المكاني الاختصاصالإقلیمي لمقاطعة أخرى قد أصابت قراراها بعدم  للاختصاص

  .7القاضي الإداري هذا القرار

 هاتتلخص وقائع بمناسبة قضیة 2001فیفري  19 مؤرخ فيمجلس الدولة الجزائري لفي قرار و 

رفع هذا الأخیر دعوى ضد قرار ف، )ع.ق(بهدم المحل التجاري للسید  إجراءاتها في قیام بلدیة البویرةو 

                                                 
ر المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، دا 09- 08الوسیط في المنازعات الاداریة طبقا للقانون بعلي محمد الصغیر،  -1

   .185-184، ص ص2009العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 

  . 434سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2

  . 55عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص  -3

  .55المرجع نفسه، ص  -4

5- LEGRAND André, op.cit, p 38, n°179. 

  .631الطماوي سلیمان، القضاء الإداري الكتاب الأول قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  -6

7- C.E, 3 mai 1948, Baudouin, Rec CE, p 110. 
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 )ع.ق(السید التي رفضت الدعوى لعدم التأسیس، فرفع  رفة الإداریة لمجلس قضاء البویرةالبلدیة أمام الغ

 لممارسة تجارة المواد التقلیدیة أسسه على أنه یملك بطاقة الحرفي ضد قرار الغرفة الإداریة استئنافا

أنجز فوقها و  أرض مملوكة لهعلى قطعة قسنطینة و  الزخرفة على حافة الطریق الوطني الرابط بین البویرةو 

  :القرار جاء في التجهیز للولایة،و  من قسم الهیاكل الأساسیة له مسلمة على رخصة بناء محل تجاري

عندما أقدمت  5اد التقلیدیة على حافة الطریق الوطني رقم مارس تجارة المو كان یُ  المستأنف أنحیث  «

المستأنف یؤكد على أنه یمارس نشاطه فوق  أنتهدیم محله، حیث و  بلدیة البویرة على توقیف نشاطه

التصریح بالوجود یحمل عنوان و  له سجل تجاريو  إقلیم بلدیة عین الترك التي منحته بطاقة الحرفي

التجهیز الصادر عن ولایة البویرة یؤكد و  تقریر مصالح الهیاكل الأساسیةكذلك و  "الزبوجة عین الترك"

أن الموقع تابع لبلدیة عین الترك، حیث أنه متى كانت هذه الوثائق تثبت أن موقع المحل التجاري تابع 

ه بالفعل بالتهدیم، فإن العمل الذي قامت ب أن بلدیة البویرة تؤكد أنها قامتو  لإقلیم بلدیة عین الترك،

القرار  إلغاءالبلدیة خارج إقلیمها یعتبر عملاً عدوانیاً یستوجب مسؤولیتها، مما یتعین معه 

  .1»المستأنف

مجلس الدولة لم یذكروا بالتحدید عیب عدم المشروعیة الذي  قضاة أنیلاحظ في هذا القرار 

محل تجاري خارج " رارالق منطوق الواردة في عبارةالذلك من  استنتاجلكن یمكن  أصاب القرار الإداري،

لكن من جهة أخرى یلاحظ أن منطوق القرار  ،المكاني الاختصاصفهذا یعني عیب عدم  " إقلیمها

لكن  ،ار الإداريالقر  انعداممادي یؤدي إلى  اعتداءبمعنى أنه یشكل  " یعتبر عملا عدوانیاً "عبارة  استعمل

سلیم و  صحیح ا موقفهذو  القرار الإداري بطالبإبالتصریح  اكتفىو  إلى هذه النتیجة لم یصل مجلس الدولة

بسیط ناتج عن مخالفة  اختصاصداري لأن القضیة تتعلق بعیب عدم لقاضي الإل من الناحیة القانونیة

  .الاختصاصانیة لركن المكالضوابط 

 نطاق ل فيصدار جهة إداریة لقرار إداري یدخأن إ قضاءالو  في الفقهمن المستقر علیه رغم أنه 

إلى بطلان بالتالي  یؤديو بسیط  اختصاصیُشكل عیب عدم  أخرىمكاني لسلطة إداریة ال الاختصاص

 یقول إذ المكاني إلى عیب جسیم الاختصاصقد تحول عیب عدم  لا أن جسامة عدم المشروعیة، إارالقر 

ن ترابي بین السلطتین الإداریتی اتصالنه في حالة عدم وجود أ «: هذا الشأن الأستاذ عدنان عمرو في

السلطة نظرا  اغتصاب، فمثل هذا القرار یُعد من قبیل الاختصاص تداخلمن شأنه أن یؤدي إلى 

                                                 
، مذكور )قرار غیر منشور( 78، فهرس رقم، 2001فیفري  19، مؤرخ في 000200الغرفة الثالثة، قرار رقم  ،مجلس الدولة -1

  .اسابق
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المكاني  الاختصاصعدم  أنبالقول   Jean WALINEهذا ما أشار إلیه الأستاذو  ،1» لجسامة المخالفة

  .2 بین السلطات الإداریة المتجاورة من الناحیة الإقلیمیة الاختصاصاتیظهر في حالة تداخل 

                                                 
  .104عمرو عدنان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -1

2- WALINE Jean, op.cit, p 660. 
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في القرار  الاختصاصدراسة موضوع رقابة القاضي الإداري على ركن من خلال لنا  اتضح

في دعوى الإلغاء، إذ تنطوي على العدید من  ومكانتها الكبیرةمدى أهمیة هذه الرقابة  الإداري

سواء من ناحیة المجال الذي تغطیه هذه الرقابة أو  خصوصا بالنسبة للقاضي الجزائري الإشكالات

   . الاختصاصة القاضي لسلطاته في مواجهة عیب عدم ممارس

جملة من النتائج تم تدعیمها بجملة من  إلىالوصول  منالدراسة  في هذهوقد تمكنا 

  :  الاقتراحات، والمتمثلة في الآتي

بروز تفادیا ل هذاو  دقیقالإداریة مضبوطة بشكل واضح و  الاختصاصاتن مصادر ممارسة أ - 1

درجة بحسب القیمة القانونیة ف في الدرجة و تختلهذه المصادر تتنوع و  ،الاختصاصتنازع في ظاهرة ال

دستوریة  اختلاف درجاتهاوص القانونیة على تشكل النص إذ، الجهة الإداریة التي تنظمهاومنزلة 

حالة  في، و ةالإداری اتفي إصدار القرار  الاختصاصالمصدر الرئیسي لممارسة  تنظیمیةوتشریعیة و 

 القضائي الاجتهادالتي كرسها  العامة للقانونالمبادئ تشكل غیاب النصوص القانونیة یمكن أن 

  .الاختصاصلممارسة  مصدرا

في خصوص خضوعها  إشكال لا تطرح أي المباشرة لركن الاختصاصیلاحظ أن المصادر 

السلطة التنظیمیة المعترف بها لرئیس  الاختصاصات المستمدة من باستثناء الإداريلرقابة القضاء 

المراسیم التنظیمیة رئاسیة الجزائري یتعامل مع  الإداريالقاضي نجد أن  إذالجمهوریة والوزیر الأول، 

عن نطاق الخضوع بالتالي تخرج و  تنفیذیة على أساس أنها تندرج ضمن طائفة أعمال السیادة أمكانت 

لصدورها عن وهذا رغم أن هذه الأعمال تعتبر حسب المعیار الشكلي قرارات إداریة  ،للرقابة القضائیة

یخضع المراسیم التنظیمیة لرقابته رافضا  والمصري وهو ما جعل القضاء الإداري الفرنسي جهة إداریة،

  .اعتبارها من أعمال السیادة

لأن احتمال وجود نقص  لركن الاختصاص مهماً تشكل مصدرا المبادئ العامة للقانون  أنكما 

مة یتطلب الاعتراف للرئیس لتنظیم الحسن للمرافق العافا  ،قصور في النصوص القانونیة یبقى واردا أو

دة سیر قاع أنالإداري بممارسة سلطته الرئاسیة حتى ولو لم ینص علیها في القانون، زیادة على 

لظروف ا حالات أثناء واسعةبرر الاعتراف للإدارة بممارسة اختصاصات تُ  المرافق العامة بانتظام

 بممارسة الإدارةالتحجج  في حق للأفرادیعطي الوعلیه فوجود مثل هذه المصادر لا  .الطارئة

لأن هذه المصادر تشكل مبادئ عامة متفق علیها في الفقه  سند في القانون لها لاختصاصات لا تجد

    . والقضاء، لكن الإدارة حتى في اعتمادها على هذه المصادر فهي تخضع لرقابة القاضي الإداري



  خاتمةال

 

- 221 - 
 

، الإنابةالحلول و نظمة التفویض في أ أساساً  تتمثل ركن الاختصاصل مباشرةالغیر مصادر الن أ - 2

تقدیم الخدمات العمومیة العمل على ضمان عمل المرافق العامة و  استمراریةلضمان  وجدت لأخیرةاهذه 

كان  إذا، والذي من الممكن أن تنجر عن توقفها نتائج سلبیة خصوصا الفعالیة المطلوبةو بالسرعة 

التشدد  یلاحظ في هذا الشأن مدى .مهمة إداریةصاحب الاختصاص یتمتع بسلطة التقریر ویحتل رتبة 

هذه الأسالیب وهذا راجع لسببین ممارسة شروط القاضي الإداري في خصوص  الكبیر من طرف

وهذا  الإداريالفوضى في الجهاز  إلىیؤدي من دون شك  الأسالیبعدم ضبط هذه  أن الأول: رئیسین

 الشروطو  مخافة القواعد أنوالثاني  ،العمومیة للإدارةوالتسییر الجید  الإداريالتنظیم  مبدأنافى مع یتما 

  . الإداریةضد القرارات  بالإلغاءعن طلل رئیسي سببتشكل  الأسالیبممارسة هذه  تضبطالتي 

من احترام  للتأكدكون منها ركن الاختصاص تهدف تللعناصر التي ی الإداريأن رقابة القاضي  - 3

داري حتى یكون صحیحا القرار الإ أنلجمیع الضوابط التي ینص علیها القانون، إذ  الإداریةالسلطات 

التي اعترف لها القانون بالقدرة على  الإداریةیصدر عن السلطة  أنمن ناحیة الاختصاص لابد 

، إداریةقرارات  بشأنهاتصدر  أن لهاوالتصرفات التي یمكن  الأعمالمباشرة الاختصاص، وفي نطاق 

تمارس اختصاصاتها خلال المدة الزمنیة التي نص علیها القانون وضمن النطاق  أنكما یجب علیها 

  .تبسط علیه سلطاتهاالذي  الإقلیمي

قد یخرج في بعض  الإداريالقاضي  أنهي  في هذا الخصوص الأساسیة لكن الملاحظة

وتبریر هذا  ،هایتجاوز  للإدارةفیسمح بالنتیجة  الحالات عن مقتضیات عناصر ركن الاختصاص

الفاعلیة المطلوبة للنشاط  وإعطاءلمصلحة العامة ل الإداريتغلیب القاضي  إلى بالأساسالموقف یرجع 

  .الإداري

 الإدارةبها  تمارسالطریقة التي من خلال الرقابة على  كذلك ي الإداريیظهر دور القاض - 4

قراراتها  اتخاذسلطة تقدیریة واسعة في عملیة  للإدارة یةالقانون تمنح النصوص أن، فیمكن اختصاصاتها

 لا الأمر حقیقةفي  الاختصاصركن لكن  .المجال مقیدا هذا في اختصاصهایكون كما یمكن أن 

مع كل ما  مقید اختصاصبمعنى أنها تكون دائما في وضعیة  بأیة سلطة تقدیریة فیه الإدارة تتمتع

في هذا ، والملاحظ المدى الذي تصل إلیهو  الإداريي رقابة القاضبالنسبة ل الاعتبارعن هذا  یترتب

الجزائري لم یصل بعد لتبني الأسالیب الحدیثة في الرقابة على السلطة  أن القضاء الإداريالمجال 

في كل من فرنسا ومصر، إذ  التقدیریة والاختصاص المقید كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الإداري
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القضائیة المقارنة  الأنظمةالتطور الحاصل في  ي هذا الشأن رقابة محتشمة رغم أنتعتبر رقابته ف

   .في هذا الشأن المناسبة تطبیق الحلولباستنباط و له  تسمحوالتي یمكن أن 

عیوب عدم المشروعیة التي تصیب القرار الإداري ومنها عیب عدم نص المشرع الجزائري على  - 5

إذ  ،إ.م.إ.ق في المتعلق بمجلس الدولة أو 01- 98عدم الاختصاص سواء في القانون العضوي رقم 

التي نصت و ما فعلت بعض التشریعات العربیة عكس الفرنسي  یرهنظالمشرع الجزائري سایر یلاحظ أن 

 لا ندري هل هذا مجرد تقلید أعمى لما هو موجود فية على حالات رفع دعوى الإلغاء، و راحص

 !النظام القضائي الجزائريمعینة في تكریس لخصوصیة  هو أم الفرنسي التشریع

إذ لا یحتاج القاضي الإداري هناك  ،نسيفي التشریع الفر  امنطقیو  اإن كان مفهوملأن الوضع و 

ابتكارها وتطویر لنص قانوني یحدد له حالات عدم مشروعیة القرارات الإداریة لأنه هو من ساهم في 

 ، فإن الوضع لا ینطبق تماما بالنسبة للقاضي الجزائريحتى قبل تدخل المشرع طرق الرقابة علیها

حالات عدم ل القرارات القضائیةالأحكام و  نطوقم في هذا الأخیر الدلیل على ذلك عدم تفصیلو 

الإلغاء لتجاوز " عبارة مثلعامة  عباراتعلى  الاعتمادو  ةالإداری اتالتي تشوب القرار المشروعیة 

هذا ما و  حالات عدم المشروعیة، جمیعشمل ت ةواسع حاتمصطل يهو " مخالفة القانون" أو  "السلطة

السبب الحقیقي  لاستنباطحیثیات الأحكام القضائیة ءات و التعمق في إجرامهتم و كل باحث  على یفرض

 مدیهل یبقى نالذیو  أنفسهم المنازعة الإداریة طرافأ یخدملا  الوضع هذاكما أن  ،لإبطال القرار الإداري

  .یساهم في تعزیز الثقة بأحكام القضاءلا  ربماوهذا  مجهولاسبب إبطال القرار 

صرامة  لنا یفسر هذا الاعتبار ،بالنظام العام المتعلقد هو العیب الوحی الاختصاصعیب عدم  أن - 6

راجع لكون القانون  وذلك ،عدم المشروعیة أوجهالوجه من وتشدد القاضي الإداري في تعامله مع هذا 

كما أن السمة الممیزة للدولة الحدیثة أنها تقوم على مبدأ تقسیم  الاختصاصالعام یبنى كلیة على فكرة 

  .الإداریة وتوزیع الاختصاصاتالعمل 

غیر مكرس في النصوص من النظام العام  الاختصاصالدفع المتعلق بعیب عدم  اعتبارإن  

ولهذا ، الإداريترجع للدور الایجابي للقاضي  الإداریةتكرسیه في إطار المنازعة  لةأمس أنبل  القانونیة

بإمكان الطاعن أن  كمامن تلقاء نفسه،  الاختصاصعیب عدم  ملزم بإثارة الأخیرهذا  فإنو لهذا 

أمام مجلس الدولة إن لم یسبق له الدفع به أمام المحكمة الإداریة دون أن  ختصاصالایثیر الدفع بعدم 

برز الأهمیة العملیة الكبیرة التي یحتلها عیب عدم هذا ما یُ و ، طلبات جدیدةیحتج علیه بأنه قدم 

حتى في  هذا الدفعیبقى للطاعن الحق في إثارة  إذ القضائیة الخصومةعلى مستوى  الاختصاص
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كما و صعب التحقق من الناحیة العملیة لأن القاضي الإداري  الاحتمالرغم أن هذا  ،ستئنافمرحلة الا

زیادة على أهمیة هذا الدفع من  من تلقاء نفسه الاختصاصسبقت الإشارة إلیه ملزم بإثارة الدفع بعدم 

  .في بدایة الخصومة القضائیةالنزاع  حسمالناحیة العملیة في 

من  عیب عدم الاختصاصصحیح تب الإدارة قیام مسألةله موقف متشدد في  الإداريأن القاضي  - 7

ومبدأ الحقوق  عدم رجعیة القرارات الإداریة یمس بمبدأ هذا التصحیحلأن  ،خلال رفض هذا الإجراء

داري الإأن تصدر القرار أجاز للجهة الإداریة المختصة  في المقابل ي الإداريضالقا لكن .المكتسبة

لیس من تاریخ صدور القرار المشروب و  نافذا إلا من تاریخ صدوره لا یكونهذا القرار  ابتدائیةبصفة 

  .مصرلقضائي المقارن في فرنسا و ا الاجتهادعلیه  استقرهذا ما ، الاختصاصبعدم 

للإدارة بإجازة عیب عدم سمح ري المصري تراجع عن هذا المبدأ و لكن القضاء الإدا 

الإداري أما بالنسبة للقاضي  .التحولالتي واجهت هذا  الفقهیة الكبیرة الانتقاداترغم  تصاصالاخ

لیس له موقف یظهر بأنه  فإنه - من خلال القرارات القضائیة ذات الصلة بالموضوعو  -الجزائري

 لقاعدة عدم جواز تصحیح عیب عدم الاختصاص یتعرضبهذا الخصوص لأنه ببساطة لم واضح 

  .اتطبیقه باستبعاد مأ یسهابتكر سواء 

إلى تطبیق معیاریین تجاوز وتغطیة عیب عدم الاختصاص  أن القاضي الإداري یلجأ من أجل - 8

غیر قد تحدث ظروف طارئة و ، إذ ومعیار الموظف الفعلي الاستثنائيمعیار الظرف : هماأساسین 

یجبرها ، الأمر الذي المطلوبة لمواجهة هذا الوضعفعالیة السرعة و العادیة تجبر الإدارة على التصرف ب

مثل  عن وجودأهم أثر ینتج و التحلل مؤقتا من القواعد القانونیة المُطبقة في الظروف العادیة،  على

هو تطبیق القاضي الإداري  -  الاختصاصي ینعكس بشكل كبیر على قواعد الذو  -هذه الظروف 

، یظهر هذا من الاختصاصتغطیة عیب عدم و  بتجاوزلمشروعیة خاصة بالحالة الاستثنائیة تسمح 

  :ماهین أساسی معیارین خلال

أجاز القاضي  ، حیثالاختصاصللإدارة بتجاوز قواعد  سمحالظرف الاستثنائي الذي ی معیار 

رغم  قرارات صحیحة اعتبرهاو  الاستثنائیةفي ظل حالة الظروف  المتخذةالإجراءات داري القرارات و الإ

الحفاظ و  استمرارو  بانتظامن سیر المرافق العامة هذا مراعاة لمبدأ حسو  الاختصاصمخالفتها لقواعد 

   .على الأمن العام داخل المجتمع

خص عادي لا یحمل أیة صفة إداریة في تدخل ش معیار الموظف الفعلي الذي یسمح بإمكانیة

تتعلق بحمایة الغیر الذین  لاعتباراتیصدر قرارات إداریة، حیث و القیام بمهام الوظیفة الإداریة و 
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فقد سمح القاضي الإداري بإضفاء الشرعیة  هذا الفرد من مظاهر الموظف العامعلى ما یظهره  اعتمدوا

في  هذا المعیارطبق ی أن، كما یمكن العادیةهذا في الظروف و على تصرفات الموظف الفعلي 

  .سیر المرافق العامةضمان عمل و من أجل  الاستثنائیةالظروف 

لعیب  المناسبالجزاء أن فعالیة القاضي الإداري تظهر من خلال السلطات التي یحوزها لتقریر  - 9

ب عدم في حالة عی الإداري القرار نعداماتقریر إذ یظهر هذا الجزاء في صورة  ،عدم الاختصاص

تضاربت جدا  صعبةعملیة القرار الباطل القرار المنعدم و إن عملیة التمییز بین  .جسیمال ختصاصالا

 أساس الذي یقوم علىذلك الأكثر عملیة هو المعیار الأنسب و  لكن ،الفقهیة الآراءالنظریات و  بشأنها

 النظریاتو  المعاییرعلى  مادالاعتدون  الانعداملتقریر حالات  قضاء الإداريقرارات الأحكام و  استقراء

فكان ذلك سبباً في الانعدام تحت معیار واحد ن هذه الأخیرة طرحت لجمع حالات لأ یة الجامدةالفقه

  .الانعدامكل حالات  تبررو  تشمل أنعجز هذه النظریات على 

تبر تع إذفي القرار الإداري،  الاختصاصفي العیب الملازم لركن تركز معظم حالات الانعدام ت -10

علیه القضاء  استقرو هذا ما  الانعداملفكرة  النموذجيالسلطة هي المثال الواضح و  اغتصابحالة 

حالة : السلطة في ثلاثة صور رئیسیة هي اغتصابیتجسد داري الفرنسي والمصري منذ زمن بعید، و الإ

 أوشریعیة السلطتین الت اختصاصالسلطة الإداریة على  اعتداءحالة و  الوظیفة الإداریة اغتصاب

  .سلطة إداریة لا تمت لها بصلة اختصاصالإدارة على  اعتداءحالة  أخیراو  القضائیة

المبالغ فیه من طرف القضاء الإداري الشدید و  توسعلل في هذا الخصوص ملاحظةمع  

على كونها  القرار منعدما في حالات یكاد یجمع الفقه اعتبر إذالسلطة،  اغتصابصري في فكرة الم

أن مجلس الدولة في هذا المجال  لكن تجب الإشارة ،البسیط الاختصاصل حالات عدم من قبی

على  السلطة اغتصاب من فكرة إلى الحد ذهبالأخیرة القضائي في السنوات  اتجاهه حسبو الفرنسي 

  .ما بینهاكثیرا ما تتداخل فیالسلطات الثلاث غیر قاطعة و  اختصاصالحدود الفاصلة بین  أن اعتبار

معظم الحالات التي  أن في هذا الخصوص ما یلاحظ فإن الإداري الجزائري ة للقضاءبالنسب

لى الإدارة ع اعتداءبحالة في القرار الإداري تتعلق  الانعدامدرج ضمن فكرة نت أنالتي یمكن عالجها و 

 ادجتهلا هكرست زیادة على بصورة دقیقة الانعداملا یصرح بفكرة  هأن السلطة القضائیة، غیر اختصاص

عتدیة أن صدور القرار من الإدارة مُ  اعتبر إذ، مصرما هو مستقر علیه في فرنسا و ل مناقضقضائي 

ذلك بطلان القرار الإداري  رتب علىبسیط و  اختصاصبمثابة عدم السلطة القضائیة  اختصاصعلى 

جهة  صاختصاجهة إداریة على  اعتداءأن من جهة مقابلة  اعتبركما ، بانعدامهلیس التقریر فقط و 
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تقر حول شروط سالفقه لم ی أنرغم  بالانعدامم على القرار الإداري إداریة أخرى حالة تؤدي إلى الحك

 ! بسیط اختصاصالسلطة أم مجرد عدم  اغتصابتدخل ضمن حالة هل هي  تطبیق هذه الحالة

عن القواعد  التي تمثل خروجاً م من خلال النتائج التي یرتبها و ر الإداري المنعدالقرا یظهر تمیز -11

ثلاثة المنعدم على  رالإداریة، إذ یؤثر القراالمطبقة في شأن القرارات  الإداریةللمنازعات العامة 

  .أخیراً بالنسبة للقضاءالإدارة و  ،ادبالنسبة للأفر  مستویات

ما ترید عند وذلك یظهر أهم أثر للقرار المنعدم في إمكانیة مقاومة تنفیذ هذا القرار :بالنسبة للأفراد

یجیز مقاومة الأفراد  اتجاهإذ ظهر في الفقه مادي،  اعتداءالذي یشكل حالة رة تنفیذه و الإدارة مباش

یعتبر غیر موجود ولا یرتب أي أثر ومن حق الأفراد أن یتحرروا من  للقرار المنعدم على أساس أنه

مح سقد على أساس أن المشرع وهذا الأخرى، القرارات الإداریة  اتجاهواجب الطاعة المفروض علیهم 

بالنتیجة یمتنع عن تنفیذ مثل هذا الطاعة بالنسبة للقرار المنعدم و یتحرر من واجب للموظف العام أن 

من  القرار امثل هذنطوي علیه بالنسبة للفرد العادي نظرا لما ی یكون تطبیقها أوضح هذه الحالة، القرار

  .صارخة للقواعد القانونیةمخالفة جسیمة و 

راقبة م إمكانیةبینما ذهب رأي آخر في الفقه إلى القول بأنه لیس من المعقول منح الأفراد 

بالنتیجة منحهم الحق في مقاومة و  رار الباطل عن القرار المنعدمتمییز القشرعیة القرارات الإداریة و 

اءات القانونیة، للطعن فیه حسب الإجر  المختصة تنفیذ القرار المنعدم دون اللجوء إلى الجهة القضائیة

الأفراد  احترامیعطي شرعیة لعدم قرار إداري معین هو الذي یؤسس و  انعداملأن الحكم القضائي بتقریر 

  . الصحیح في الموضوع الاتجاه، هذا الرأي الأخیر یبدو أنه هو مقاومته تنفیذهلهذا القرار و 

  :نقاط التالیةمن خلال الر نتائج القرار الإداري المنعدم تظه: بالنسبة للإدارة

داریة المختصة لأنه هذا بإجازته من طرف السلطة الإو عدم جواز تصحیح القرار الإداري المنعدم  - 

الذي و بسیط ال ختصاصلااداري المعیب بعیب عدم ، عكس القرار الإلا وجود قانوني لهقرار منعدم و 

  .أجاز القضاء المصري تصحیحه

كواقعة مادیة لا  هذا القرارذلك لأن و ، رار الإداري المنعدملسحب الق معینة عدم تقید الإدارة بمدة - 

یجوز بالتالي عاد و فلا تتقید الإدارة في سحبه بأي می المشروعةثار قانونیة كالقرارات الصحیحة و ینشأ آ

الراجح في الفقه  الرأيحسب و  .سحبه في أي وقت على خلاف ما هو مقرر في القواعد العامة

نجد أن  إذعلیه، إزالة مختلف الآثار التي ترتبت لزمة بسحب القرار المنعدم و مُ دارة الإالقضاء فإن و 

سحب القرار بالتالي یجوز و  لا تتمتع في ممارستها بأیة سلطة تقدیریةمقیدة و  في هذا المجالسلطتها 
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خ بواسطة الجهة الإداریة المختصة قانونا بإصداره أو الجهة التي أصدرته بالخروج الصار الإداري سواء 

 .الاختصاصعن قواعد 

فكرة هذه الرغم أن و  المادي، بالاعتداءترتكب ما یسمى  تنفیذ الإدارة للقرار الإداري المنعدم یجعها - 

المادي  الاعتداءلأن  ،بین إجراءات تنفیذهار الإداري منظور إلیه في ذاته و منتقدة لأنها تخلط بین القر 

 لا یتصور قیامه دون وجود نشاط مادي تقوم به الإدارةو رة في إجراءات التنفیذ المادیة یتطلب المباش

لأنه توجد بعض القرارات تحمل طابع التنفیذ المادي بمجرد ، المادي الاعتداءیعتبر شرطا لتحقق و 

علیه یمكن و . ذا كانت من القرارات المنعدمةالمادي إ الاعتداءالتي تؤدي إلى وجود صدورها و 

آثار قانونیة  لما لهذا القرار من ار الإدارة تنفیذ القرار المنعدمقر لأصحاب المصلحة الطعن مباشرة ضد 

نتج عنه أي آثار قانونیة وتنعدم آثاره من تالقرار الإداري المنعدم الذي لا لیس عن ناتجة عنه بذاته و 

 .الأصل

یمثل تكون دائما ثابتة في حق الإدارة التي أصدرته، لأنه  المسؤولیة عن القرار الإداري المنعدم - 

عویض عن خروجاً صارخاً عن قواعد المشروعیة مما یبرر للأفراد أصحاب المصلحة المطالبة بالت

 . الأضرار التي یسببها لهم

إذ  بالنسبة للقاضي الإداري، متمیزرار الإداري المنعدم بشكل واضح و تظهر نتائج الق :بالنسبة للقضاء

من خلال ویظهر ذلك  .نظریة القرار المنعدم أحكام تطبیقله دفعت التي هي الحقیقةفي النتائج هذه أن 

    :النقاط التالیة

من  سواء انعدام القرار الإداريیجوز الحكم بتقریر  إذ، القضائي الاختصاصرار المنعدم في الق یؤثر - 

محكمة و مجلس الدولة  اجتهادلذي یتفق مع االرأي الراجح و اضي الإداري أو القاضي العادي، طرف الق

خصوصا بعد السلطات التي أصبح  ینعقد للقاضي الإداري الاختصاصالفرنسیة أن هذا  التنازع

سمحت له بأن یكون أكثر التي و في مواجهة الإدارة لاسیما سلطة توجیه الأوامر،  هذا الأخیریحوزها 

إلى بعض الفقهاء ب و هذا ما أدى، الحریات الفردیةو  الحقوق عادي في حمایةفعالیة من القاضي ال

الحقوق ادي هو الحامي الطبیعي للحریات و القاضي الع"  :بأن تجاوز المبدأ التقلیدي القائلب قولال

    ." الفردیة

شرطاً لقبول دعوى الإلغاء،  یعتبربالمیعاد القانوني الذي  الانعداملا یتقید الطاعن في دعوى تقریر  - 

لا یتمتع مراكز قانونیة و  أو حقوق علیه رتبتتلا  ن القرار المنعمنظرا لأ ي أي وقترفعها ف فیجوز

یهدف تجسید لسیاسة قضائیة  الواقع هي في الانعدامة التي یتمتع بها القرار الإداري، فنظریة بالحصان
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 الانعدامقبول النظر في دعوى تقریر لوصول إلى قبول الطعن القضائي و لمن خلالها القاضي الإداري 

  .خارج الآجال القانونیة لدعوى الإلغاء

الطعن في القرار الإداري  آجالكن هناك من الفقه من یرى بأنه لیس من المعقول أن تبقى ل 

المنعدم بدون تحدید، فلیس من المعقول أن تتقادم دعوى التعویض عن القرار الإداري المنعدم في حین 

جعل و لذلك یجب تطبیق القواعد العامة في أي وقت،  للإبطالأن القرار المنعدم نفسه یكون قابلا 

  .سنة) 15(محددة ب خمسة عشر  الانعدامدعوى تقریر 

الاتفاق على لا یمكن و من النظام العام  یعتبر شرط المیعاد في دعوى الإلغاء أن باعتبارو 

 اقترحلهذا عن قواعد المشروعیة، و  لم ینص علیه المشرع یعتبر خروجاَ  آخر فإن تطبیق میعاد مخالفته

القول بأن لكن  .حدید میعاد للطعن في القرار الإداري المنعدمینص المشرع على ت أنبعض الفقه 

القاضي الإداري طبق میعاد لم ینص علیه المشرع یصدق فقط على دعوى إلغاء القرار الإداري التي 

أما دعوى تقریر  ،من ق إ م إ 830المادة  ها من خلالععلى میعاد رف مثلا المشرع الجزائري صن

لا وظیفیة بحتة و  لاعتباراتي بالأساس دعوى قضائیة أنشأها القاضي الإداري القرار الإداري فه انعدام

  .طبق میعاد لم ینص علیه المشرعو  اختصاصهیكمن القول بأنه تجاوز حدود 

من غیر من القیام بإجراء التظلم الإداري المسبق، لأنه  یعفى الطاعن في دعوى تقریر الانعدام - 

المنطقي إعفاء الطاعن المعقول و فلیس من  ،مجرد عمل ماديو  انعدممعتبر التظلم من قرار یُ  المنطقي

فهذا الإجراء مطلوب فقط في  هو التظلم الإداريد دون إعفاءه من شرط سابق علیه و من شرط المیعا

  .دون القرارات المنعدمة العادیةضد القرارات الإداریة  دعوى الإلغاء

المطلوبة  القانونیة توافر الشروط في مدىدون النظر  القرار الإداري یبرر طلب وقف تنفیذه انعدام - 

 جراء وقف التنفیذ وقتیاً أن یكون إو  الاستعجالمن ضرورة توافر عنصر  لوقف تنفیذ القرارات الإداریة

یبرر بذاته توافر حالة لكون القرار المنعدم  هذا نظراً ، و رفع دعوى في الموضوع أو وجود تظلم إداريو 

فإذا قامت الإدارة غیر قابل للتنفیذ الجبري على الأفراد،  وهو حكم العمل المادي یأخذ هلأنالاستعجال 

القرار  انعدامالقضاء على أن  استقرعلیه فقد ر مشروع، و بتنفیذ هذا القرار یصبح هذا التنفیذ غی

حده و  الانعدامبمعنى أن  النظر في توافر شروط وقف التنفیذطلب وقف تنفیذه دون  بذاته الإداري یبرر

  .یكفي لتأسیس الطلب المستعجل لإزالة آثار هذا القرار

لیس بإلغاء القرار و  الانعدامالمنعدم هي دعوى بتقریر الإداري الدعوى التي ترفع ضد القرار  - 

لإلغاء هو الذي یُعدم الحكم بالأن ذلك و  فلا محل للحكم بإلغائهمنعدماً هذا الأخیر ولد میتاً و ف ،الإداري
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لأن الحكم  لا محل للحكم بإلغائهو ولد منعدما  منذ البدایة مشروع أما القرار المنعدم فهوالقرار غیر ال

  .بالإلغاء یفترض حیاة القرار المحكوم بإلغائه قبل النطق بالحكم

القضائي ینتج عن الحكم فإنه فارق شكلي إذ في كلتا الحالتین  لكن في حقیقة الأمر هذا مجرد

بین الحالتین یكون قبل  الجوهري لكن الفارقكأن لم یوجد أصلاً،  بارهاعتزوال القرار بأثر رجعي و 

دعوى بإلغاء القرار غیر المشروع الإذا لم ترفع  لأنهلیس بعده، و  الانعدامصدور قرار الإلغاء أو تقریر 

ه شأنه في ذلك شأن القرار الباطل یرتب آثار  الإداري القانونیة المحددة فإن القرار المواعیدخلال 

  .أما القرار المنعدم فلا یرتب أیة آثار قانونیة مهما طال علیه الزمن صحیحال

في  ثابت في شأن تطبیق نظریة الانعداملیس له موقف حاسم و  الجزائرين القاضي الإداري إ

كما سبق التعلیق و هي حالات و -درة التي طبق فیها هذه النظریة القرار الإداري، فحتى في الحالات النا

یقم لم القرار الإداري و  بانعدامالحكم  إلىفهو أشار فقط  - الانعدامبفكرة  في الحقیقة تصلعلیها لا ت

جوهر  في الحقیقة هي النتائج لأن هذه ذلكو  ،بالانعدام على الحكم المترتبةمختلف الآثار  سیكر بت

  .لتطبیق هذه النظریة اضي الإداريأساس لجوء القو 

في ممارسة وظیفته الجزائري جانب القاضي الإداري  في الحقیقة قصورا منالوضع یعتبر هذا 

أن یصل في أحكامه إلى  علیه، فكان سمح باستنتاج موقفه في هذا الموضوعیلا كما  ،الاجتهادیة

بدون  نعدام القرار الإداريبالتصریح با الاكتفاءعدم و  الانعدامالمترتبة على فكرة  النتائجمناقشة كل 

قضاء إداري وطني إرساء  نهایة الأمر فيب تساهملا  هذه الوضعیةإن  .لنتائج المترتبة عنهتفعیل ل

   .مسایر للتطورات الحاصلة في الأنظمة القضائیة الأجنبیةمتمیز المعالم و 

عندما یقع  البسیط الاختصاصالمشوب بعیب عدم یحكم القاضي الإداري بإبطال القرار الإداري  -12

 الاختصاصحدود وهذا من خلال تجاوز  ،اریة فیما بینهاالسلطات الإد اختصاصاتعلى  الاعتداء

الأكثر تطبیقاً من و  الاختصاصهذه هي الحالة الغالبة لعیب عدم موضوعي أو الزماني أو المكاني، و ال

  .الناحیة العملیة

بهدف معالجة النقائص و  الاختصاصبغرض الإلمام بموضوع رقابة القاضي الإداري لركن 

الحلول و  الاقتراحاتیمكننا تقدیم بعض  ستوى القضاء الإداري الجزائريالتي ظهرت خصوصا على م

   :نوجزها في النقاط التالیة

العمومي على مستوى جمیع الجهات الإداریة  للموظفبالتكوین القانوني الجید  الاهتمامضرورة  - 1

موظف التصرف في من لكل ضنحتى هذا داریة، و القرارات الإ اتخاذسلطة التقریر و  یملك منخصوصا 
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هذه الحدود عن ممارسة ما یخرج عن  الامتناعبالنتیجة و  نطاق الاختصاصات التي منحها له القانون

یتأكد جیدا من ، لهذا یجب على الموظف العمومي أن أخرىجهات إداریة  اختصاصاتیدخل ضمن و 

یوزع  قبل الإقدام على إصدار القرار الإداري، فالمشرع المنوطة به الاختصاصاتصلاحیات و ال

   .لغایة محددةو لف الجهات الإداریة بدقة الصلاحیات القانونیة بین مخت

 ،التفویض والإنابة والحلول أسالیبممارسة قانوني ینظم  نصإصدار المشرع الجزائري  نناشد - 2

على  كذل، و الأسالیبهذه مثل ى وجود وتطبیق المترتبة علالقانونیة شروط الحالات و ال بتحدیدوذلك 

الواقع العملي أتبث أن مخالفة قواعد ركن الاختصاص كثیراً ما تكون بسبب سوء تطبیق  أن اعتبار

   .الأسالیب هذه

القضاء الإداري المقارن في مسألة  ابتكرهضرورة أن یسایر القاضي الإداري الجزائري آخر ما  - 3

، لما لهذه وعدم الاكتفاء بالأسالیب التقلیدیة السلطة التقدیریة للإدارةالمقید و  الاختصاص الرقابة على

   .الإداري والحقوق والحریات العامة على حد سواءفعالیة في حمایة النشاط التقنیات من 

 علىجمیع النتائج التي تترتب  قراراتهو  أحكامه یكرس في أنیجب على القاضي الإداري الجزائري  - 4

على بالغة الأهمیة  نتائجمن  الدفعلما لهذا نظرا ، بالنظام العام اً متعلق بعدم الاختصاص الدفع اعتبار

  . القضائیةالخصومة  سیر

ألة التصحیح اللاحق لعیب في مس اتجاههتوضیح داري الجزائري إبداء و المطلوب من القاضي الإ - 5

 الاعترافعدم و  القضائي المقارن الاجتهادریس ما هو مستقر علیه في من خلال تك ،عدم الاختصاص

 عدم رجعیة القرارات الإداریة بمبدألما في ذلك من مساس  ،الذي تقوم به الإدارةبالتصحیح اللاحق 

  .الحقوق المكتسبة مبدأو 

    الاستثنائيف الظر  حالةالأثر الناتج عن وجود  دحدی أنالقاضي الإداري الجزائري  یجب على - 6

مراعاة لفكرة  هذاو  ،الاختصاصكتقنیات قضائیة ینتج عنها تغطیة عیب عدم  الموظف الفعليو 

  .استمرارو  بانتظامتأمین سیر المرافق العامة المصلحة العامة و 

ت التي تؤدي إلى بین الحالا التفرقة بشكل جید یكرسعلى القاضي الإداري الجزائري أن  یجب - 7

هذا ، و بالبطلانبین الحالات الأخرى التي تؤدي فقط إلى مجرد الحكم و  القرار الإداري انعدامتقریر 

خاصة بالنسبة للنتائج المتمیزة التي یرتبها  لنتائج المترتبة عن كلا الحالتینالكبیر في ا للاختلافنظرا 

  .القرار الإداري المنعدم
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الأحكام التي للقرارات و  الجزائري أن یهتم جیدا بالصیاغة اللغویةعلى القاضي الإداري  یجب - 8

لیه بعدم لى الحكم عالذي یؤدي إشوب القرار الإداري و ید نوعیة العیب الذي یدتحو  ،یصدرها

عیوب  مختلفي تشمل الت  " تجاوز السلطة "ذكر عبارة بالصیاغة العامة و  الاكتفاءعدم و  المشروعیة

رر في مك 9بأن یقوم بإضافة مادة  للمشرع الجزائري اقتراحامكن أن نقدم هنا یعدم المشروعیة، و 

 801إضافة مادة أو  عمل مجلس الدولةباختصاصات وتنظیم و المتعلق  01- 98القانون العضوي رقم 

ا هذو  شروعیة التي تصیب القرار الإداريتنص صراحة على مختلف عیوب عدم الم إ.م.إ.مكرر من ق

 اسهأسعلى  العیب الذيعلى ذكر  اً یصبح القاضي الإداري مجبر لكي العربیة،  أسوة ببعض التشریعات

  .الإداريالقرار  إبطال حكمه وكان سببا في بنى

التي تتطلب تكوین  ،داریةالتحكم في المنازعة الإ هیكون في مقدور  صتخصقاضي إداري متكوین  - 9

الحلول  بتكارمن أجل ا ئیة المقارنةالأنظمة القضادراسة معمقة تقتضي الإطلاع على تجارب و  عالي

قراراته الوصول بأحكامه و یستطیع حتى هذا و الإداري،  للقضاءالصفة الإنشائیة القضائیة التي تتماشى و 

لأن الهدف البعید  ،أو تقدیم ما هو أحسن من ذلك تكریس ما هو موجود على مستوى القضاء المقارنل

القضائیة  الأنظمةله مكانة بارزة بین و متمیز  رساء قضاء إداري وطنيالوصول لإ من ذلك هو

 .المختلفة

المقدمة واعتبارا من أن دور القاضي الإداري یختلف كلیاً عن  النتائج والاقتراحاتعلى أساس 

دور القاضي المدني فإن مساهمته في بناء النظام القانوني لركن الاختصاص في القرار الإداري كبیرة 

  .     ي رقابة مشروعیة هذا الركن تظهر بصورة فعالة وقویة جداً ومعتبرة، كما أن سلطاته ف

إلى إقامة  أوصلتهالمقارنة قد  الأنظمة القضائیةقوة القاضي الإداري في فإذا كانت جرأة و 

رغم  ضمان فعالیة النشاط الإداري من جهة أخرىجهة و  نحریات الأفراد متوازن دقیق بین حقوق و 

 أنخصوصا  الشأنفي هذا تظر الكثیر من القاضي الإداري الجزائري صعوبة هذه المهمة، فإننا نن

       .   سلطات واسعة في سبیل تحقیق هذا التوازن لاستعمالالنصوص القانونیة أعطته المكنة 

 الجزائريداري قاضي الإیولي ال أن الاقتراحاتو  الملاحظاتفي ختام هذه و  أتمنى في الأخیر

القضائیة التي یمارسها على القرارات الإداریة بهدف المساهمة في ترقیة ة عملیة الرقابأكثر ب الاهتمام

        . إرساء دعائم المشروعیةالقضائي و العمل 
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دیوان المظالم المملكة و  المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة ، برنامج-المشروعیة



  قائمة المراجع

- 243 - 
 

  ،2005 نوفمبر 30- 19 الریاض، أیام رات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،، منشو العربیة السعودیة

   .123- 73ص ص 

 ، » الأعمال المادیةو  مدى مسؤولیة الدولة عن الخطأ في القرارات الإداریة «  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 3

 ةالعربیة للتنمیة الإداریة، جامع ، برنامج المنظمة-مبدأ المشروعیةالإداریة و  القرارات -  لقضاء الإداريا

 منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، ،دیوان المظالم المملكة العربیة السعودیةو  الدول العربیة

   .213- 187ص ص  ،2005نوفمبر  30- 19 أیام الریاض،

مبدأ ارات الإداریة و القر -، القضاء الإداري »أوجه إلغاء القرارات الإداریة «، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 4

دیوان المظالم المملكة العربیة السعودیة، منشورات ظمة العربیة للتنمیة الإداریة و برنامج المن، -المشروعیة

   .467- 429، ص ص 2005، نوفمبر 30- 19مة العربیة للتنمیة الإداریة، الریاضالمنظ

 ،»الصفات الواجب توافرها في القاضي الإداري للاضطلاع بسلطاته المنوطة به «، الدرید كم - 5

العلوم لمنازعة الإداریة، كلیة الحقوق و الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في ا أعمال

  )غیر منشور( .9-1، ص ص 2011ماي  18و 17المة، یومي ،  ق1945ماي  8ة، جامعة السیاسی

     اء الإداريالقض، » الإداريدور القاضي السلطة التقدیریة والمقیدة و  «، محمد كمال الدین منیر - 6

ل العربیة جامعة الدو  ،، برنامج المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة-المشروعیةمبدأ القرارات الإداریة و  –

-19أیام  ،الریاض تنمیة الإداریة،المنظمة العربیة للمنشورات  ،دیةدیوان المظالم المملكة العربیة السعو و 

   .233-217ص ص ، 2005نوفمبر  30

 ،»آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة: سلطات الضبط المستقلة «، ةنزلیوي صلیح - 7

العلوم كلیة الحقوق و  ،الاقتصاديي و لة في المجال المالسلطات الضبط المستق: لوطنيا أعمال الملتقى

   .23-5ص ص  ،2007ماي  23/24بجایة أیام  عبد الرحمان میرة، جامعة ،الاقتصادیة

  :القانونیة النصوص -5

  :النصوص القانونیة الجزائریة -5-1

  :الدساتیر -أ

، 438-96رقم الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  بیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع دستور - 1

نوفمبر  28 استفتاءعلیه في  ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق1996دیسمبر  7مؤرخ 

، 03- 02القانون رقم  و متمم بموجب ، معدل1996دیسمبر  8، صادر في 76ر عدد  ، ج1996

 ، معدل2002أفریل  14 فيصادر  25دد ، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر ع2002أفریل  10مؤرخ في 



  قائمة المراجع

- 244 - 
 

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر 2008ر نوفمب 15، مؤرخ في 19-08القانون رقم  و متمم بموجب

مارس  6، مؤرخ في01-16بموجب القانون رقم  و متمم معدل ،2008نوفمبر  16 في، صادر 63عدد 

  .2016س مار  7، صادر في 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016

  :النصوص التشریعیة - ب

صات مجلس الدولة وتنظیمه ، یتعلق باختصا1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم  - 1

، 13-11القانون العضوي رقم بموجب  متمم، معدل و 1998جوان  1 في، صادر 37عمله، ج ر عدد و 

  .  2011أوت  3 فيصادر  ،43، ج ر عدد 2011جویلیة  26مؤرخ في 

، 47 ، ج ر عددنون الإجراءات المدنیةیتضمن قا ،1966جوان  08مؤرخ في  ،154-66مر رقم أ - 2

  )ملغى( .1966جوان  09 في صادر

، 48 ، ج ر عددیة، یتضمن قانون الإجراءات الجزائ1966جوان  8، مؤرخ في 155-66أمر رقم  - 3

  :عامة للحكومة الجزائریةلأمانة الل الالكتروني ، الموقع، معدل و متمم1966جوان  10 في صادر

www.Joradp.dz  

 في، صادر 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان  8، مؤرخ في 156- 66أمر رقم  - 4

 ،لأمانة العامة للحكومة الجزائریةل الإلكتروني موقعال ،متمم، معدل و 1966جوان  11

www.Joradp.dz 

ج ر عدد  ، یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة،1970دیسمبر  15مؤرخ في  ،86-70أمر رقم  - 5

، 2005فیفري  27، مؤرخ في 01- 05بموجب الأمر رقم  معدل ،1970دیسمبر  18في ، صادر 105

  .2005فیفري  27في ، صادر 15ج ر عدد 

، عقاریة لصالح البلدیات احتیاطات ، یتضمن تكوین1974فیفري  20، مؤرخ في 26- 74أمر رقم  - 6

   )ملغى( .1974مارس  5في ، صادر 19ج ر عدد 

في ، صادر 78لمدني، ج ر عدد یتضمن القانون ا ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم  - 7

 ،یةللأمانة العامة للحكومة الجزائر  الإلكتروني، الموقع متمم، معدل و 1975سبتمبر  30

www.joradp.dz    

رخصة تجزئة الأرض لأجل و  ، یتعلق برخصة البناء1975سبتمبر  26، مؤرخ في 67-75أمر رقم  - 8

  )ملغي(  .1975أكتوبر  17في ، صادر 83البناء، ج ر عدد 

خصة تجزئة الأراضي ر ، یتعلق برخصة البناء و 1982یفري ف 6، مؤرخ في 02- 82قانون رقم  - 9

  ).ملغى. (1982فیفري  9، صادر بتاریخ 5للبناء، ج ر عدد 
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 11في در ، صا15، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 1990أفریل  7، مؤرخ في 08-90قانون رقم  - 10

   )ملغى( .1990ل أفری

، 35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر عدد 1990أوت  15، مؤرخ في 21- 90قانون رقم  - 11

 11، مؤرخ في 04- 92، معدل و متمم بالمرسوم التشریعي رقم 1990أوت  15در في بتاریخ صا

كتوبر أ 11، صادر في 73، ج ر عدد 1992یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  ،1992كتوبر أ

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر  23، مؤرخ في 11- 99معدل و متتم بالقانون رقم ، 1992

  .1999دیسمبر  25، صادر في 92ر عدد ، ج 2000

، 49ضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد ، یت1990نوفمبر  18، مؤرخ في 25- 90قانون رقم  - 12

، ج ر 1995سبتمبر  25، مؤرخ في 26- 95متمم بالأمر رقم ، معدل و 1990نوفمبر  18في ر صاد

  .1995سبتمبر  27في ، صادر 55عدد 

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر عدد 1990أول دیسمبر ، مؤرخ في 30- 90قانون رقم  - 13

جویلیة  20، مؤرخ في 14- 08نون رقم القابموجب  متمممعدل و  ،1990دیسمبر  2في ، صادر 52

  .2008أوت  3في ، صادر 44، ج ر عدد 2008

 5في ، صادر 53، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد1990دیسمبر  4، مؤرخ في 31-90قانون رقم  - 14

  ) ملغى(. 1990یسمبر د

جل قة بنزع الملكیة من أ، یحدد القواعد المتعل1991أفریل  27، مؤرخ في 11- 91قانون رقم  - 15

، مؤرخ 21- 04بموجب القانون رقم  ، متمم1991ماي  8في ، صادر 21المنفعة العمومیة، ج ر عدد 

دیسمبر  30في در ، صا 85، ج ر عدد 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  29في 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007سمبر ید 30، مؤرخ في 12-07لقانون رقم ابموجب  ، متمم2004

  .2007دیسمبر  31في ، صادر 82، ج ر عدد 2008

، یتضمن تمدید مدة حالة الطوارئ، ج ر عدد 1993فیفري  6، مؤرخ 02-93مرسوم تشریعي رقم  - 16

  .1993فیفري  7في ، صادر 8

، یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، 1995أوت  26، مؤرخ في 23- 95أمر رقم  - 17

  .1995سبتمبر  3، صادر في 48ج ر عدد 

، صادر 37، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد 1998ماي  30، مؤرخ في 02-98قانون رقم  - 18

  . 1998 جوان أولفي 
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الذي و  2002یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2001ر مبدیس 22، مؤرخ في 21- 01قانون رقم  - 19

الموقع  ،متمم، معدل و 2001دیسمبر  23في ، صادر 79قانون الإجراءات الجبائیة، ج ر عدد تضمن ی

  www.joradp.dz ،للأمانة العامة للحكومة الجزائریة الإلكتروني

 20في ، صادر 43دبالمنافسة، ج ر عد، یتعلق 2003یلیة جو  19مؤرخ في ، 03- 03أمر رقم  - 20

، 36، ج ر عدد 2008جوان  25، مؤرخ في 12- 08بموجب القانون رقم  متمممعدل و ، 2003جویلیة 

، 2010أوت  15، مؤرخ في 05- 10متمم بموجب القانون رقم ، معدل و  2008جویلیة  02في صادر 

  .2010أوت  18في ، صادر 46ج ر عدد 

، العمومیة یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ،2006جویلیة  15، مؤرخ في 03-06أمر رقم  - 21

  .         2006جویلیة  16في ، صادر 46ج ر عدد 

الإداریة، ج ر ون الإجراءات المدنیة و ، یتضمن قان2008فیفري  25، مؤرخ في 09- 08قانون رقم  - 22

  .2008 أفریل 23في ، صادر 21عدد 

، 12ضمن رفع حالة الطوارئ، ج ر عدد، ، یت2011فیفري  23، مؤرخ في 01- 11أمر رقم  - 23

  .2011فیفري  23في صادر 

 3في ، صادر  37، ج ر عدد ، یتعلق بالبلدیة2011جوان  22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  - 24

  .2011جویلیة 

 29في ، صادر 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري  21، مؤرخ في 07- 12قانون رقم  - 25

  .2012فیفري 

  :ص التنظیمیةالنصو  -ج

 هیاكلهاارة العامة في الولایة و ، یضبط أجهزة الإد1986فیفري  18، مؤرخ في 30-86مرسوم رقم  - 1

  .1986فیفري  19في ، صادر 8تنظیمها، ج ر عدد ویحدد مهامها و 

المواطن، ج ر عدد العلاقات بین الإدارة و  ، ینظم1988جویلیة  4، مؤرخ في 131- 88مرسوم رقم  - 2

  .1988جویلیة  6في ، صادر 27

، یتضمن تقریر حالة الحصار، ج ر عدد 1991جوان  4، مؤرخ في 196- 91مرسوم رئاسي رقم  - 3

  .1991جوان  12في ، صادر 29
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، یتضمن رفع حالة الحصار، ج ر عدد 1991سبتمبر  22، مؤرخ في 336- 91مرسوم رئاسي رقم  - 4

  .1991سبتمبر  25في ، صادر 44

، یتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج ر عدد 1992فیفري  9، مؤرخ في 44- 92مرسوم رئاسي رقم  - 5

  .1992فیفري  9في ، صادر 10

ن في الوظائف المدنیة ، یتعلق بالتعیی1999أكتوبر  27، مؤرخ في 240- 99مرسوم رئاسي رقم  - 6

  .1999أكتوبر  31في ، صادر 76العسكریة للدولة، ج ر عدد و 

صلاحیات مصالح رئاسة ، یحدد 2001جویلیة  22ؤرخ في ، م197-01مرسوم رئاسي رقم  - 7

  .2001جویلیة  25، صادر في 40تنظیمها، ج ر عدد الجمهوریة و 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  ،2015سبتمبر  16، مؤرخ في 247- 15مرسوم رئاسي رقم  - 8

  .2015سبتمبر  20في ، صادر 50تفویضات المرفق العام، ج ر عدد و 

من القانون  28، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1990فیفري  6مؤرخ في ، 50- 90مرسوم تنفیذي رقم  - 9

الأراضي الفلاحیة التابعة  استغلالالذي یضبط كیفیة و  1987دیسمبر  8المؤرخ في  19- 87رقم 

  .1990فیفري  7في ، صادر 6واجباتهم، ج ر عدد ویحدد حقوق المنتجین و للأملاك الوطنیة 

أجهزتها ، یحدد هیاكل الإدارة المركزیة و 1990جوان  23، مؤرخ في 188-90وم تنفیذي رقم مرس - 10

  .1990جوان  27، صادر في  26في الوزارات، ج ر عدد 

عد إحداث وكالات محلیة ، یحدد قوا1990دیسمبر  22، مؤرخ في 405-90 مرسوم تنفیذي رقم - 11

  .1990دیسمبر  26في ، صادر 56ج ر عدد  ،لكتنظیم ذالعقاریین الحضریین و  التنظیمللتسییر و 

دد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ، یح1991ماي 28، مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم  - 12

تسلیم ذلك، ج ر عدد طابقة ورخصة الهدم و شهادة المرخصة البناء و شهادة التقسیم و ورخصة التجزئة و 

جانفي  7، مؤرخ في 03-06التنفیذي رقم تمم بالمرسوم م، معدل و 1991جوان  2في ، صادر 26

  )ملغى( .2006جانفي  8في ، صادر 1، ج ر عدد 2006

الأملاك الخاصة ، یحدد شروط إدارة 1991نوفمبر  23، مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم  - 13

، 1991نوفمبر  24في ، صادر 60 یضبط كیفیات ذلك، ج ر عددوالعامة التابعة للدولة وتسییرها و 

في ، صادر 82، ج ر عدد 1993دیسمبر  8، مؤرخ في 303-93رقم  متمم بالمرسوم التنفیذيو  معدل

  .1993دیسمبر  12
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- 91كیفیات تطبیق القانون رقم  ، یحدد1993جولیة  27، مؤرخ في 186-93مرسوم تنفیذي رقم  - 14

جل المنفعة العمومیة، قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أ، الذي یحدد ال1991أفریل  27، المؤرخ في 11

، مؤرخ في 249- 05بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ، متمم 1993أوت  1في ، صادر 51ج ر عدد 

بموجب المرسوم  ، متمم 2005جویلیة  10بتاریخ في  صادر ،48، ج ر عدد 2005جولیة  10

  .2008جویلیة  13في ، صادر 39، ج ر عدد 2008لیة جوی 7، مؤرخ في 202- 08التنفیذي رقم 

ارة العامة في الولایة ، یضبط أجهزة الإد1994جویلیة  23، مؤرخ في 215-94مرسوم تنفیذي رقم  - 15

  .1994جویلیة  27في ، صادر 48هیاكلها، ج ر عدد و 

، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة 1994أوت  10، مؤرخ في 247- 94مرسوم تنفیذي رقم  - 16

  .1994أوت  21في ، صادر 53اري، ج ر عدد الإصلاح الإدحلیة والبیئة و الجماعات المو 

، یحدد قواعد إنشاء المؤسسات 1997دیسمبر  2، مؤرخ في 465- 97مرسوم تنفیذي رقم  - 17

  .1997دیسمبر  10في ، صادر 81سیرها، ج ر عدد ائیة المتخصصة وتنظیمها و ستشفالا

الضمان زیر العمل و ت و ، یحدد صلاحیا2001أكوبر  28، مؤرخ في 338-01مرسوم تنفیذي رقم  - 18

  .2001أكتوبر  31في ، صادر 64، ج ر عدد الاجتماعي

ة ام مصالح رئیس الحكوم، یتضمن مه2003أفریل  15، مؤرخ في 176-03مرسوم تنفیذي رقم  - 19

  .2003أفریل  16في ، صادر 27، ج ر عدد تنظیمهاو 

معة والقواعد الخاصة ، یحدد مهام الجا2003 أوت 23، مؤرخ في 279-03مرسوم تنفیذي رقم  - 20

-06، معدل متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2003أوت  24في ، صادر 51سیرها، ج ر عدد بتنظیمها و 

  .2006، صادر في أول اكتوبر 61، ج ر عدد 2006سبتمبر  27، مؤرخ في 334

كیفیات تنظیم المسابقات ، یحدد 2012أفریل  25، مؤرخ في 194- 12مرسوم تنفیذي رقم  - 21

 3، صادر في26إجرائها، ج ر عدد والفحوص المهنیة  في المؤسسات والإدارات العمومیة و  تحاناتالامو 

  .2012ماي 

، یرخص لأعضاء الحكومة تفویض 2012سبتمبر  6، مؤرخ في 331-12مرسوم تنفیذي رقم  - 22

  .2012 سبتمبر 9، صادر في 49إمضائهم، ج ر عدد 

د صلاحیات وزیر التعلیم العالي ، یحد2013جانفي  30، مؤرخ في 77-13مرسوم تنفیذي رقم  - 23

  .2013فیفري  6في ، صادر 8البحث العلمي، ج ر عدد و 
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  .2015 فیفري 12، صادر في 07، ج ر عدد وتسلیمها

  :الإداریةالقرارات  -د

، یتضمن تعیین عضو في المجلس 2012مارس  4، مؤرخ في 102-12اسي رقم مرسوم رئ - 1

  .2012مارس  4، صادر في 13الدستوري، ج ر عدد 

، یتضمن تعیین وزیر، أمین عام 2013سبتمبر  11، مؤرخ في 313-13مرسوم رئاسي رقم  - 2

  .2013سبتمبر  15، صادر في 44ومة، ج ر عدد كللح

، یتضمن تعیین الوزیر الأول، ج ر عدد 2014أفریل  28مؤرخ في ، 145- 14مرسوم رئاسي رقم  - 3

  .2014أفریل  30، صادر في 24

، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج ر 2015ماي  14، مؤرخ في 125- 15مرسوم رئاسي رقم  - 4

  .2015ماي  18، صادر في 25عدد 

أعضاء لجنة مراقبة ، یتضمن تعیین 2002دیسمبر  17، مؤرخ في 446- 02مرسوم تنفیذي رقم  - 5

  .2002دیسمر  18، صادر في 84، ج ر عدد عملیات الخوصصة

تقوم بها الخدمات التي یمكن أن ، یحدد قائمة النشاطات و 2013سبتمبر  8مؤرخ في  وزاري قرار - 6

 .2014فیفري  16في ، صادر 7على مهمتها الرئیسیة، ج ر عدد  زیادة جامعة التكوین المتواصل

ستشفائیین انتخاب ممثلي الأساتذة الا، یحدد كیفیات 2014دیسمبر  28ي مؤرخ ف شتركقرار وزاري م - 7

 18في ، صادر 9الوطنیة، ج ر عدد ائیة الجامعیة المحلیة و ستشفجامعیین في اللجان الاستشاریة الاال

  .2015فیفري 

  :النصوص القانونیة العربیة -5-2

، 2014جانفي  18صدار الدستوري المؤرخ في دستور جمهوریة مصر العربیة، الصادر بموجب الإ - 1

 ،بوابة الحكومة المصریةلالإلكتروني موقع ال، 2014جانفي  18، صادر في )أ(مكرر    3ج ر عدد 

http://egypt.gov.eg/  

، یتعلق بالمحكمة الإداریة، الرائد الرسمي للجمهوریة 1972، مؤرخ في أول جوان 40قانون رقم  - 2

الحكومة  ، معدل و متمم، الموقع الإلكتروني لرئاسة1972جوان  6ادر في ، ص23التونسیة، عدد 

 http://www.Legislation.tn ،التونسیة بوابة التشریع

، بشأن مجلس الدولة المصري، الموقع 1972أول أكتوبر في ، صادر 1972لسنة  47قانون رقم  - 3

    /www.egypt.gov.eg/arabic/laws ،الحكومة المصریة ابةبو الإلكتروني ل
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   :ةالقضائی القرارات -6

) ر.أ( ، قضیة1981جویلیة  11 مؤرخ في، 22236قرار رقم  ،الغرفة الإداریة، المجلس الأعلى  - 1

 )قرار غیر منشور( . )د.و( ضد

) إ.ب(، قضیة 1981دیسمبر  26مؤرخ في ، 25536، قرار رقم الغرفة الإداریة المجلس الأعلى، - 2

، ص ص 1989، 2، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، وزیر الداخلیةالوالي و و البلدیة  ضد  رئیس

184 -186. 

) ل.ب(، قضیة 1982نوفمبر  27مؤرخ في ، 29432قرار رقم  ،الغرفة الإداریةالمجلس الأعلى،  - 3

، 1عدد،ال المجلة القضائیة للمحكمة العلیارئیس المجلس الشعبي البلدي للقبة، یة الجزائر و والي ولاضد 

 .192- 188، ص ص 1990

) فریق م (، قضیة 1983جانفي  8مؤرخ في ، 73532قرار رقم  ،الغرفة الإداریةالمجلس الأعلى،  - 4

، ص ص 1989 ،4عدد ال، علیاالمجلة القضائیة للمحكمة ال، والي بسكرةرئیس بلدیة بسكرة و ضد 

206 -210. 

. ج.ي(، قضیة 1984جانفي  7مؤرخ في ، 36473الغرفة الإداریة، قرار رقم ، المجلس الأعلى - 5

 .215-211، ص ص 1989، 4عدد ال، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ضد وزیر المالیة، )ب

( ضیة ، ق1985وان ج 15مؤرخ في ، 42917الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى،  - 6

، 4عدد ال، المجلة القضائیة للمحكمة العلیامدیر التربیة لولایة الجزائر، ، ضد وزیر التربیة و )ع.ب.ف

 .245- 243، ص ص 1989

) م.ع(، قضیة 1987أكتوبر  24مؤرخ في ، 55827، قرار رقم الغرفة الإداریة، المجلس الأعلى - 7

  .151-149، ص ص 1991، 3عدد ال، لیاالمجلة القضائیة للمحكمة الع، وزیر العدلضد 

) م(، قضیة فریق 1988جانفي  30مؤرخ في ، 56407الغرفة الإداریة، قرار رقم ، المجلس الأعلى - 8

 .142-140، ص ص 1992، 2عدد ال، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، )ي.س(ضد 

) ص.م(، قضیة 1989مارس  25مؤرخ في ، 43017، قرار رقم الغرفة الإداریة ،المجلس الأعلى - 9

  .179-176، ص ص 1990، 3، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیاضد وزیر العدل، 

) ح.ب(، قضیة1990فیفري  10 مؤرخ في، 62040الغرفة الإداریة، قرار رقم  ،المحكمة العلیا -10

، ص ص 1991، 3العدد ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیاالبلدي لسكیكدة،  الشعبي ضد المجلس

181 -183. 
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، ص 1994، 1العدد ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیابلدي لبلدیة عین الباردة، ضد المجلس الشعبي ال

 .220-217ص 

، قضیة والي ولایة 1997جویلیة  6مؤرخ في ، 117969الغرفة الإداریة، قرار المحكمة العلیا،  -15

 .151- 148، ص ص 1997، 2عدد ال، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، )ت.ع(باتنة ضد 

التسییر دیوان الترقیة و ، قضیة 1998جویلیة  27مؤرخ في ، 169417 ة، قرار رقممجلس الدول -16

 .82- 81، ص ص 2002، 1، العددمجلة مجلس الدولةضد اللجنة ما بین البلدیات،  العقاري
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ضد مدیریة ) ي.ب (، قضیة 1999جویلیة  26مؤرخ في قرار  الغرفة الرابعة، ،مجلس الدولة -18
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ضد والي ولایة ) أ.ش(، قضیة 2000فیفري  28مؤرخ في ، 880321، قرار رقم مجلس الدولة -19

 )ر غیر منشورقرا( .تیزي وزو

 )قرار غیر منشور(. 2000مارس  8مؤرخ في ، 202362قرار رقم ، الغرفة الأولى ،مجلس الدولة -20

. ، قضیة والي ولایة عنابة  ضد جمعیة الأمل2000مارس  27مؤرخ في مجلس الدولة، قرار  -21

 )قرار غیر منشور(

ن بنك ضد محافظ بنك ، قضیة یونیو 2000ماي  8مؤرخ في  ،2138مجلس الدولة، قرار رقم  -22

 .80- 75، ص ص 2005، 6عدد ال، مجلة مجلس الدولةالجزائر، 
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 .211- 209، ص ص 2002، 2عدد ال، مجلة مجلس الدولة

، فهرس رقم 2002جویلیة  15 مؤرخ في، 004911لغرفة الرابعة ، قرار رقم ، امجلس الدولة -31
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، منشورات كلیك، الجزائر، الأول الجزء الجزائري في القضاء الجزائري، الاجتهاد، السایس جم - 1

2013.  
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  :ملخص  

مبدأ توزیع و  مباشر لمبدأ الفصل بین السلطاتانعكاس  تعتبر قواعد الاختصاص في القرارات الإداریة

 على العكس من ذلك فان عدم تحدید، و النشاط الإداريح في الوضو تضمن النظام و  الاختصاصات الإداریة، إذ

هو ما یتنافى مع فكرة و  ،هات الإداریةبین مختلف الج تنازع الاختصاصالغموض و  یؤدي إلى هذه القواعدضبط و 

 .التنظیم الإداري التي تمیز الدولة الحدیثة

عن  التي یمارسهارقابة المن خلال في تعامله مع قواعد الاختصاص  لهذا یبرز دور القاضي الإداري

ارسة صادر ممالتأكد من م یظهر الدور الكبیر الذي یلعبه من خلال بواسطتهاالتي و ، طریق دعوى الإلغاء

  .الاختصاصات الإداریة

 إذ، القضائیةالخصومة  سیر یظهر هذا الدور بشكل بارز من خلال السلطات التي یمتلكها أثناء كما 

هذا ما أعطاه بالنتیجة و ، في دعوى الإلغاء تمیزاً كبر عیوب عدم المشروعیة أهمیة و أیعتبر عیب الاختصاص من 

  .التي یرتبها ثارللآي الإداري نتیجة معاملة خاصة من طرف القاض

Résumé : 

Les règles de compétence dans la prise de décisions administratives sont considérées comme 

étant le reflet et la conséquence du principe de la séparation des pouvoirs et du principe de distribution 

des attributions administratives, d’autant qu’elles garantissent l’ordre et la clarté dans l’exercice des 

actes administratifs. A l’opposé, la non délimitation et fixation de ces règles engendre l’ambigüité et 

le conflit de compétence entre les différentes entités administratives, ce qui est contraire à l’esprit de 

l’organisation administrative caractérisant l’Etat moderne. 

 

Ainsi, le rôle du juge administratif apparaît dans son examen des règles de compétence à 

travers le contrôle qu’il exerce par le biais de l’action en annulation, d’où la grandeur du rôle qu’il 

joue en s’assurant des sources d’exercice des attributions administratives. 

 

Aussi, le rôle du juge administratif  est  proéminent à travers les pouvoirs qui lui sont conférés 

au cours de l’action judiciaire, car le défaut de compétence est l’un des plus grands et importants 

défauts de l’illégalité et les plus originaux dans l’action en annulation, ce qui lui a valu en 

conséquence toute l’attention particulière du juge administratif et ce, en raison des effets qu’il produit. 

 


